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 مقدمة
يرة في شتى المجالا  أارزها ظذور الانترن  التي شذد العالم تطورا  عةمية كث

يعرف امواضع ساهم  ادرجة كايرة في تطور تكنولوجيا  الإعلام والإتدال  فظذر  ما 
التي كان لذا الأثر المااشر عةى اليرد والمجتمع عةى عكس  ، التوادل الإجتماعي

سَر فإنَّ هذه الأخيرة تطورا  عةمية كثيرة،  ولما كان المجتمع عاارة عن مجموعة من الأأ 
تأثر   اذذه التكنولوجية اشكل كاير جدا، لا ننكر أنّ تكنولوجيا الإتدال سذة  التوادل 
اين الأفراد داخل المجتمع كما وفر  الجذد والمال؛ غير أنّ الاستخدام السيئ  والماالغ 

والجزائري مجتمع العراي فيه نتج عنه سةوكا  دخيةة عةى المجتمع ونخص االّذكر هنا ال
فمعةوم أنَّ المجتمع الجزائري يمتاز اعادا  وتضاليد معينة االإضافة إلى أنه االأخص، 

مجتمع مسةم في غالايته،  يحكم شؤون الأسرة وكل ما تعةق اذا ضانون الأسرة المستمد من 
من ضانون الأسرة الجزائري إلى الشريعة  000الشريعة الإسلامية حيث أحال  المادة 

ة حال غياب نص وفتح  اذلك ااب الاجتذاد أمام الضضاة، لكن الأمر مختةف الإسلامي
االنساة لةضاضي الجنائي الذي ضيده اعدة ماادئ منذا مادأ الشرعية وحظر الضياس وعدم 
التيسير الموسع لةندوص، وهو الأمر الذي حال دون مواجذة ما أفرزته تكنولوجيا 

الإلكترونية،  التي أداح  الندوص الضانونية  الإعلام والإتدال وهو ما يعرف االجريمة
التضةيدية عاجزة أمامذا االنظر لمميزا  الجريمة الإلكترونية سواء كجريمة في حد ذاتذا أو 
االنساة لةمجرم وللأسف فإن المشرع الجزائري لم يواكاذا اندوص ضانونية خادة،  فضد 

االتجريم أو ضد يكون جريمة  تكون الجريمة الإلكترونية عاارة عن سةوك جديد لم يحظ
 تضةيدية لكن استعمة  فيذا الوسيةة الإلكترونية.

حظي  الأسرة اإهتمام الإتياضيا  الدولية والمواثيق الدولية لحمايتذا من كل ما من 
وظييتذا ودورها في المجتمع وكذا عدم تيككذا  شأنه المساس اذا حتى لا تنحرف عن

 .وتددعذا
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لامية السااضة في هذا المجال، إذ حم  الأسرة ضال إنشائذا ولضد كان  الشريعة الإس
وأثناء تواجدها واعد انضضائذا إلى جانب حماية الطيل الذي يعتار أهم حةضة في الأسرة، 
نعم حظي  الأسرة انوع من الحماية فيما يتعةق االجرائم التضةيدية نسايا وهي جرائم معةومة 

رائم الجنسية، جرائم الأموال، وغيرها من الجرائم( وفضا جاللةجميع ) جرائم الإهمال العائةي، 
لما حدده المشرع الجزائري في ضانون العضواا ، لكن ظذور الجريمة الإلكترونية أظذر 
اعض الجرائم التي لم يضعذا المشرع الجزائري تح  هذا المسمى ولكنذا تمس االأسرة ال 

لكترونية كجريمة الضذف أو السب أداح  تشكل خطرا حضيضيا عةيذا اوجود الوسيةة الإ
مثلا وهذا عةى سايل الذكر لا الحدر االإضافة إلى جرائم أخرى وضعذا المشرع 
الجزائري تح  مسميا  أخرى ولكنذا تمس االأسرة وهو الأمر الذي دفعني إلى التطرق 
لاعض الجرائم المندوص عةيذا في ضانون العضواا  و اعض الضوانين الخادة تضيدا امادأ 
الشرعية والتطرق إليذا واعتاارها من الجرائم الماسة االأسرة في ظل الجريمة الإلكترونية 
التي تنيرد عن نظيرتذا التضةيدية،  هذا من جانب ومن جانب آخر تناول  من خلال 

 ا محددادراستي اعض الجرائم التي لم يتطرق لذا المشرع الجزائري أو يعطيذا مدطةح
كتروني والإيذاء المأاْذجأ مندوص عةيذا  كجريمة الإاتزاز الإلولكنذا جريمة أو أفعال 

 .ئم  التي  سأتناولذا في دراستي من  الجرا l وغيره 
 أهمية الموضوع: 

من المواضيع الجديدة والمذمة لاسيما أنذا تمثل  يعتار موضوع الجريمة الإلكترونية
وهو من العراية الأخرى، من المجتمعا   الواضع الذي يعيشه المجتمع الجزائري كييره

الموضوعا  التي لم تنل حظذا من الاحث من جانب اليضه الجزائي؛  إذ تضتدر أغةب 
الدراسا  عةى حماية الأسرة من الجرائم التضةيدية إذ لم تعد هذه الاحوث مواكاة لواضع 

 .حاليا المجتمع وما يعانيه
ن كان  الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي أفرزتذا وسائل الإعلام والإتدال  ا تطور  وا 

والانترن  االأخص فتعتار من الجرائم المستحدثة التي عجز  الندوص التضةيدية عن 
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ردعذا والوضاية منذا، كما أنَّ هناك اعض الجرائم التضةيدية الواضعة عةى الأسرة التي 
 ة المستعمةة.استخدم  فيذا الوسيةة الإلكترونية واذلك هي جريمة تضةيدية حديثة االوسية

ومن هنا تأتي أهمية موضوع الاحث الذي حاول  من خلاله مناضشة دور الجريمة 
من خلال ضانون للأسرة الحماية الكافية  مدى تحضيق المشرع الجزائريالإلكترونية و 

المواضيع  اتي في الاحث عنالعضواا  والضوانين الخادة الأخرى. االإضافة إلى رغ
الاحث، االإضافة إلى إثراء المكتاة امرجع يعالج االضةيل من  إلاالتي لم تحظ  الجديدة
 من ضال.  مطروق غير اموضوع

 أهداف الدراسة.
هذا الاحث تايان مواطن الحماية التي وفرها المشرع الجزائري للأسرة  سعي  من خلال   

ماية ضدور الندوص الضانونية التضةيدية وآليا  الح تايان من الجريمة الإلكترونية  وكذا
ووضع النضاط عةى الحروف اتوجيه المشرع الجزائري  في تحضيق الحماية اللازمة لذا،

عن طريق فك  تددي لذذا النوع من الجرائم  ادل لجوء الأسرة إلى التيكك والتددعةل
مماثةة من شأنذا أن تتناول الموضوع  وفتح المجال أمام دراسا  آخرى ،الرااطة الزوجية

ل منا نظرة لذذه المواضيع كما تعتار الأسرة  والجانب الجنائي  فيذا من زاوية أخرى إذ لك
 الخادة. وميولاتي من اهتماماتي

 إشكالية البحث. 
ذا فيجعل منذا رة وفضا لةياية التي ياتيي تحضيضيتعامل المشرع الجزائري مع الأس

لاحظناه فيما  هذا ما تارة أخرى وفضا لةذدف الذي يرجوه،   ظرفا مخييا ظرفا مشددا تارة و
يتعةق االحماية التي يحاول تحضيضذا من خلال التددي لةجريمة التضةيدية التي تتعرض لذا 

حماية كما خدذا ةل افسرد اعض الجرائم والجزاءا  المترتاة عنذا والتي تعتار دور 
ومن جانب أخر تعتار الجريمة الإلكترونية اإجراءا  معينة في هذا الجانب،  المشرع

خدودية  وميزة منيردة من حيث ضيام الجريمة احد ذاتذا وكذا الجاني أو  جريمة ذا 
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الجمع اين  دعواة امكانمن العن نظيره التضةيدي،  خر اميزا ي ينيرد هو الآالياعل الذ
 ) الأسرة، الجريمة الإلكترونية(.ينتخاد

رع هل وفق المش الموضوع من خلال طرح الإشكالية الآتية: مما سةف ذكره عالج    
خلال الندوص الضانونية التضةيدية في من  للأسرة الحماية اللازمة الجزائري في توفير
 وما الآليا  المضررة في ذلك؟.؟ماية وما مظاهر تةك الح ؟الجرائم الإلكترونية

 مناهج البحث
عطائه  ةالعةمي استعن  امجموعة من المناهج  التي من شأنذا إاراز الموضوع وا 

  كةما رأي  ضرورة لذلك الاحث إلى جانب اعض التعريياحضه فعرف  مدطةحا  
المنذج الوديي، إلى جانب ذلك المنذج التحةيةي ايرض تحةيل  واذلك اعتمد  عةى

  .الندوص الضانونية التي استند  عةيذا أثناء الاحث في هذا الموضوع
 خطة الدراسة

في الااب الأول  إلى اااين، تناول  الاحث خطة الإشكالية المطروحة ضسم  لعرض  
دور الحماية الجزائية للأسرة من الجريمة الإلكترونية  والااب الثاني تناول  فيه آليا  
حماية  الأسرة من الجريمة الإلكترونية وضسم  كل ااب إلى فدةين اليدل الأول من 

ككيان واليدل الثاني من نيس الااب من الجريمة الإلكترونية  الااب الاول حماية الأسرة 
 ةيدل الأول من الااب الثانيكأفراد.أما االنساة لمن الجريمة الإلكترونية  حماية الأسرة

ةيدل االنساة ل ، أماسرة من الجريمة الإلكترونية الآلية الضضائية لحماية الأ تناول  فيه
في حماية الأسرة من الجريمة ضضائية الآلية اليير  تناول  الثاني من الااب الثاني

 الإلكترونية.
 تمذيدي تناول  فيه تعريف لأهم مدطةحا  الدراسة.  االإضافة إلى ااب
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 الدراسات السابقة
لم تنل الأسرة في ظل إفرازا  تكنولوجيا الإعلام والإتدال والانترن  ادراسة 

لأجل حمايتذا من الجرائم الواضعة عةيذا، عةى عكس الجرائم التضةيدية واذلك  كافية ضانونية
دي وما اكتشيته أثناء جمع المادة العةمية فدراستي هاته أولى من وحسب عةمي الشخ

اذذا العنوان الحماية الجزائية للأسرة من الجريمة  نوعذا عةى المستوى الوطني والعراي
التي تعرض  لةجرائم الإلكترونية التي تضع  واالتالي هي من الاحوث الجديدة ،الإلكترونية

 عةى آخر أو من اليير عةى الأسرة  من أحد الزوجينالجريمة  ارتكا عةى الأسرة سواء 
ومنه  أوعةى الطيل سواء من طرف والديه أو وديه أو أي ممثل ضانوني له أو من اليير

 عالجة كل ما يخص الأسرة أي الزوجين والطيل.تطرض  من خلال الاحث م
 صعوبات الدراسة

ع الاحث واالتالي وضو من أهم الدعواا  التي واجذتني ضةة المراجع التي تناول  م
ومن ذا، مة وكذا الندوص الضانونية وتحةيةالاعتماد عةى المراجع العا كان  لزاما عةي
جائحة كورونا وما نتج عنذا من الحجر الدحي  ما عرفه العالم اظذور دعواا  كذلك 

 ةى مستوى الوطن لاسيما الحدول جامعا  عالذي منعنا من التنضل إلى المكتاا  وال
 وضةة المراجع عةى مستوى المكتاا  الرضمية أو عةى شكل إلكتروني.  راجع الورضيةالمعةى 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 تمهيديالباب ال
 الإطار المفاهيمي للحماية الجزائية
 للأسرة من الجريمة  الإلكترونية
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 تمهيديال الباب
 الجريمة الإلكترونيةسرة من طار المفاهيمي للحماية الجزائية للأالإ

 الاتدالووسائل  لضد عرف  المجتمعا  الحديثة تطورا مذهلا في المعةوماتية       
مختةف دول  ذم وفيفيما اينالتوادل اين الأفراد فسذة    ،اختلافذاالرضمية عةى 

يجااي الحادل العالموطاعا لااد أن يتأثر المجتمع اذذا التطور ولما كان   ،تهااسةاياته وا 
سية في تكوين أي مجتمع وجب حمايتذا من اعض الأفعال التي خةية الأساالالأسرة هي 
رغم ضررها  مة امضتضى الضانون وضد تكون أفعالاوضد تكون هذه الأفعال مجرّ ا،ضد تضر اذ

في حماية الحق أو  تانتذاسياستذا الجنائية التي  اساب  مذاتشريعا  لم تجرّ الإلا أن 
 . عض الجرائم الإلكترونية عةيذاعدم إدراك خطورة ال وضد تكون نتيجة ،المدةحة

عنوان مدطةحا  لتعرييا   تخديص ااب ناارتأيضال الخوض في دراسة الموضوع 
 .معالم الأطروحة حتى تتاين ادراستذ وتحديد مجال اوشرحذالاحث الأساسية 
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 لأسرةل: تعريف الحماية الجزائية لحث الأوالمب
 "الحمايةـ:"أهم التعاريف المتعةضة ا من خلال هذا الماحث إلى إدراج نتطرق

في الوضوف عةى معانيذما  إلى االإضافةدطلاحي، يوي والاالةّ  ينمن الجانا "الأسرة"و
 مجالا  أخرى.
 لجزائيةاتعريف الحماية :المطلب الأول
من خلال هذا المطةب التعرييا  الةيوية والادطلاحية لكل من الحماية  نتناول

 والجزاء عةى التوالي.
 تعريف الحماية :الأوللفرع ا

 1"منعه ودفع عنه ،حميا وحمى وحماية ومحميةحمى الشيء " لّغة أولا:
 اللاتينيةمن  protectionهذا المدطةح مأخوذ من مدطةح الحماية "ثانيا: اصطلاحا 

عةى وضاية حتياط يرتكز عن ا ويعار هذا المدطةح ،أي حمى  protègeمن اليعل 
أو ، وسلامته وذلك اواسطة وسائل ضانونية هوضمان أمن شخص أو مال ضد المخاطر،
أو  ،سواءأي التدايرعةى عمل الحماية ونظامذا عةى حد مادية كما يعارهذا المدطةح 

 .2"أو النظام أو الجذاز الذي يتكيل االحماية المعنية،  الإجراء
 : تعريف الجزاءالفرع الثاني

وضول ، وجَازَهأ ومأجَازاة وجِزاء  جزاه اه وعةيه : المكافأة عةى الشيءالجزاء جزى، غةلّ  أولا:
طَيئة أاو هيثم:  :الجَزَاء،إسم لةمددر كالعافيةالجَازية :من ييعل الخَيرَ لا يعدم جوازيهالحأ

 .3الجزاء يكون ثوااا ويكون عضااا
رد اليعل الاجتماعي عةى انتذاك الضاعدة الجنائية ينص عةيه الضانون هو " اصطلاحا ثانيا:
اه الضضاء وتطاضه السةطا  العامة، ويتمثل في إهدار أو إنضاص أو تضيد محيط  ويأمر

                                                           

 321(، المجةد الثاني، ااب الحاء، ص،س، ن الضاهرة،  )د،دار المعارف،  لعرب، إان منظور، لسان ا -1
(، ص س، نظة عةى أسرار موكةيه،)د. ط(، )د.محمود دالح العدلي، لحماية الجنائية لإلتزام المحامي االمحاف -2
3-2. 
 391ةد الثاني،  ااب الجيم، ص إان منظور، لسان العرب، المددر السااق، المج -3
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الحضوق الشخدية لةمحكوم عةيه المضرر االضانون لةناس اذدف وضاية المجتمع من 
 .1الإجرام

هو عاارة عن إجراء يضرره الضانون ويوضعه الضاضي عةى شخص تثاث مسؤوليته 
 .عن جريمة

 سرةالأتعريف  :المطلب الثاني
خلال هذا المطةب نتعرض لتعريف الأسرة تعرييا ليويا كما نتعرض لتعرييذا وفضا لعةم  

من خلال اليروع  وكذلك تعريف الشريعة الإسلامية لذا  الإجتماع ثم تعرييذا ضانونيا 
 الآتية.

 غةلّ : ولالفرع الأ 
اك الإسار ؛ ومنه حديث الدعاء: فأداح طةيق عيوك من إسارْ غضالضوة والحاس :الأسْر  

سارا  وهو الحال والضّد الذّي يشَدأ اه الأسيرأ ا االكسر:مددرأسَرتذأ  : الرجّل، وأسْرَةأ أسر ا وا 
رجل في أأسرة من النّاس، : زنى دنون لأنّه يتضوى اذم وفي الحديثعشيرته ورهطه الأ

 .2:عشيرة الرجل وأهل ايتهالأسْرةأ 
 الاجتماعفي علم  الأسرة :الفرع الثاني

سرة من الزوج والزوجة تتكون الأ ثمجموعة الأفراد يرتاطون ارااطة الضراى حي ذاإن     
 ء أزواج الأولاد وأاناءهم ووالديضاف إلى هؤلا ،في منزل واحد أم لا اسواءأضامو والأولاد 

خوتذم وأخواتذم ممن يعيشون في نيس المنزل  .3كل من الزوج والزوجة وا 
 
 
 

                                                           

 .94عاد الله سةيمان، شرح ضانون العضواا  الجزائري، الضسم العام، ديوان المطاوعا  الجامعية)د. ط(،)د،  (، ص -1
 .23ان المنظور، المددر السااق، المجةد الأول، ااب الذمزة، ص -2
لجزائري، أطروحة دكتوراه، تخدص عةم الإجرام محمد شنة، جرائم العنف الأسري وآليا  مكافحتذا في التشريع ا -3

 04،  ص .0292/0293، 9وعةم العضاب، كةية الحضوق والعةوم السياسية، جامعة ااتنة
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 في القانونالأسرة  :الفرع الثالث
ى ظسرة تحن الأ"أمنه عةى  20ورد في نص المادة 02931سنة  االنساة لدستور

من خلال  02022لسنة وهو ما أكده كذلك في الدستور المعدل "،احماية الدولة والمجتمع
ادور الدولة والمجتمع  اكتيىال  يذكرواالتالي لم يورد لذا أي تعريف  منه 29نص المادة 

 .ته تضديم تعرييا  ال الأمر متروك لةيضه والضضاء فالدستور ليس  وظيياحمايتذا 
 -32من الضانون رضم ع الجزائري من خلال نص المادة الثانية فذا المشرّ عرّ  ومع ذلك 

لةمجتمع وتتكون من أشخاص تجمعذم  الأساسيةخةية اللأسرة هي "االمادة الثانية  993
 ."دةة الزوجية ودةة الضرااة

راطذا روح التكافل سرة تالضانون فند  عةى أن الأأما المادة الثالثة من نيس 
والتراية  " تعتمدالأسرة في حياتذا عةى الترااط والتكافل وحسن المعاشرةوحسن المعاشرة

ع الجزائري من خلال تعرييه إن المشرّ  ،"الاجتماعيةالآفا  وحسن الخةق وناذ الحسنة 
 ذلكالعلاضا  غير الشرعية  وك ستاعدلأسرة ضدد منذا الأسرة الشرعية واالتالي فإنه ال

من  23كما هو ماين في نص المادة  غير جائز ضانوناالتاني الذي  يعتار محرم شرعا و 
من  993ستاعد نظام الكيالة المندوص عةيه انص المادة كما ا ،سرة الجزائريضانون الأ
ك التي لأسرة غير تةلواالتالي فالمشرع لا يعترف اطرق أو أشكال أخرى  ،سرةضانون الأ

 تضوم عةى الشرعية والضرااة .
 يتاين أن المشرع الجزائري الخادة أما االنساة لضانون العضواا  واعض الضوانين

 ،اناء( وهذا من خلال اعض الجرائمالأ الزوجة، سرة الضيق )الزوج،يميل تارة لميذوم الأ
ضارب...( ليروع،الأ،االأدول )الزوج،الزوجة،الممتدإلى ميذومذا الواسع أو  أخرى يميل وتارة

في الكتاب الثالث الااب الثاني اليدل  الأسرةورد مدطةح كماوهذا في جرائم أخرى. 
                                                           

 .92، ج ر، ع 0293مارس  3الموافق ل 9222جمادى الأولى عام  03، المؤرخ في 29-93الضانون رضم  -1
 .0202، لسنة 30، ج ر، ع 0202دستور  -2
.، المتضمن ضانون الأسرة 9132يونيو سنة  1الموافق ل  9222رمضان عام  1، المؤرخ في 99-32ضم الضانون ر  -3

 .0224فاراير  02المؤرخ في  20-24المعدل والمتمم االأمر رضم 
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 االأسرةوسرد الجرائم الماسة العامة  الأسرةوالآدابالثاني المعنون االجنايا  والجنح ضد 
السياسية في و  ف العذد الدولي الخاص االحضوق المدنيةكما عرّ  العامة، والآداب

أما الإعلان ، "ة الطايعية والأساسية في المجتمعهي الوحدة الاجتماعي منه"الأسرة02ةالماد
سرة هي الوحدة الطايعية (" الأ2اليضرة) 93فذا في الاند العالمي لحضوق الإنسان فعرّ 

 ."ق التمتع احماية المجتمع والدولةالأساسية لةمجتمع ولذا ح
 في الشريعة الإسلامية الأسرة الفرع الرابع:

 ن والسنة النبويةآلقر اأولا: 
وذلك ما يشير إليذا ن الكريمآء في الضر ولكن جا ،الإسلامية الأسرة الشريعة لم تعرف

﴿الكريمتين: الآيتينمن خلال 

﴿:ضوله ساحانه وتعالى لكوكذ1﴾
العداة إذ يؤكد عةماء التيسير هل و سرة كالرهط والأألياظ تشير إلى الأ وضد ورد . 2﴾

.أما في السنة فضد ورد حديث الرسول دةى الله عةيه 3أن المضدود االعداة هو الأسرة
وسةم في واضعة اليذودي الذي جيء اه لةناي عةيه الدلاة والسلام وضالوا له"ثم زنا الرجل 

 4"في أسرة من الناس
 
 

 :صطلاح الشرعيالا-ثانيا

                                                           

 سورة النساء، الآية الأولى. -1
 . 931سورة الأعراف، الآية   -2
 .90،  ص0222، 0ن،طعائض ان عاد الله الضرني، التيسير الميسر، العايكا -3
علاء الدين عاد اليتاح عاد الحميد عةي، ضانون الأحوال الشخدية وأثره عةى استضرار الأسرة، جامعة النيةين،  -4

 .39السودان)د،  (، ص
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 ثم ةأمر لتي تنشأ ارااطة زوجية اين رجل واوا هي الجماعة المعتارة نواة المجتمع،
، وتظل ذا  دةة وثيضة اأدول الزوجين من أجداد وجدا  واالحواشي ولاديتيرع عنذا الأ

  (والأسااط)أولاد الانا ولاد(حياد)أولاد الأمن إخوة وأخوا  واالضرااة الضرياة من الأ
وهو أحد اليضذاء  فذا محمد أاو زهرةعرّ و ،1خوال والخالا  وأولادهموالعما  والأعمام والأ

كما تشمل  ،والأولاد هم ثمرة الزواج وفروعه "تشمل الأسرة الزوجين كذلك ينالمعادر 
ااء والأمذا  فيدخل في هذا الأجداد والجدا ، وتشمل أيضا فروع أيضا الأدول من الآ

وة والأخوا  وأولادهم ، وتشمل أيضا فروع الأجداد والجدا  . ويمكن أن الأاوين وهم الإخ
ا عةى ين ركز التعرييونلاحظ أن كلا ، 2تتكون الأسرة من الزوجين وأزواج الأولاد وأولادهم"

سرة أوسع من ميذوم العائةة هنا أن ميذوم الأ يتضحو ، لأسرة الموسعة أو الأسرة الكايرةا
 .ااء والأمذا  والأضاربلآالاي  الواحد من ا خيرة هي من يضمذمفذذه الأ

حكام والضواعد التي تنظم شؤونذا اه هو الأ الأسرة فيضددأما مدطةح نظام 
نتذاء    .ادءأوأثناء وا 

 لكترونيةلإ المبحث الثاني: مفهوم الجريمة ا
تعرييا جامعا مانعا اا  أمرا مستحيلا وذلك االنظر  إن إعطاء الجريمة الإلكترونية

الإلكترونية تعرف  آخر فالجريمةومن جانب  ،الجانب التي ينظر إليذا هذا زاويةإلى ال
رغم ذلك هذا أمر منطضي جدا، و تطورا هائلا واذلك لا يمكن حدرها في تعريف معين 

 .طاء الجريمة الإلكترونية تعرييا إع ضاءحاول كلا من اليضه والض

 .وخصائصهاتعريف الجريمة الإلكترونية  :ولالمطلب الأ 
 من خلال نتطرق من خلال هذا المطةب إلى أهم التعاريف اليضذية التي حاول  تعرييذا

 :اليرعين التالين

                                                           

 .02ص  )د، ط(، وهاة الزحيةي، الأسرة المسةمة في العالم المعادر، -1
 .30، ص 9134، الضاهرة، محمد أاو زهرة، تنظيم الإسلام لةمجتمع، دار اليكر -2
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 الإلكترونيةالجريمة تعريف  :ولالفرع الأ 
 .ووسيةتذاأنضسم اليضه اين تعريف الجريمة الإلكترونية االنظر إلى موضوعذا ا

 يستند إلى موضوع الجريمة الذي تعريف ال أولا:
 ،سموح اه فيما يتعةق االمعالجة الآلية لةايانا وك غير مشروع أو غير مكل سة

لكترونية " ليس  هي التي يكون النظام حيث يرى أندار هذا التوجه أن الجريمة الإ
الذي  نيسه وهو التوجه .1"ال هي التي تضع عةيه أو في نطاضهرتكااذا وماتي أداة االمعة

نذا"نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تيير أو والذي عرفذا أ rosenblattذهب إليه 
حذف أو الودول إلى المعةوما  المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريضه 

سموح اه فيما يتعةق االمعالجة فتذا هدى ضشضوش "كل سةوك غير مشروع أو غير موعرّ .2"
 . 3ية لةايانا  أو نضل هذه الايانا "لالآ

 رتكاب الجريمة لى وسيلة ايستند إالذي  تعريف ال: ثانيا
كب اواسطتذا الجريمة عتاار الوسيةة التي ترتهذا الاتجاه أخذ اعين الا

الحاسوب في ارتكااه كأداة فذا جون فرس  "اأنذا فعل إجرامي يستخدم ،عرّ الالكترونية
ب الجريمة التي تةعم التضنية االولايا  المتحدة الأمريكية اأنذا "ييوعرفذا مكتب تض ،4"رئيسية

ما يمكن تعرييذا اأنذا " كل ك.5"الارامج المعةوماتية دورا رئيسيافيذا الايانا  الكمايوترية و 

                                                           

 . 34ص 0223 ، 0أحمد خةيية المةط، الجرائم المعةوماتية، دار اليكر الجامعي، الإسكندرية، ط-1
، ص 9110، 9سيوط، مدر، طأهشام رستم، ضانون العضواا  ومخاطر تضنية المعةوما ، مكتاة الآلا  الحديثة، -2

22 . 
 .02،ص9،9110لتشريع المضارن، دار النذضة العراية، لضاهرة، طهدى ضشضوش، جرائم الحاسب الالكتروني في ا -3
، 9131، 0محمد الييومي، مضدمة في عةم الحاساا  الالكترونية والارمجية اةية ايسك، دار اليرضان، عمان، ط -4

 . 32ص
السادس لةجمعية كامل السعيد، جرائم الكمايوتر والجرائم الأخرى في مجال التكنولوجيا، ورضة عمل مضدمة لةمؤتمر  -4

 . 02، ص9112/ 92/ 03-04المدرية لةضانون الجنائي، الضاهرة 



25 

 

 

ةوما  ويذدف إلى و امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتضنية المعفعل أ
 .1موال المادية  أو المعنوية " الاعتداء عةى الأ

 بيةالتشريعات العربية والغر  بعض ريفعات: ثالثا
 المشرع الجزائري-أ

الوسيةة انون العضواا  رغم تعرضه لمدطةح في ض ع الجزائريفذا المشرّ لم يعرّ 
لضسم السااع مكرر، في ا مكرر، وتناول الجريمة الإلكترونية922في المادة  ةالالكتروني
ن مر االنساة لضانو لية لةمعطيا  وكذلك الأة االمعالجة الآم اعض الأفعال الماسَّ رَّ حيث جّ 

لية لآعرفذا من خلال المادة الثانية "جرائم المساس اأنظمة المعالجة او 222-21رضم 
عن  ارتكااذالةمعطيا  المحددة في ضانون العضواا  وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسذل 

ولكن اموجب الضانون رضم ،"للاتدالا  الإلكترونيةطريق منظومة معةوماتية أو نظام 
 ث الضطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتدةةوالذي تضمن إستحدا 09-993

يضدد االجرائم منه "  00مكرر 099يث ند  المادة والاتدال ح الإعلاماتكنولوجيا  
إستعمال  ارتكااذاأي جريمة ترتكب أو يسذل  والاتدالالمتدةة اتكنولوجيا  الإعلام 

ذا  دةة  آليةة أخرى الإلكترونية أو أي وسية للاتدالا منظومة معةوماتية أو نظام 
اتكنولوجيا  الإعلام والإتدال" ويتضح من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري تانى 
تعريف الجريمة الإلكترونية عةى أساس الوسيةة المستعمةة كما أنه لم يحدرها في وسيةة 

 .الإنترن معينة ال أضاف تةك الجرائم التي تكون عن طريق 
 

                                                           

، 9112محمد سامي الشوا، ثورة المعةوما  و إنعاكستذا عةى ضانون العضواا ، دار النذضة العراية، الضاهرة، -1
 .92ص
ضاية من الجرائم ، يتضمن الو 0221غش  سنة  4الموافق ل 9222شعاان عام  92مؤرخ في  22-21ضانون رضم  -9

 .22المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام  والإتدال ومكافحتذا، ج ر،ع
المؤرخ 944-33رضم الأمر، يتضمن 0209غشتسنة 04الموافق ل9222محرم عام93المؤرخ في  99-09امر رضم -0

 المتضمن ضانون الاجراءا  الجزائية. 9133يونيو سنة 3الموافق  9233ديرعام 93في 
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 المشرع السعودي. -ب
الذي حدر الوسيةة المستعمةة و  ع السعوديالمشرّ نجد المشرع الجزائري خلاف عةى

أي فعل يرتكب متضمنا " 3/2/9223اتاريخ  93مةكي رضم م/عرفذا من خلال المرسوم ال
فذا وعرّ ،"اتية االمخالية لأحكام هذا النظامأو الشاكة المعةوم الآليالحاسب  استخدام
أخرى  أداةكذروكيميائية أو أية  ،ميناطيسية ادريةرونية أية أداة إلكتالإماراتي "الضانون 

تستخدم لمعالجة الايانا  وأداة المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية  وتشمل أيضا أية 
 .1"الأداةمع هذه  االاضترانتتعةق أو تعمل  اتدالا ايانا  أو  نضدرة تخزي

 المشرع الأمريكي.-ج
يوتر المحمية دام اليير المدرح اه لأنظمة الكماالاستخالأمريكي "عرفذا الضانون   

خطورة تةك الجريمة مااين جنحة  وتتراوحو الاستخدام المتعمد الضار أو مةيا  الايانا  أ
يرتب الضانون عن  امتناعكل فعل أو "، 2جناية من الدرجة الثانية " إلىة من الدرجة الثالث

 ارتكااه جزاء جنائيا" 
ن أن نجد لذا تعرييا جامعا مانعا الالكترونية لذلك لا يمكتعدد  تعاريف الجريمة   

تعريف الجريمة الإلكترونية ضاط لايمكن  واالتاليعةى متيير،  اثااتخطأ أن ناني فمن ال
 االنظر إلى التطور السريع الذي تعرفه.

أو الجريمة  الآليالجريمة المستحدثة أو جريمة الحاسب جريمة الالكترونية أو فال
اينما لا يمكن  ،وغيرها من المدطةحا  التي تطةق عةيذا في تطور مذهل تية المعةوما

ع الانجةيزي لةيضه أن يواكب هذا التطور لإعطاء تعريف لذا وهو الأمر الذي تناه له المشرّ 

                                                           

ذي   22، 220، ج ر، ع 0223( سنة 0ى من الضانون الاتحادي لدولة الإمارا  العراية المتحدة رضم )المادة الأول -9
،  في شأن مكافحة جرائم 0290( سنة 4، المعدل االضانون الاتحادي رضم )0223يناير  22الموافق ل  9203الحجة 

أو   92السنة الثانية والأراعون، الدادر في  ، مةحق422تضنية المعةوما ، ج ر،  لدولة الإمارا  العراية المتحدة، ع 
0290 . 

 . 02، ص 0299دار النذضة العراية، الضاهرة،   9رامي متولي الضاضي، مكافحة الجرائم المعةوماتية، ط -2
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م وضع تعريف محدد لجرائم عد 9112في ضانون إساءة استخدام الحاسوب عام 
مية في إطار أفعال معينة تحساا لةتطور ؛ ايية  عدم حدر الضاعدة التجريالحاسوب

 . 1العةمي والتضني في المستضال
لأسرة من الجريمة الإلكترونية لالحماية الجزائية  يمكن أن نعرف مما ساق ذكره 

أنذا الضواعد الضانونية العامة والخادة التي تذدف إلى توضيع الجزاء أو تدااير أمنية  عةى 
أي تضنية الكترونية عار  ااستعمالفي أخلاضذا وأموالذا يمس الأسرة  اعتداءكل فعل أو 

 .وعةى أي دورة أو اأي وسيةة كان  الانترن 
 الثاني: خصائص الجريمة الالكترونية الفرع

 جريمة التضةيديةالريمة متيردة عن ناول هنا خدائص الجريمة الالكترونية كجنت
وتكتسب الجريمة لتضةيدية، ةوماتي عنه في الجريمة االمع مرتكاذا أي المجرموتيرد 
عةى وسيةة  ستخدام وسيةة معةوماتية أو تضعونية وفضا لطايعتذا أنذا ترتكب ااالالكتر 

خرى فالوسيةة وحا  الذكية هي الأةّ اللي أو الذواتف الذكية أو معةوماتية كالحاسب الآ
جريمة عار وغالاا ما ترتكب هذه ال، الماديةأداح  متاحة لكل الأفراد وفضا لإمكانياتذم 

لا تضتدر ) وهي خدائص عامة مذما كان محل أو مجال هذه الجريمة ، شاكة الانترن 
 .(فضط عةى عنوان الاحث

 سمات الجريمة الالكترونية -أولا
 من أبرز أنواع الجرائم الجديدة: الجريمة الالكترونية-أ

سواء -ونيةتشكل أخطارا جسيمة في ظل العولمة  فلا غرااة أن تعد الجرائم الالكتر  
من الجرائم -التي تتعرض لذا أجذزة الكمايوتر أو التي تسخر تةك الأجذزة في إرتكااذا

المستحدثة حيث أن التضدم التكنولوجي الذي تحضق خلال السنوا  الضةيةة الماضية جعل 
مكاناته أجذزة الدو  لة الرضااية،ال العالم امثااة ضرية دييرة حيث يتجاوز هذا التضدم اضدرته وا 

                                                           

 .02، ص0222، )د، ن(، 9عيييي عيييي كامل، جرائم الكمايوتر وحضوق المؤلف والمدنيا  الينية، ط -2
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ذا االشكل الذي أداح يذدد أمنذا وأمن إنه أضعف من ضدراتذا في تطايق ضوانين
 .1مواطنيذا

 جريمة عابرة للحدود:-ب
المجتمع المعةوماتي لا يعترف االحدود الجيرافية فذو مجتمع منيتح عار شاكا  

، فاعد ظذور شاكا  المعةوما  لم والمكان دون أن تخضع لحرس الحدودتخترق الزمان 
هناك مرئية أو مةموسة تضف أمام نضل المعةوما  عار الدول المختةية فالمضدرة التي يعد 

 أنظمةتتمتع اذا الحواسيب وشاكاتذا في نضل كميا  كايرة من المعةوما  واتناولذا اين 
متعددة في دول مختةية ضد  أماكنييدل اينذا ألاف الأميال ضد أد  إلى نتيجة مؤداها أن 

هذه الخادية لةجريمة الإلكترونية تطرح ،2ن واحدعةوماتية الواحدة في آالجريمة المتتأثر ا
أيضا يثير ئي، وكذا الضانون الواجب التطايق الضضا الاختداصإشكالية هامة ألا وهي 

تددي ةجذة أخرى مسألة إجراءا  المتااعة الضضائية ومدى أهمية التعاون الدولي ل من
 .لةجريمة الإلكترونية

 ثباتصعوبة الإ -ج
الجريمة التضةيدية خدائص تجعةذا تنيرد عن الامجموعة من  جريمة الالكترونيةتتميز ال

فذي عاارة عن أرضام  ،فينتيي فيذا العنف والاحتكاك المادي اين الجاني والمجني عةيه
لا يحتاج فيذا المجرم أن يكون لديه ضدرا  واتدالا  اطرق مختةية ودلالا  ودور 

وهذا لايمنع من وجود أشخاص استعمال تضنية المعةوماتية ه يحسن ال يكيي أن ،تضنية فائضة
مما ضد يدعب عمل رجال التحضيق  ،أذكياء جدا اإمكانذم أن يتيوضوا في هذا  المجال

ضين تكوينا ودوا عةى العمل في ايئة تضةيدية  واالتالي وجب تكوين هؤلاء المحضالذين تع
 الإثاا ليكتشيوا أدلة هم كذلك ونوا أذكياء وأن يك ،يمكنذم من ممارسة عمةذم اكل سذولة

                                                           

 .33، ص9وح،  جرائم المعةوما ، دار اليكر الجامعي، الإسكندرية،،طإاراهيم خالد ممد -1
 .44، ص0292،  دار الثضافة لةنشر والتوزيع،  عمان، 0لمعةوماتية، طانذلا عاد الضادر المومني، الجرائم   -2
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إلى التخةص من هذه الأدلة اكل  ونالمجرم الرضمي لةجريمة فيالاا ما يعمد في المسرح
 سذولة .

 أسلوب الجريمة  -د
ى أي مجذود لا تحتاج إلsoft crimeناعمة  اأنذا جريمة الجريمة الالكترونية تميزتَّ  

تواجد المجرم في مسرح الجريمة ال ينيذها من  رتكااذاالا يتطةب فكري أو عضةي كاير، و 
لموجودة في الحاسب الاختراق لةمعةوما  ا عن طريق اعيد إما عن طريق الانترن  أو

الكثير من ضحايا هذا النوع من الجرائم لايضدمون شكاوى إلى  كان .وأنالآلي أو غيره
 .تذمشرفذم أو سمع الجرائمالسةطا  المعنية خادة إذا مس  هذه 

 الإلكترونيالمجرم  سمات-ثانيا
 :شخص ذكي لإلكترونيالمجرم ا-أ

تميزا عن غيره )المجرم التضةيدي( فإذا كان  الجرائم التضةيدية  الاسميطةق عةيه هذا 
ضاعدة  ااعتاارها - ارتكااذالا أثر فيذا لةمستوى العةمي والمعرفي لةمجرم في عمةية 

ية تضنية فذي جرائم فنّ  ،ائم المعةوماتية )الالكترونية(فإن الأمر يختةف االنساة لةجر  -عامة
في مجال تضنية  الاختداصومن يرتكاذا عادة يكون من ذوي في اليالب الأعم 

جذاز  استعمالالمعةوما   أو عةى الأضل شخص لديه حد أدنى من المعرفة والضدرة عةى 
 .1حاسوب والتعامل مع شاكة الانترن ال

فالياعل يستطيع أن  ،ن تدورا كاملا لجريمتهمكن أن يأكوّ ن المجرم المعةوماتي يإ
، حتى لا يستذدفذا وذلك ضال تنييذ جريمته يطاق جريمته عةى أنظمة  مماثةة لتةك التي

إنسان  هإن ؛ 2طاته أو الكشف عنذار غير متوضعة من شأنذا إفشال مخطيياجأ اأمو 
عضذم يتمتع اثضة كايرة في جتماعية ال إن االاجتماعي ضادر عةى التكيف في ايئته ا

فالمجرم المعةوماتي يتميز اأنه لا يضع نيسه في حالة عداء مع المجتمع  مجال عمةه،
                                                           

 41، ص، السااقنذلا عاد الضادر المومني، المرجع  - 1
 .40، ص0220،  دار النذضة العراية، الضاهرة،9ضورة نائةة،  جرائم الحاسب الاضتدادية، ط -2
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كما تاين من  ،1الذي يحيط اه ال إنه إنسان ضادر عةى التوافق والتدالح مع مجتمعه
جذة خلال اعض الدراسا  أن المجرم المعةوماتي لا يمكنه الضيام االجريمة التضةيدية وموا

 .أو الاعتداء عةى المجني عةيه مااشرة
 لى الإجرامإالمجرم الالكتروني إنسان يميل -ب

 ارتكابر لدى هذه اليئة من المجرمين ادية عامة نزعة إجرامية تدفعذم إلى حضأ تَ 
و كان  دافعا جديدا إلى  جرائم أخرى فكةما تمكن المجرم الالكتروني من مذارة جديدة إلا

 .الإجرام
من خدائص المجرم المعةوماتي أنه ييرق اين الوضائع نضيف أن أن يمكن 
لمثل هذه الوضائع  ارتكااهزيد من مة فين الوضائع المادية غير المجرَّ مة وايالمادية المجرَّ 

 دون أي تردد أو خوف من العضاب .
 الإلكترونيةأركان الجريمة الفرع الثالث: 

ومع ذلك  جريمةمحل الحسب  هاعنادر ختةف أركان ت تضوم عةى كل جريمة أنَّ  المؤكد
 هنالك أركان عامة تشترك فيذا وهي كالآتي:

 الركن الشرعي -أولا

ا لمادأ هام ألا وهو لتزام  إوهذا  ،لا يمكن متااعة الأشخاص إلا اموجب نص ضانوني
مادأ المشروعية وعةيه وجب التطرق إلى هذا المادأ لاسيما أن الجريمة الإلكترونية 

خادة وان  ،مواكاتذا عن والتي كثيرا ما يييل المشرع ، الجرائم المستحدثة ااعتاارها من
الذي  ص التضةيديالنّ  ضدور أو الأفعالما لايحتوي عةى تجريم اعض  االنص العضااي كثير 

 .المستحدثة احتواء هذه الجريمة لا يمكنه
العراية كل الاعد عن اعض التشريعا   االملاحظ أنّ المشرع الجزائري ما زال اعيد

والسعودي وغيره من  الإماراتيالمشرع  رالالكترونية عةى غرا في مواجذة الجريمة

                                                           

 .21السااق، ص المومني، المرجعنذلا عاد الضادر  -1
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ذا لاعض من خلال تجريم التشريعا  العراية التي حاول  مواجذة هذا النوع من الجرائم
 .الانترن التي ترتكب اواسطة الوسيةة الإلكترونية أو عار شاكة  الأفعال

ضواا  حدر مدادر التجريم والعضاب في الضانون دون يعني مادأ شرعية الجرائم والع
وذلك من خلال تحديد الأفعال التي تعد جرائم  ،سواه من مدادر أخرى كالعرف والاجتذاد

وعةيه لا   ،وتحديد العضواا  المضررة لذا وهذا طاعا كنتيجة حتمية لمادأ اليدل اين السةطا 
 يمكن لةضاضي أن يتجاوز المشرع أو الضانون .

ايير ضانون والذي يعني  دأ الشرعية الجنائية الذي مياده أنه لا جريمة ولا عضواةما
عةى ضانون ضائم يتضمن ندا اتجريمذا أو العضاب  إلا اناء   الأفعالجواز العضاب عةى  عدم

أساس "  0293من دستور  943.وهذا المادأ له أساسه الدستوري إذ ند  المادة 1عةيذا
تخضع العضواا  الجزائية ر"الدستو  ذا من  932أما المادة  لمساواةالضضاء مادأ الشرعية وا

 وهو ما أكده المشرع الجزائري في التعديل الجديد لدستور "إلى مادأي الشرعية والشخدية
التي تؤكد عةى مادأ الشرعية وكذا  934 منه المادة من خلال نص المادتين0202لسنة

نشير أن .جزائية لمادأي الشرعية والشخديةالالتي أكد  عةى خضوع العضواا   932المادة 
﴿:ضوله تعالى من خلالمادأ الشرعية ضد ساق إليه الإسلام وهو ما يستشف 

﴿ :وكذا ضوله تعالى.2﴾
وكما ندرك أن أهمية المادأ تتجةى كونه يشكل أهم الضمانا  .3﴾

كما ينطوي عةى ضاعدة هامة ألا وهي أن عةيذم،   ا  سواء كانوا جناة أم مجني الأفرادلحضوق 
سةطة التشريعية. وتتولى سةطة أو الها الضانون سةيا من طرف الضانون الجرائم والعضواا  يحدد

تجريم أي فعل لم ينص عةيه  الأخيرةواالتالي يحظر عةى هذه ، الضضاء العمل اه

                                                           

الكتاب الأول الجريمة، -دراسة مضارنة-سمير الشناوي، النظرية العامة لةجريمة والعضواة في الضانون الجزائي الكويتي، -9
 .022،  ص9110، دار النذضة العراية، الضاهرة،  مدر9ط
 .94ورة الإسراء، الآية س -2
 .934سورة النساء،  الآية  -2
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ومعنى ذلك أن   ،ما يعرف االسياسة العادلة الإسلاميةوضد ظذر عند فضذاء الشريعة ،الضانون
ن عةى شؤون الضائمو  فالولاة والضضاة،السياسة في الدولة تضيد امادأ المشروعية الموضوعية

أما إذا لم يرد نص فالياية ، ل طاضا لأحكام الشرع متى وجد نصجب أن ييضذوا المسائي الأمة
ولكن مع تطور الجريمة الالكترونية التي ، 1جتذاد جةب المدةحة ودرء المياسدمن الا

أداح  تمس كل جوانب الحياة وأمام عجز الضوانين التضةيدية وعدم مواكاتذا أداح  تشكل 
ا أمام الضضاة  في النظر في اعض الوضائع المادية التي أداح  تشكل خطرا حضيضيا عائض

أمام  لكترونية جرائم الإعةى الأفراد والمجتمع  وهو ما طرح أزمة الشرعية فيما يخص ال
 دم  التشريعا .

عدم  عند نلاحظ أن مادأ الشرعية يعتار عائضا كايرا أمام مواجذة الجريمة الالكترونية
ن كان عاضب عةى الاعض؛ ضانونية رادعة لذا اندوص ة المشرعمواكا منذا فذي المعالجة  وا 
دأ رهينة ما الأخراعضذا  لياضىرح اه وغيره من اعض الجرائم الاضاء غير المد ،الآلية

لةضاضي تيسير الندوص  لا يأجيزأ ومن المعةوم أن مادأ الشرعية أنه ، الجنائية الشرعية
 الجنائي عكسه في خرق هذا المادأ طاعا هنا الحديث عن الضاضي تيسيرا موسعا فذلك يدخة

. لندوص العضاب والتجريم اتيسير الضيقالجنائي مةزم  المدني، فالضاضينظيره الضاضي 
 ، الندوص الجنائية يتم دياغتذا ادضة ووضوح لياعد عنذا اليموض الذي يشواذا الأدل أن

لذلك يتعين  ، عن مادأ الشرعية الجنائية من دلالة يعد خروجا أكثرفمجرد تحميل النص 
ندوص ةالدضيضة ل الضانونيةن يجتذد في الدياغة أالمشرع تحمل المسؤولية في ذلك  و عةى 

في  ، فالضياسي فذم المضدود منذاليسذل عةى الضاض  ؛تكون محددة واضحة أن ىعة
حة المتذم  يكون دائما لمدة  أن تيسير يتوسع فيه يجب وأيالجنائي محظور الضانون 

،  إضافة إلى ذلك متذم اريء حتى تاث إدانته  فيرجح تارئته عةى إدانتهال أنَّ والضاعدة العامة 

                                                           

 . 9،ص0221،  لسنة 9الشرعية،  مجةة مستضاةنا الإسلامي، ع  الشريف، السياسةمحمد ان شاكر  -1
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مما يجعل هذه الضواعد إحدى معوضا   ، الضاضي ياني حكمه عةى اليضين لا التخمين والشكف
 مادأ الشرعية واالتالي عدم مواجذة الجريمة المستحدثة .

لا يستطيع  ،فمثلا المادأدرية في وضائع كثيرة اذذا ضد ضض  محكمة النضض الم
عضواا  وسيةة ضانون ال 223الضاضي أن يضيس عةى إحدى وضائع التدليس الواردة في المادة

عن طريق الوسيةة اليير  عةى مالاستولى من ر النص عةيذا في هذه المادة ويعتالم يرد 
 .1المرتكاة جريمة ندب 
ضرورة أن يكون هناك ندوص عضااية لةجرائم  الشرعية يضتضيإذا كان مادأ 

لةجرائم التعرض  المشرع اسرعةالمرتكاة فيجب أن يكون هناك ضرورة كمطالاة 
ومواجذة الأشكال المستحدثة من الجرائم الاضتدادية والمالية التي ترتكب عن  المعةوماتية

 انطااقحول وخلافا  كما نشير هنا أن فرنسا عرف  جدلا   .2طريق النظام المعةوماتي
ندوص التجريم التضةيدية كالسرضة وخيانة الأمانة عةى مثيلاتذا التي تم ارتكااذا في العالم 

 أنَّ ومن أمثةة ذلك نورد حكما ددر عن المحاكم اليرنسية واعتار  اموجاه  ، الافتراضي
كي يضوم اتدنيعذا وتسويضذا  ،اآلةالتدميما  إحدىالشركا  اتدوير  إحدىضيام موظف 

، 3لا يعتار سرضة أمكان  مسجةة كاراءة اختراع  إذايتحرى ما  أندون آخر مشروع في 
أمريكية وفرنسية  أحكامالعديد من المواضف الضضائية من خلال  وعةى خلاف ذلك نجد أنَّ 

عةى الجرائم  الأمانةددر  تضضي ارفض تطايق الندوص التضةيدية مثل السرضة وخيانة 
اعا هذا أمر منطضي إذاما عةمنا أن الجريمة الإلكترونية ، ط4المرتكاة عن طريق الانترن 

                                                           

 .912أحمد خةيية المةط، المرجع السااق، ص -1
 أحمد خةيية المةط،  المرجع نيسه،  الديحة ذاتذا. -2
 .93،  ص 0222العراية،  الضاهرة،  داء عةى الأشخاص والانترن ،  دار النذضةجرائم الاعتمدح  رمضان،  -3
دار النذضة العراية،  -ارنةدراسة مض–الجرائم المستحدثة اطرق غير مشروعة لشاكة الانترن شمسان ناجي الخيةي،  -4

 .40ص ،0221
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خدائص  إحالة إلى.)ذلك التضةيدية كما ساق ذكرلذا خدائص تميزها عن الجريمة 
 .الجريمة الإلكترونية(

 الماديالركن  -ثانيا
ل من وهو العندر الأو الضاسم المشترك اين جميع الجرائم الإجرامي  السةوك يعد

، ويجب أن يكون الموضوع الذي يضع عةيه السةوك محل لمادي لةجريمةعنادر الركن ا
يجب  الإجراميأن هذا السةوك كما ، 1انص الضانون امع وأن يكون مجرّ حماية من ضال المشرّ 

جريمة ةلاالنساة أما هذه الجريمة،  ما يتطةاه الضانون كمناط لةعضاب عةىلأن يكون وفضا 
 ذا.في الإجراميونية من أهم مضوما  السةوك تعد الوسيةة الالكتر  الالكترونية

الجذاز الالكتروني لةجرائم  وجود ايئة رضمية من حيث هنا الإجرامي يتطةب السةوك
 الأمركما ويتطةب  ،اشكل خاصوالاتدال االانترن  لجرائم الانترن  شكل عام الالكترونية ا

االآداب عةى الجذاز  خةةهذه التضنية مثل كييية تحميل دور م استخداممعرفة لكييية 
عداد سةوك في الجريمة الالكترونية يكون الو  ،2تجذيزا لنشره عار الانترن  فيروسارنامج  أوا 

ي وسائل الايجااي استخدام الجان الإجراميسةوكا سةايا ومثال السةوك  أوإما سةوكا ايجاايا 
مكالما  جراءالاإيضوم  أوكأن يضوم ااختراق شاكا  الاتدال  ،الاتدال اشكل غير ضانوني

وم الجاني يضأو أن ادون دفعه الرسوم المستحضة  أياشكل غير مشروع  الدولية أوالمحةية  
و يذدد ويضوم انشرها أ  الشركا  الخادة ويحدل عةى ايانا ااختراق شاكا  الاتدال

أما النتيجة الإجرامية فذي العندر الثاني في  ،عااستخدامذا اشكل غير مشرو  أدحااذا
ةوك سةاي في وطاعا لايمكن وجود س ،لمادي شريطة أن ترتاط االسةوك الماديالركن ا

ذلك يجب أن يرتاط لوهو الظاهر من خلال التعرييا  السااضة لةجريمة الجريمة الإلكترونية 
ونضدد االسةوك الإجرامي ذلك  نتيجة الضارة اعلاضة سااية،الرامي و النشاط أو السةوك الإج
ني ويارز في العالم الخارجي وسواء ضدد الجاني نتيجة معينة أم لا اليعل الذي يضترفه الجا

                                                           

 991س، ن(، ص  جلال ثرو ، ضانون العضواا ، الضسم العام، الدار الجامعية، ايرو  )د،  -1
 . 232- 230، دار اليكر الجامعي، إسكندرية، ص 9خالد ممدوح إاراهيم، حوكمة الانترن ، ط -2



35 

 

 

عةى أن تتحضق نتيجة ضارة لذذا لةجريمة التضةيدية، االنساة  الأمرهذا طاعا ما يتطةاه 
هو نيس الشأن و .كشرط اذاته يتعين ضيامه حتى يعاضب عةى الجريمة  الإجراميالسةوك 

أن يرتاط سةوكذا المادي االنتيجة المحضضة واليعل يجب لتي االنساة لةجريمة الإلكترونية ا
 الضار.

يثير إشكالية الشروع في الجريمة الإلكترونية السةوك المادي لةجريمة نشير هنا أنّ 
كتروني أو غيره من يتطةب وجود حاسب ال فارتكااذاواين الجريمة في حد ذاتذا 

أو عن طريق الانترن  فذو  رهاوغيذكية أو لوحا  الكترونية  هواتف نضالة الأدواتالأخرى
نديه  أنكل من يمتةك هذه الوسائل يمكن  الحالا ، فذليحتاج إلى منطق تضني في كل 

 اأنه في حالة شروع لةضاضي حال فدةه في النزاع المعروض عةيه.
 الركن المعنوي -ثالثا

لجنائي وضد الرااط اين ماديا  الجريمة وشخدية الجاني كما لااد أن يتوفر الضدد اهو      
 فالعةم هو إدراك الأمور عةى نحو مطااق لةواضع ،والعةم الإرادةيكون ضددا عاما متمثلا في 

هو فالضدد الجنائي العام التي يضدد اذا الاتجاه لتحضيق السةوك الإجرامي، الإرادةيساق وهو 
ة  وينحدر في حدود تحضيق اليرض من الجريم الإجراميالذدف اليوري والمااشر لةسةوك 

الضدد الجنائي الخاص فذو ما يتطةب  توافره في اعض دور الجرائم  أماولا يمتد لما اعدها 
 ا هو عةيهاحيث نلاحظ  أن عنادر الركن المعنوي في الجريمة الالكترونية لا يختةف لم

فنجد مثلا أن اعض السرضا  الالكترونية تتطةب الضدد الجنائي  في الجريمة التضةيدية، الأمر
أن نذكره هنا أن الضضاء غير ما يمكن  ،كما هو الحال في جريمة السرضة التضةيديةالخاص 
النية في الاعتداء فذو يشترط وجود سوء ية في الجرائم الالكترونية تانى فكرة سوء الناليرنسي 

الضضاء  إنّ الأشخاص  ليتحضق الركن المعنوي حد ألكتروني مثلا الخاص اعةى الاريد الإ
تضر عةى حال االنساة لاعض الجرائم التي ترتكب اإستخدام الانترن  من الأمريكي لم يس

ضدد فذلك لا يمانع في تطةب  ،ددا عاما أم خاداحيث مدى تحديد ما إذا كان  تتطةب ض
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إلا أنه يضر من جديد أنه يكيي االضدد العام عن ذا  جنائي خاص في جريمة التذديد 
 .االاريد الإلكترونيريمة التذديد الجريمة كما هو الشأن في ج

يسري عةى الجريمة الالكترونية شأنذا شأن الجريمة التضةيدية فلا اد أن ترتكب من 
( واذلك لا يسأل من لا يعترف لذم ضانون الأهةية الضانونية)مدرك لأفعاله ونتائجذا خصش

ن ، غير ما يمكن ضوله أن سالإرادةالعضواا   اذذه الدية  وهم من كان فاضدا لإدراك أو 
الضانونية في مثل هذه الجرائم  الأهةية فيه التميز في الجرائم الالكترونية لااد أن تكون

المحددة في ضانون  الأهةيةكون أن كثيرا ما نجد أن مرتكايذا يكونون أضل من  ،منخيضة
ن عةمنا أن اعض الجرائم لا يتطةب مستوى  العضواا  االنساة لةجريمة التضةيدية  خادة وا 

ال يكيي أن تكون له اعض المذارا  والتي  ،معرفة اإستخدام  الايئة الرضميةمن ال عالي
 . ضد يضل سنذم عن ثمانية عشرة عاماتكون عند  اعض الأطيال الذين 

 اب الجريمة الإلكترونية وأنواعهاإرتك : طرقالمطلب الثاني
 ترتكب الجريمة الإلكترونية اعدة طرق خادة تةك التي تكون وسيةتذا مرتاطة 

في اليرع الأول أما اليرع الثاني نتطرق فيه إلى أنواع  االانترن  والتي نذكر الاعض منذا
 .الجريمة الإلكترونية

 الجريمة الإلكترونية ارتكابطرق الفرع الأول: 
وسائل الجريمة  اتدة اعدة طرق لاسيما متى  الإلكترونيةترتكب الجريمة 

جمع العديد من ت الاجتماعي، التيالتوادل  مواضع االأخصالإلكترونية اشاكة الإنترن  
خدما  إلكترونية توفر تكون مواضع ل أددضاء، فضدأو زملاء أو الناس سواء كانوا أضارب 

 .توديل المعةوما  عةى نطاق واسع و سرعةال
التي تتيح  الالكترونيةمواضع التوادل هي عاارة عن منظومة من الشاكا  ف        

وراطه من خلال نظام ، أم وهمي الحضيضي ااسمهسواء ساب خاص اإنشاء حا لةمشترك فيذ
اما  أو الذوايا  أو مع ملديذم نيس الاهت آخرين مع مشتركين إلكتروني اجتماعي
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الشعوب، وتتميز هذه المواضع االعالمية حيث أليي  الحواجز الجيرافية اين أددضاء، 
 يذا الأخلاق والسياسة والأديان. ف وتااينا  فيذا الةيا  والثضافا  الاجتماعية  وتعدد 

 :البريد الالكتروني-أولا
عن الاريد التضةيدي إذ  لا  اوفعَّ  احضيضي وهو من الوسائل المستحدثة التي تعتار اديلا

أي  كل ماتحتاجه في أضل وض  ممكن وفييكيي أن يكون لك عنوان حتى تدل إليك 
تعاريف الاريد الالكتروني غير أننا وتعدد  ،  الأفرادتوادل اين ةل الأمرمما سذل مكان 
،  أيا كان نوعذا اأكثر التعاريف شمولية " هو مجموعة الرسائل المتاادلة ذاتذا اكتيينا

دور فيديو أو مةيا  موسيضية أو غير ذلك من المةيا   ،أو أغاني أومكتواة اندود
 .1التي ترسل مع الرسالة في دورة مةحضا 

سند مادة معينة إلى شخص ما ضد د الالكتروني أن يأ يستطيع الجاني من خلال الاري 
احيث تنال من شرفه أو  ، أو غير معين–وهي الدورة اليالاة –اذاته  ايكون معين

 .2كرامته
 (: world wide web)الشبكة العنكبوتية العالمية-ثانيا

هذه  الأنترن ، تسمححاسب من اين الشاكا  المكونة لشاكة التعتار أكار شاكا  
ندوص، دور،  رسوما ،  ) ةأي وسائط عديد كة اإظذار المعةوما  اأشكال مختةيةالشا

 لخ(ا ..دو ،.
وممتع لذا فذي تعتار أشذر شاكة  مما يساعد في نشر المعةوما  اشكل واضح

تضنيا  حديثة هي الندوص  حواسيب هذه الشاكة تستخدم ثلاث، لمستخدمي الانترن 
 .3ارامج التديح ،ئضةص اليااروتكول لنضل الندو  ،اليائضة

                                                           

 92عاد الذادي فوزي ألعوضي، الجوانب الضانونية لةاريد الالكتروني، دار النذضة العراية، مدر، ص -1
 . 22، ص0221، دار الثضافة لةنشر والتوزيع 9تية، طمحمد أمين الشوااكة، جرائم الحاسوب والانترن ، الجريمة المعةوما -2
، يد، تةمسانأاو اكر اةضا  الحضوق، جامعةرداع، الحماية الجنائية لةمعةوما ، رسالة ماجستير، كةية فتيحة  -3
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 :التواصل الاجتماعيمواقع -لثاثا
تذا أنذا سذةة وسريعة ولا امن مميز  الأفرادلتوادل اين اهي مجموعة من طرق  

 سايل المثال لا عةى سايل الحدر تتطةب الكثير من المعرفة ونذكر منذا عةى 
ويمكن  ،(..تيك توك،  سكايبتةييرام،،،أنستيرامواتساب إيمو،،  فايار،توتير ،فيساوك )

إلى غير ذلك من مواضع  أغاني ،فيديوها ، دور ،مةيا  الرسائل عارها مثل نضل
 خرى لايمكن ذكرها كةذا.الأتوادل ال

عةى  توادل اين الأفرادلع التوادل الاجتماعي االعالمية إذ تيتح المجال تميز مواضت     
إضافة إلى كونذا  هنا، الجيرافية فلا معنى لةحواجزم،  مختةف لياتذم وجنسياتذم وثضافتذ

 مستضاةون ومشاركون في نيس الوض  مشاراذم فذم اختلافعةى  الأفرادأكثر تياعةية اين 
توفر المال والجذد والوض  فذي ليس  حكرا عةى فئة  ضتداديةالاستخدام إكما أنذا سذةة 

 .والاجتماعيمعينة مذما كان مستواهم الثضافي 
في كل المجالا  وتاضى إيجااياتذا  تستخدمح ذو حدين فذي ذا أنذا سلااتميز من     
 .الأفراد وفيما يستخدمونذامن  ةاياتذا متوضية عةى من يستخذمونذاوس

 :الاختراق -رابعا
والتي تتطةب نوعا من المذارة  هو إحدى الطرق التي تتم اذا الجريمة الإلكترونية 

ص أذكياء أو لذم مؤهلا  عةمية في مجال الاا ما يضوم اذا أشخاوالتي غ المعرفة التضنيةو 
 الإعلام الآلي وما شااذه.

 ثاني: أنواع الجريمة الإلكترونيةالفرع ال
الجريمة الإلكترونية وتتعدد، وتاينَّ لنا من خلال دراستنا هاته أنه  جالا تتنوع مَ       
االأفراد  تضسم الجريمة الإلكترونية إلى نوعيين هامين وهما الجريمة الماسة أن يمكن

 والجريمة الماسة االأموال.
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 :الجريمة الماسة بالأفراد -أولا
يتعرض الأفراد إلى الجريمة الإلكترونية سواء كانوا أشخادا طايعيين أو معنويين،  

 والاحتيالماسة اأخلاضذم وجرائم الإاتزاز  إلى جرائم الطايعيون الأشخاصفيتعرض 
الدول إلى  وحتى الشركا الأشخاص المعنويين  والندب وغيرها من الجرائم، كما يتعرض

خلال انظم المعةوماتية إلى  أو مواضعذم وتعرضذا لةضردنة إختراق إرسال الييروسا  وا 
رهاب الإلكتروني والحض عةى الكراهية والتمي العندري،  زيجانب التذديد الضومي وا 

 ئم الأخرى.االنساة لةدول وغيرها من الجرا إزدرائذا وسب الأديان ووالإثني، 
 الجريمة الماسة بالأموال:-نياثا

فالكثير من  ، والاعتداءا  وغيرهم إلى السرضة الانوكو  الأفرادحيث تتعرض أموال 
التحويل غيرالمشروع للأموال  و ائتمانذماطاضا  والسطو عةى  سرضة التعرضوا إلى  الأفراد

إلى حسااا  اليير دون عن طريق إختراق حساااتذم وتحويةذا إلى حساااتذم الخادة أو 
ضف إلى ذلك جرائم الضمار عار الأنترن  وايع كل من المخدرا  والأسةحة والتي عةمذم 

 تعتار من دور غسيل الأموال مما يتطةب توفير حماية تضنية وضانونية لةحد منذا.
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الباب الأول
صور حماية الأسرة من الجريمة  

 الإلكترونية
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 ولالباب الأ 
 صور حماية الأسرة من الجريمة الإلكترونية 

تطَّرض  من خلال هذا الااب إلى دور الحماية التي أوجدها المشرع الجزائري من 
خلال ضانون العضواا  واعض الضوانين الخادة وضسمنا هذه الدور من الحماية الأسرة 

الجريمة ككيان، وحماية الأسرة كأفراد وهل فعلا توجد ندوص تحمي الأسرة من 
الإلكترونية؟ واذلك ضسم  الااب إلى فدةين: اليدل الأول تناول  دور حماية الأسرة 

الجريمة  منالأسرة ككيان أما اليدل الثاني تناول  دور حماية من الجريمة الإلكترونية 
كأفراد وذلك من خلال توضيح مظذر الحماية وكذا مارر الحماية وأثر  الإلكترونية

 الحماية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الأول  الفصل
من  حماية الأسرةصور 

 ككيان الجريمة الإلكترونية
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 الأول  الفصل
 ككيان من الجريمة الإلكترونية حماية الأسرةصور 

تايان اعض الجرائم التي تمس اجميع أفراد الأسرة خلال هذا اليدل  نحاول من
لأسرة ككيان ولعل من أهم هذه ولو وضع  الجريمة عةى فرد فضط فذي اذلك تمس اا

الجرائم تةك الجرائم المتعةضة االضيم المعنوية والمالية للأسرة هو ما سيتم معالجته من خلال 
إذ نتعرض في الماحث الأول لةضيم المعنوية للأسرة والماحث الثاني  نيالماحثين التالي

 نتعرض فيه لةضيم المالية. 
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 الاعتبار(يم المعنوية للأسرة)الشرف و حماية الق المبحث الأول:
لا تضتدر حماية الأسرة عةى الاعتداءا  الجسدية أو الجنسية أو ذا  الطااع 

أخر من العنف الذي يمس الأسرة في معنوياتذا  لاالمادي فضط، ال ضد يتخذ الإعتداء شك
ير وضيمذا وشرفذا وذلك من خلال جريمتي الضذف والسب خادة وأن المواثيق والدسات

الدولية سع  إلى حماية الأسرة من خلال حماية الأفراد كما سيتم التطرق إليذا احول الله،  
والمشرع الجزائري في حضيضية الأمر لم ينص دراحة عةى جرائم المعةوماتية أو الانترن  
نما نةتمس  أو الإلكترونية أو غيرها كوسيةة لارتكاب أي نوع من جرائم الإعتاار والشرف وا 

)التذديد، ن اعض العاارا  التي تتناسب وطايعة الوسيةة المعةوماتية أو غيرهاذلك م
..(،  أشير أني استعمة  اسم الجرائم كما ورد  في ضانون العضواا  الكتااة، المنشورا .

الجزائري دون اضترانذا االوسيةة وأضدد اذلك عندما أتناول جريمة الضذف فلا أضول جريمة 
جريمة الضذف وهذا يرجع لأمرين أولذما لا يمكن إعطاء ودف  الضذف الإلكترونية  ال

لجريمة لم يتم النص عةيذا في ضانون العضواا  أو غيره من الضوانين الخادة االجريمة 
أن الجريمة ضائمة اأركانذا التضةيدية ماعدا الوسيةة أو الطريضة المرتكاة ؛ الإلكترونية ثانيا

 اذا.

 .السبالمطلب الأول: القذف و 

عد جرائم الضذف والسب من أكثر جرائم الإلكترونية انتشارا إلى جانب جرائم ت
أخلاضية أخرى ولعل الأمر يعود لسذولة طرق ووسائل ارتكااذا فذي ترتكب االحواسيب، 

أداح أغةانا يمةكذا، كما أنذا لا تطةب مذارة فنية  الذكية التيالذواتف الذكية، الةوحا  
 الجرائم.أو تضنية معينة في غالاية 

الأسرة  ال اديذي هل المشرع الجزائري مَّيزلعَّل أول ما يتاادر إلى أذهاننا وهو سؤ 
؟ هو ما أحاول الإلكترونية( )الجريمةاندوص خادة لذذا النمط المستحدث من الجريمة 

 الإجااة عنه في اليرعيين الآتيين اليرع الأول)الضذف( واليرع الثاني )السب(.
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 فلقذالفرع الأول: ا
إن جسامة الجرائم الواضعة عةى الأسرة في شرفذا واعتاارها وسمعتذا عن طريق 
التضنية الحديثة لوسائل الاتدال الحديثة، والإنترن  تستدعي تدخل المشرع الجنائي في 
وضع حماية تشريعية ملائمة لمثل هذا النوع من الجرائم لما يتميز اه عن الجريمة 

تخدام وسائل الإتدال وغيرها، وهذا لضمان استضرار الأسرة التضةيدية والذي أساء  فيه إس
وضيامذا االدور المنوط اذا داخل المجتمع الذي تنتمي إليه وتحضيق توازن اين مدةحة 
الأسرة في استخدام هذه التضنية فيما ينيعذا واين حماية المدةحة العامة لةمجتمع اضدر 

 لذا. يكيل أو يضمن مواجذا  ترساا  الاستخدام السيئ
 مظهر الحماية -أولا

تعتار من أضدم الجرائم التي عرفتذا الاشرية ولعل الدافع إليذا الانتضام أو تحضير 
الأفراد أمام أنيسذم وأمام المجتمع الذي ينتمون إليه، ضد تعرض  الأسرة لمثل هذه الجريمة 

ةيه وسةم إلى وحتى الأنايَّاء، ونذكر هنا تعرض اي  الناوة اي  سيدنا محمد دةى الله ع
الضذف من خلال تعرض أأمنَا السيدة عائشة رضي الله عنذا وعن أايذا  لحادثة الإفك من 
طرف المشركين، حيث تعتار من الأيام العدياة التي مَّر  عةى الناي محمد الله دةى 

﴿عةيه وسةم وأسرته الشريية ، فنزل  الآية الكريمة لتتاث اراءة السيدة عائشة ضوله تعالى:
واالتالي إنّ تعرض  1﴾

أي فرد من أفراد الأسرة لةضذف يعتار تعرضا للأسرة اكامةذا؛  ومع هذا لا يمنع من 
أفرادها الآخرين، فضد تضوم ارتكاب هذه الجريمة عن طريق أحد أفراد الأسرة عةى أحد 

الجريمة أثناء ضيام العلاضة الزوجية أو اعد انتذائذا فيضذف الزوج زوجته اوضائع مشينة عةى 
لى غير ذلك وطاعا لا اعتاار إذا كان  وضائع دحيحة أو كاذاة هذا  أنذا فاجرة، خائنة وا 

 الوضائع. ما أخذ اه المشرع الجزائري عةى خلاف المشرع المدري الذي يشترط دحة

                                                           

 .99سورة النور، الاية -1
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لم يخص المشرع الجزائري الأسرة اندوص خادة فيما يتعةق اتجريم الضذف 
نمَّا أورد ندودا عامة تتمثل في نص المادة  ق ع  هذا االنساة  013الموجه لذا وا 

لجريمة الضذف التضةيدية،  كما أنه لم يخدذا انص االنساة لجريمة الضذف الإلكترونية، رغم 
الضانون رضم  0223لك خلال تعديل ضانون العضواا  لسنة أنه أتيح  له اليردة لذ

، حيث أنه جَّرم الضذف الموجه لاعض اليئا  0223فاراير 02المؤرخ في 23/29
رئيس الجمذورية واعض الذيئا  العمومية ( ااستعمال  )الرسول دةى الله عةيه وسةم ،

ة جديدة لارتكاب الجريمة أية وسيةة إلكترونية أو معةوماتية مما يعني إدراكه لظذور وسية
من  0مكرر922مكرر، 922واالتالي نمط أخر لجريمة الضذف وهذا من خلال المواد 

نيس التوجه االنساة لةضذف الموجه للأفراد اأي  ا االمشرع سةوكضانون العضواا ؛ فكان حري
ئم وهذا ما يعاب عةيه،  ومن ثم وجب تطايق الأحكام العامة فيما يتعةق اجرا وسيةة كان 

ن كان  هذه الأخيرة تختةف عن نظيرتذا التضةيدية لما تنيرد  الضذف المرتكاة ضد الأسرة وا 
 اه الجريمة الإلكترونية من خدائص ) إحالة إلى خدائص الجريمة الإلكترونية(.

نظرا لمكانة الأسرة في المجتمع فالأكيد أن أي اعتداء عةى شرف واعتاار أفرادها 
للأسف الشديد أداح هذا النوع من الجرائم يأطرح عةى الضضاء لا محالة اعتداء عةيذا و 

فة لكترونية واكامن الأسر تعرض  لةضذف اطريضة إ اشكل كاير ومثير للانتااه فالكثير
التمذيدي من هذه الدراسة، والتي لا يمكن ذكرها تجناا  الطرق التي ساق ذكرها في الااب

لى ما هو موجود أمامه من ندوص،  ال تكرار،  فنجد أن الضاضي  الجزائي يستند إةل
نكاد نَجزم الضول أن جريمة الضذف التضةيدية لم تعد دالحة للاستعمال كون طرق ارتكاب 

جرائم أداح أسذل مما كان عةيه الأمر سااضا ضد يأعتدي عةى الأسرة إمَّا الهذا النوع من 
 غيرها.  من أحد أفرادها أومن اليير سواء اساب الضرااة أو المداهرة  أو

" يعد ضذفا كل ادعاء اواضعة من شأنذا من ق ع  211لضد جاء في نص المادة 
لىإليذم أو  االمساس اشرف واعتاار الأشخاص أو الذيئة المدعى عةيذا  اه أو إسناده  ا 

لإسناد مااشرة أو اطريق إعادة النشر اتةك الذيئة ويعاضب عةى نشر هذا الادعاء أو ذلك 
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جه التشكيك أو إذا ضدد اه شخص أو هيئة دون ذكر الاسم حتى ولو تم ذلك عةى و 
ولكن كان من الممكن تحديدهما من عاارا  الحديث أو الدياح أو التذديد أو الكتااة أو 
المنشورا  أو اللافتا  أو الإعلانا  موضوع الجريمة"،  يتضح  من خلال نص المادة 

ا مالإسناد والعةنية) نتطرق إليذق ع أنَّ جريمة الضذف تضوم عةى أمرين مذمين هما 013
لاحضا(،  فعل الإسناد أو الادعاء الذي يندب عةى واضعة محددة ومعينة وهذا الشرط 
يميز الضذف عن السب، أمّا االنساة للأسةوب الذي داغ اه الجاني عااراته أكان دريحا 

اه، أم احيث لا يحتاج السامع أو الضارئ إلى مجذود ذهني لاستخلاص المعنى المضدود 
 اه المعنى الحضيضي الذي يستتر خةفكان ضمنيا احيث يتطةب فذمه مجذودا يتكشف 

،  وأن تمس اشرف 1معناه الظاهر وسواء الأسةوب الذي أفرغ فيه الإسناد الضمني
واعتاار الأسرة أو الأفراد وهي من الجرائم الشكةية التي يكتيي ركنذا المادي اضيام السةوك 

النتيجة وهي المساس اليعةي االشرف أو الاعتاار فذي ليس شرطا في  الإجرامي فضط، أمَّا
جريمة الضذف فالسةوك معاضب عةيه ايض النظر عن تحضق ضرر فعةي أو مجرد التذديد 
اه،  ومن الإشكاليا  التي يمكن طرحذا هنا ما محل الحماية الجنائية للأسرة في جريمة 

 الضذف الإلكترونية؟.
 ية في جريمة القذف.محل الحماية الجنائ -

نلاحظ أنَّ المشرع الجزائري سعى إلى حماية الضيم المعنوية للأفراد ومن ثم حماية 
 :كالآتيالأسرة فمحل الحماية يتكون من مجموعة عنادر وهي 

 الشرف والاعتبار -أ
من الدعب تحديد فكرة الشرف والاعتاار ذلك لأنذا فكرة شخدية ذاتية واالتالي 

كون الواضعة تمس اشرف الأسرة أو اعتاارها؟  لضد عجز اليضه عن إيجاد نتسأل هنا متى ت
معنى دضيق ليكرة الشرف والاعتاار وعموما يضدد اكةمة اعتاار اليرد المركز والمكانة التي 

                                                           

 .499، ص،  9123عراية، محمود نجيب حسني، شرح ضانون العضواا  الضسم الخاص، دار النذضة ال -1



48 

 

 

يتمتع اذا اليرد في المجتمع وهي تعتمد عةى ما يتدف اه الشخص من ديا  موروثة 
نه واين غيره من أفراد المجتمع احيث تحدد مركزه أو متأدةة من العلاضا  التي تنشأ اي

نّما يعني ضيمته في  ،1الأداي والاجتماعي فشرف الإنسان لا يعني ضيمته في نظر غيره وا 
تدوره هو كشخص مرتاح الضمير، ومن ثَّم فاليعل الماس االشرف هو اليعل الذي يضةل 

خلاص ومن هذا الضايل ضيمة الإنسان عند نيسه، أو هو اليعل المخالف لةنزاهة والإ
 .2الإدعاء اأن التاجر اليلاني ييش في اضاعته أو في الميزان

أماّ الشرف يعتار الشرف من المياهيم ذا  المضمون المتيير احكم الظروف 
الزمنية والمكانية وذلك عةى الرغم من كونه ضيمة مشتركة تتيق حولذا كل المجموعا  

ا وضد حاول اعض اليضذاء تعريف الشرف اأنه شعور الاشرية عةى اختلاف أجناسذا وأديانذ
متعةق اتضدير واحترام الذا  ويدفع لةضيام اكل الواجاا  التي ييرضذا هذا التضدير وذلك 

. وهناك من يرى أنَّ الشرف ييةب عةيه 3اتجنب كل الأخطاء المتدةة اذذا الاحترام
تع اه من ديا  داخةية الطااع الشخدي، إذ ينطوي عةى شعور اليرد اكرامته لما يتم

كالأمانة والطذارة والتي تحدد وجذة نظره في التضدير الذي ينايي أن يناله من اليير 
، أمَّا االنساة للاعتاار فذو ذو طايعة موضوعية إذ يعني 4وادية أخص من أفراد أسرته

 مجموع  ما لةيرد من ديا  تحدد مكانته في المجتمع، واالتالي تحدد حضه في أن يعامل
، وعرَّف أحسن اوسضيعة الاعتاار 5من ضال هذا المجتمع اما يتناسب مع هذه المكانة

تعرييا  يوافق ما عرفه غيره وأمّا اعتاار الإنسان فيخص الدورة التي يريد أن يكون عةيذا 
                                                           

 .023، ص، 9133، رمحمد نجيب حسني، شرح ضانون العضواا ، الضسم الخاص، دار النذضة العراية، مد -1
 .911، دار هومة، الجزائر، ص0292، 91أحسن اوسضيعة، الوجيز في الضانون الجزائي الخاص، ط  -0
، 0292/0292حضوق والعةوم السياسية، سوسة، تونسدلاح الشيحاوي جرائم اليايساوك، رسالة ماجستير، كةية ال -3

 . 92ص
، 0220فتوح عاد الله الشاذلي، جرائم الاعتداء عةى الأشخاص والأموال، دار المطاوعا  الجامعية، مدر،  -4

 . 032ص
لحضوق ، الحماية الجنائية للأسرة في الضانون الوضعي دراسة مضارنة، أطروحة دكتوراه، كةية اان عودة حسكرمراد   -4

 .10،  ص، 0290/0292والعةوم السياسية، أاواكر اةضايد، تةمسان، 
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في نظر غيره ومن ثم فاليعل الماس االاعتاار هو اليعل الذي يحط من كرامة الإنسان أو 
ليير وهو اوجه عام كل ما يوجب احتضار اليير أي كةمّا يحط من ضدر من شخديته عند ا

، والواضع أن 1يزني مع خادمته االمسند إليه وكرامته في نظر اليير ومن هذا الضايل أن فلان
. 2لا يميز اين اليعل الماس االشرف واليعل الماس االاعتاار فيستعمةذما مترادفين الضضاء

لشرف والاعتاار محل تضدير الضاضي الجزائي في جرائم عةيه تاضى مسألة المساس ااو 
الضذف وكذا االنظر إلى شخص نيسه والمجتمع الذي ينتمي إليه. فالتعاير المشين الذي 
يسند إلى الأسرة ضد يكون كلاما اذيئا أو ماجنا أو دور أو فيديوها  سواء كان  حضيضية 

، وذلك لاختلاف الزمان والمكان سةطة التضديرية لةضاضيةأو مركاة ويعود تضدير ذلك ل
 والأشخاص والمجتمع الذي ينتمون إليه.

 التشهير بسمعة الأسرة  -ب
إذا شاع الضذف اين أفراد الأسرة أو من غيرهم فإن ذلك سيؤدي حتما إلى التشذير 
اأفرادها واالتالي انحلالذا مما يؤدي حتما إلى حدوث ضرر مااشر يمس اكيان الأسرة 

سناد الوضائع المشينة عةى مرأى ومسمع سمعة الأسرة متى تم إدعاء و ذير اويتم التش ا 
الناس، كما يضدد االتشذير هو إشاعة السوء عن الأسرة أو أحد أفرادها اذكر سمعتذم 
أو عيواذم  وديا  سيئة عنذم مثال ذلك كذكر ديا  أو إرسال دور أو فيديوها  

ب عنذا دور لذا في إحدى حيلا  اطَّ عن فتاة تنتمي لأسرة معينة اضدد إاعاد الخأ 
 زفاف لأضاراذا أو غير ذلك.

كما أنه  يشترط في جريمة الضذف العلانية ااعتاارها شرط عةى خلاف جريمة 
 232السب التي يمكن تَكييذَا عةى أساس مخالية السب اليير العةني طاضا لنص المادة 

عةى الضذف الموجه  ق ع، متى انعدم هذا الشرط يمكن الضول أن الضانون لا يعاضب
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في جريمة الضذف العلانية فكيف تتحضق  علانية فعةة التجريم للأسرة إلا إذا تم ادورة
 العلانية في الجريمة الضذف الإلكترونية؟ 

ضض  المحكمة العةيا في إحدى ضراراتذا " إن العلانية ركن جوهري في جنحة العلانية: 
الاعتاار إلى الضحية ال يجب أن تضترن  الضذف فلا يكيي إسناد واضعة ماسة االشرف أو

أو هي إطلاع شخدين ، 1"ااتجاه نية الياعةين إلى إذاعة ونشر الواضعة ويضدد الإساءة"
أو أكثر عةى السةوك المادي لةجريمة وكذا إطلاع اليير عةى ذا  السةوك، وأخيرا أن 

ئة محددة أو يكون المكان مطروضا لةكافة يمكن الولوج إليه ادون حظر عةى أفراد ف
ق ع  013محددة حدرا لم يحدد المشرع الجزائري طرضا لةعلانية إذ أن المادة  صأشخا

من ضانون العضواا    929لمشرع المدري  في نص المادة لم توضح ذلك عةى عكس ا
ق ع فاَّينَّ وسائل النشر والتي  013غير أنه استدرك الأمر في الشطر الثاني من  المادة 

ث والدياح والتذديد والكتااة والمنشورا  وغيرها فالأكيد هذه الطرق تحضق تتمثل في الحدي
العلانية المشروطة في جريمة الضذف، وعةيه نضول أن العلانية عةة التجريم في جريمة 

ولتوضيح مسألة العلانية في جريمة الضذف ضذف ادية عامة في حدود الضانون، ال
رتكااذا التي ساق التطرق لذا في اليدل الإلكترونية لااد من رجوع هنا إلى طرق ا

التمذيدي؛ ولا تشترط العلانية حضور المجني عةيذم ال تضوم حتى لو غااوا أو تم التةميح 
إليذم أو الإشارة إليذم، ونرى أن مسألة العلانية في الجريمة الإلكترونية ميترضة في كل 

لنزاعا  في جرائم الإلكترونية الجرائم وهذا ما يجب عةى الضضاة إدراكه أثناء فدةذم في ا
وذلك نتيجة أولا  أنَّ المجرم الإلكتروني كثيرا ما يضوم ااختراق حسااا  الآخرين فما دام 

فلا مستحيل، ثانيا االإضافة إلى ما ساق فالشركا  مثل اليايساوك أو  االأمر ممكن
يترضة في كل اليوتيوب يَّطةعون عةى كل ما يتم تداوله اين الأفراد فالعلانية إذن م

 ةيه.  الحالا  دون الحاجة إلى إتااثذا من المجني ع
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يعد الاريد الإلكتروني من أهم إفرازا  تكنولوجيا الاتدال الحديثة البريد الإلكتروني:  -2
لما له من دور كاير في توادل وتياعل اين الأفراد عةى المستوى العالمي ال أداح من 

ان  طايعتذا لما يوفره من خدمة سريعة، ويستطيع الضروريا  في كل المعاملا  مذما ك
 االجاني من خلال الاريد الإلكتروني أن يسند مادة معينة إلى شخص ما ضد يكون معين

اذاته وهي الدورة اليالاة، أو غير معين احيث تنال من شرفه أو كرامته أو تعرضه إلى 
 حيث لم ا  ضانوني إشكالا   وهو عكس الاريد التضةيدي الذي أثار، 1ايض الناس واحتضارهم

هو المشكل الضذف في رسائل الاريد حيث ورد  عاارة يتعرض له المشرع الجزائري ألا و 
ة أن المشرع لم يأنظم هذه المسألة ق ع والحضيض 013امة في نص المادةالكتااة ادية ع

نما أورد فضط الضواعد العامة انص المادة  ق ع فلا يمكن تدور رسالة في ظرف  013وا 
ميةق تتضمن ادعاءا  أو إسنادا  لوضائع مشينة أنذا ضذفا عةنيا وهذا عكس ما اتجذ  
له المحكمة العةيا في ضراراتذا ااعتاار أن الضذف الموجه اواسطة رسالة عن طريق الاريد 

م هو جنحة  لكن الضذف كما هو معةوم يحتاج إلى ركن أساسي يوجد اوجوده وينعد
 .2نيةاانعدامه ألا وهي ركن العلا

وعةى عكس الاريد التضةيدي نعةم أنه يمكن إرسال أي رسالة ندية أو دور أو 
فيديوها  عن طريق الاريد الإلكتروني كما أنه لا يمكن الاطلاع عةى أي اريد إلكتروني 
لأي شخص، مما يتاادر إلى الأذهان أن جريمة الضذف الإلكترونية تنتيي لانتياء العلانية 

شروط الجريمة وعةيه نجيب أنه من ناحية التضنية أو الينية يمكن أن من   اااعتاارها شرط
يأخترق الاريد الإلكتروني كما يتم ضردنته مما يعني أن شرط العلانية متوفر فةيس من 

كان كما يمكن لأحد أفراد الأسرة معرفته إلى جانب التطايضا  والارامج التي اماستحالة 
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الإلكتروني وغيره من وسائل التوادل الاجتماعي  يمكن لذا معرفة الرضم السري لةاريد
 الأخرى. 

لضد شاع اين الأفراد أخّذ الدور والييديوها  أو ما يسمى االاث الحي المااشر 
live  لا سيما اين الزوجين أو أفراد الأسرة أو الأضارب  فيتم إرسال هذه الدور أو غيرها

وح هنا ما هو الوضع فيما لو احتيظا عار الاريد الإلكتروني، إلاَّ أنَّ السؤال المطر 
الشخص ااعض الدور أو فيديوها  أو اعض الألياظ والعاارا  الماسة االشرف 
والاعتاار في اريده الإلكتروني دون أن يرسةذا لأحد فذل تتحضق هنا الجريمة أما لا؟ 

تروني فالإجااة تكون االإيجاب أي أنَّ الجريمة تتحضق في هذه الحالة لأن الاريد الالك
الذين يعرفون  يرتادها مختةف الناس ومن اينذم أولئكموجود في ظل شاكة الانترن  التي 

االذاكرز والذين يتمتعون اضدرا  خارضة ضد تمكنذم من الاطلاع عةى ذلك الاريد وما 
يحتويه من رسائل أو معةوما  أو ايانا  التي ضد يتدرفون فيذا حسب ما شاؤا ويعترونذا 

. االإضافة إلى اعض التطايضا  التي يتم إنشاءها واالتالي 1أو النضدان( )إما االزيادة
 فشرط العلانية يتوفر هنا في جريمة الضذف الإلكترونية.  

: وتعدد وسائط التوادل الاجتماعي التي ساق الإشارة مواقع التواصل الاجتماعي -2
ساب، الإيمو، اليايار، إليذا سااضا )التويتر، اليايساوك، الإنستيرام، السكايب، الوات

الميسنجر، التيك توك .إلخ( ولما كان  العلانية عةة تجريم الضذف واالتالي التشذير 
االأسرة فإن مواضع التوادل الاجتماعي تحضق هذه العلانية ولعل الاعض هنا ضد يطرح 

مواضع الاجتماعية ضد تنحدر اين شخدين فضط اللكن اعض الوسائط أو  الآتيالسؤال 
جيب أن العلانية واردة لأمرين مذمين وهما: أولا إمكانية الاختراق ة؟  أي شرط العلانيفينتي

والضردنة فمادام يمكن ضردنة واختراق هذه المواضع فإن الحديث عن العلانية وراد فالأمر 
نما موجود وعةيه لا يمكن أن ننيي الجريمة مادام شرط العلانية  اليس االمستحيل وا 
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ة مجموعة من ارامج تضوم اإنشائذا الشركا  ايضا  والتي هي في الحضيضيا التطموجود، ثان
العالمية واعض المختدين في مجال الاتدالا  الإلكترونية والارمجيا  والتي هي محل 

في هذا المجال ونذكر هنا عةى سايل المثال  العالمية منافسة اليوم اين كارى الشركا 
لشركا  العالمية في تطوير ارامجذا الإلكترونية شركة هواوي الدينية التي تعد من أول ا

الأجذزة )الحواسيب، الةوحا  الذكية( ال أنذا تخط   نفي مجال الذواتف النضالة وغيرها م
الشركا  الأمريكية في هذا المجال،  وعةيه فشرط العلانية  في الجرائم الإلكترونية الواضعة 

 ى شاكا  الواب العالمية الاجتماعي أو حتعن طريق الاريد الإلكتروني أو مواضع الإتدال 
ميترض فيذا ولا تحتاج إلى إثاا  ما دام الاختراق والضردنة ووجود تطايضا  وارامج التي 
من شأنذا تحضيق العلانية  وعةيه نتودل أنه مادام يمكن فذو غير مستحيل وعةيه نجزم 

 ضول.أنَّ العلانية ميترضة في كل الجرائم الإلكترونية كما ساق ال
لعَّل من أهم الإشكاليا  التي يمكن طرحذا ماذا عن الضذف الموجه لأحد أفراد 
الأسرة المتوفى؟ الأدل أن لا يضع الضذف إلا االنساة للأحياء، وعةى ذلك نصَّ الضانون 

من ضانون الدحافة عةى أن أحكام الضذف والسَّب لا تطاق عةى ما  22اليرنسي في المادة 
عاء االنساة للأموا  إلا إذا ضدد اذلك المساس اكرامة أو شرف ورثته يضع من إسناد أو إد

وض  ، وهو مخالف لما جاء  اه الشريعة الإسلامية  فإذا كان المضذوف حيا 1الأحياء
أن ن ما  اعد الضذف وضال الشكوى فةيس لييره من ورثته الضذف فةه وحده حق الخدومة فإ

ضذوف ضد ما  ضال العةم االضذف أما أذا ما  اعد ذا كان المإ لاَّ يخادم الضاذف ويشكوه إ
عوى اموته عند أاي حنيية الشكوى فتحل ورثته محةه عند مالك والشافعي وأحمد وتسضط الد

ذا كان المضذوف  احق المخادمة في دعوى الضذف ليس حض لأنه يرى ماليا حتى يورث،  وا 
عةى شكوى الورثة أو الأدول  ميتا فجمذور اليضذاء يايحون رفع الدعوى عةى الضاذف اناءا

واليروع، وحجتذم في ذلك أن الضذف يتعدى المي  إلى الأحياء وأنذم ضدح في نساذم فكأن 
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، وأنا أوافق 1الضاذف ضذفذم معنى ولذذا كان لذم حق تحريك الدعوى دفعا لةعار عن أنيسذم
ضرر النيسي ما جاء  اه الشريعة الإسلامية لاسيما االضذف الإلكتروني االنظر إلى ال

الذي يسااه الضذف الالكتروني ومع ذلك للأسف لا نجد مثل هذا النص في ضانون العضواا  
إمكانية حدوث مثل هذا الأمر وارد أنَّ الجزائري، أو غيره من الضوانين الخادة الأخرى رغم 

في الواضع عن طريق الوسيةة الإلكترونية، كما أنه يَّجوز لةشخص أن يطةب من الضضاء 
طريق استددار أمر أو حكم ضضائي أن يةزم مضدم الخدما  أو مزودها االتدخل  عن

اليوري لسحب المحتويا  اليير المرغوب فيذا وحال رفضه ذلك يتعرض إلى عضواة جزائية 
 ق ع. 3مكرر212كما هو وارد في نص المادة

جرائم المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام الالمتعةق ا 22-21 رضم االنساة لضانون
االجرائم الإلكترونية أو جرائم   والاتدال ومكافحتذا يعتار هذا الضانون أول ضانون خاص

تذكير هنا ضد ساض  ةتكنولوجيا الإعلام والاتدال كما ادطةح عةيه المشرع الجزائري، ول
هذا الضانون اعض الندوص الضانونية التي جاء  في ضانون العضواا   الضسم السااع 

لم يرق إلى  22-21المعالجة الآلية( للأسف فضانون رضم مكرر)المساس اأنظمة 
المستوى المطةوب حيث اندب جل اهتمامه عةى المسائل الأمنية واعض التدااير 
والإجراءا  ولم يول المشرع الجزائري اعض الجرائم اهتماما كايرا  كما هو الحال االنساة 

جاء  22-21الضانون رضم لاعض التشريعا  العراية الأخرى. ومما يثير التساؤل أن 
لاحضا لمدادضة الجزائر عةى الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوما   المحررة 

التي   0292ساتمار  3المدادق عةيذا اتاريخ و  0292ديسمار  09االضاهرة اتاريخ 
ألزم  كل دولة طرف في الاتياضية عةى تشديد العضواة عةى الجرائم التضةيدية متى 

تةتزم كل دولة طرف في "  2من الاتياضية 09كا  اواسطة تضنية المعةوما   المادة ارت
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تشديد العضواا  عةى الجرائم التضةيدية في حال ارتكااذا اواسطة تضنية المعةوما "؛ وهو 
ة لاسيما ما لا نجده للأسف في التشريعا  الجنائية الجزائرية ولا الضوانين الخادَّ 

ا االنساة لضانون رضم التعديلا  التي مس  ضا لم يمسه  22-21نون العضواا  الجزائري أمَّ
أي  تعديل وهذا ما يعاب عةى التشريع الجزائري مما يوحي أنه لا يواكب التطور 

سيما منذا التي تمس الأفراد عكس الجرائم التي تمس الحادل في الجرائم الالكترونية 
ن كنا لا نضةل من أهمية الدفاع ع ن مدالح الأمن الوطني غير أنَّ حماية أمن الدولة وا 

 لاينة المجتمع هي حماية لةمجتمع اأكمةه هذا من جانب.
ومن جانب أخر هو خلافا لنظرائه من التشريعا  العراية الأخرى كالمشرع 

من ضانون مكافحة جرائم تضنية المعةوما  لسنة  02الإماراتي من خلال نص المادة 
اأحكام الشريعة الإسلامية يعاضب االحاس واليرامة الاتحادي "مع عدم الإخلال 0290

التي لا تضل عن مائتين وخمسون ألف درهم أو اإحدى هاتين العضواتين لكل من سبَّ 
اليير أو أسند إليه واضعة من شأنذا أن تجعةه محلا لةعضاب أو الازدراء من ضال الآخرين 

" وكذا المشرع الضطري من خلال وذلك ااستخدام شاكة معةوماتية أو وسيةة تضنية معةوما  
 إضرار السوداني، رغموكذا المشرع الأردني و  .0292لسنة 92من ضانون رضم  3المادة 

جريمة الضذف في ضوانين العضواا  مما يعني أن هذه التشريعا  العراية المعاضاة عةى 
ية تختةف تدرك خطورة هذا النوع من الجرائم االإضافة إلى ضناعتذا أن الجريمة الإلكترون

اما يميزها من خدائص ساق ذكرها إلى جانب أمر في غاية التضةيدية  تماما عن نظيرتذا
الأهمية ألا وهو دعواة الإثاا  االإضافة إلى سعي الدول في مواجذة الجريمة المنظمة 

سعي اعض الدول العراية كذلك  ريمة الإلكترونية من أهمذا. والذي يضااةهوالتي تعتار الج
الحال االنساة لدولة الإمارا  العراية هو سياسة الحكومة الإلكترونية كما  إلى تاني

دراكذا اخطورة الجر  م المجتمع االإضافة إلى يمة الالكترونية عةى الأسرة ومن ثالمتحدة وا 
الالتزام اما جاء  اه الاتياضية العراية لمكافحة جرائم المعةوما . رغم مدادضة الجزائر 

العراية لمكافحة جرائم المعةوما ؛ غير أنذا لم تجسد مضمون هذه  عةى محتوى الاتياضية
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الاتياضية التي هي أضرب لةمجتمع الجزائري من الإتياضيا  الدولية الأخرى لأنذا تمثل ثضافة  
غيرها من المجتمعا  الدولية الأخرى أنذا محافظة عن المجتمعا  العراية التي تمتاز اذا 

  .اينذا لاسيما منذا الدينية والثضافية وكذا وجود عدة روااط مشتركة
أي تعديل رغم مرور ما يزيد عن عشر سنوا  أمام  22-21لم يَعرف ضانون رضم 

التحولا   يراه من الوزارة المختدة خادة اعدتزايد الجريمة الإلكترونية  الأمر الذي نست
تضَّمن العديد من  السياسية الكايرة التي عرفتذا الجزائر مؤخرا والتعديل الدستوري الذي

 تطةع نحو الأفضل.ةلذا  الجديدة التوج

لا  يتعةق اآداب فد 241-90أورد المشرع الجزائري من خلال ضانون الإعلام رضم 
الدحيي المندرجة تح  اليدل الثاني فلا يجوز لدحيي أثناء تأدية   وأخلاضيا  مذنة

ة لةضذف الموجه للأسرة  وذلك مذامه توجيه الضذف إلى الأفراد والذي يمكن تطايضه االنسا
يمنع انتذاك الحياة الخادة "والتي جاء  دريحة  12والمادة 10في إحدى فضرا  المادة 

لضذف غير أن شخاص وشرفذم واعتاارهم " وطاعا المضدود اشرفذم واعتاارهم جريمة الأل
در ضوله هنا إلى وسيةة الكترونية أو إلى أية طريضة أخرى ممّا يَج رْ ضانون الإعلام لم يأش

جرم الضذف 9339جويةية 01أنَّ المشرع اليرنسي من خلال ضانون الإعلام المؤرخ في 
الحادل اواسطة وسائل الاتدال الحديثة وأنه يستوجب العضاب رغم أن تجريم اليعل يعود 

، إذ اضي اليموض سائدا حول إمكانية اعتاار وسائل الاتدال الحديثة 9339إلى سنة 
وظل الوضع عةى  9339جويةية  01لوسائل المندوص عةيذا اضانون وسيةة من جمةة ا

إذ نصَّ الضانون المذكور في فدةه  0222جوان 09عةيه إلى حين ددور ضانون  وما ه
وليظ وسائل . 2"عةى وسائل الاتدالا  9339جويةية  01السادس عةى انطااق ضانون 

يمة التي ترتكب اإحدى الطرق الإتدال الحديثة تحمل من المرونة ما يمكنه احتواء الجر 
والعجيب في الأمر أنَّ المشرع الجزائري متأثر إلى حد اعيد االمشرع اليرنسي، غير أنه لم 

                                                           

 المتعةق االإعلام. 0290يناير سنة  90، الموافق ل 9222دير عام  93المؤرخ في  24-90ضانون رضم  -1
 .22دلاح الشيحاوي، المرجع السااق، ص -2
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ا أن ضانون الإعلام الجزائري رضم  أليى  24-90يأخذ عنه أو يضتاس منه هذا النَّص، عةم 
 المتعةق االإعلام . 22-12الضانون رضم 

الدحافة الإلكترونية التي ظذر   اديل جديد  24-90تناول ضانون الإعلام رضم 
ل والمستمر لتكنولوجيا لدحافة التضةيدية، وطاعا هو نتيجة حتمية االنظر لةتطور الذائ

شاكة الأنترن  يمكن تعريف الدحافة الإلكترونية "هي دحافة غير ورضية الاتدال و 
وعَرفذا . 1"وما  العالميةر مواضع شاكة المعةمضروءة ومسموعة  ومرئية ،تاث محتوياتذا عا

"يضدد االدحافة  24-90من ضانون رضم  32الجزائري من خلال المادة  المشرع
، كل خدمة اتدال مكتوب عار الأنترن  نية، في ميذوم هذا الضانون الخاصالإلكترو 

موجذة لةجمذور أو فئة منه، وينشر ادية مذنية من ضال شخص طايعي أو معنوي 
ي ويتحكم في محتواها الافتتاحي". وتمتاز الدحافة الإلكترونية يخضع لةضانون الجزائر 

 امجموعة خدائص عن الدحافة التضةيدية تتمثل في:
تادأ عمةية التياعل امجرد الاحث في مجموعة الندوص  التفاعل والمشاركة: -

أو  ،نيسه ةوالاختيار فيما اينذا وتنذي اإمكان توجيه الأسئةة لةدحيي أو مددر المعةوم
 .2تدخل لةمشاركة في دناعة خار أو معةومة جديدة أثناء الضراءة وتديح الموضعال
تتميز الدحافة الالكترونية اسرعة انتشار  السرعة الفورية والتحديث المستمر: -

مجتمع محةي ودولي في أسرع وض ، المعةوما  وودولذا إلى أكار شريحة وفي أوسع 
ا  تاعا لتطور الأحداث وسرعة التعديل وتجديد اأضل التكاليف والتحديث اليوري لةمعةومو 

 .3الخار الإلكتروني

                                                           

ي لحرية الممارسة الإعلامية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق والعةوم دنيا زاد سويح، التنظيم الضانون -0
.نضلا عن ماجد راغب الحةو، حرية الإعلام والضانون ،منشأة المعارف، 33ص ، 0291/ 0293السياسية، جامعة ااتنة 

 .30، ص 0292الإسكندرية، 
 .22دنيا زاد سويح، المرجع نيسه، ص -2
 .932، ص0220، ارس لةطااعة والنشر، الضاهرة، 0ئط المتعددة وتطيضانذا في الإعلام، طحسين شييق، الوسا -3
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الدو  والدورة والنص  نضدرة الدحافة الإلكترونية عةى الجمع ما ايتعدد الوسائط:  -
فذي الوسيةة الوحيدة التي اإمكانذا تضديم الثلاثة معا اشكل مترااط في ضمة الانسجام 

 .1والإفادة المتاادلة
نذكر هونستنتج أن الدح نا أنَّ الدحافة افة الإلكترونية سريعة وفاعةة، وأ

حكام الدحافة التضةيدية وتمارس سةطة الضاط المذام الإلكترونية تسري عةيذا نيس أ
المنوطة اذا حتى عةى نشاط  الإعلام المكتوب عن طريق الإتدال الإلكتروني وهو ما 

ودلاحيا  سةطة ضاط  " تمتد مذام24-90من ضانون رضم  29أشار  إليه المادة 
الدحافة الإلكترونية إلى نشاط الإعلام المكتوب عن طريق الاتدال الإلكتروني"، كما 
يخضع نشاط  كل من الدحافة الإلكترونية والنشاط السمعي الادري عار الأنترن  إلى 

ن . يتاي2من هذا الضانون 29منه وهذا وفضا لنص المادة  0أحكام هذا الضانون لاسيما المادة 
والحضيضة يادو   24-90لنا أنّ الدحافة الالكترونية مضيدة وخاضعة لأحكام ضانون الإعلام 

لي أنه لا يتناسب هذا الضانون مع الدحافة الإلكترونية التي ميزتذا تختةف عن الدحافة 
التضةيدية،  ذلك متى ارتكا  أي جريمة اواسطة هاته الدحافة،  كما ساق الإشارة إليه 

ى مسألة هامة ألا وهي مسألة الإثاا  في مثل هذا النوع  من الجرائم؛ أعتضد االإضافة إل
متى ارتاط مجال ما اوسائل الاتدال الحديثة والأنترن  إلا وأخذ ميزا  هاته الوسائل 
السرعة في التنييذ، كما أنَّ العالم الافتراضي يختةف عن العالم الحضيضي. راما يتاادر إلى 

وع جريمة الضذف ضد الأسرة مع وجود سةطة الضاط التي تمارس أذهاننا كيف يتدور وض
من هذا الضانون؟  929دور الرضااة إلى جانب حق الرد المندوص عةيه انص المادة

 أأجيب عةى هذا التساؤل من خلال نضطتين هامتين هما: 

                                                           

، 0292عةي عاد اليتاح كنعان، الدحافة الالكترونية فيظل الثورة التكنولوجية، دار اليازوري لةنشر والتوزيع، الاردن -1
 .02ص 

ة والنشاط السمعي الادري عار الانترن  في ظل من ضانون الإعلام "يمارس نشاط الدحافة الإلكتروني 29المادة  -2
 من هذا الضانون العضوي". 0إحترام أحكام المادة 
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أّنَّ مسائل الشرف والاعتاار شخدية وتختةف احسب الأشخاص ومكانتذم الاجتماعية  -
 مجتمع والمحيط الذي ينتمون إليه االإضافة لكونذا خاضعة لسةطة التضديرية لةضاضي.وال
أنَّ الدحافة الإلكترونية وكذا النشاط السمعي الادري له ديحا  عةى مواضع  -

 التوادل الاجتماعي مما يعني أنذا معرضة لةضردنة والاختراق.
، فذو ضانون 1معي الادريالمتعةق االنشاط الس 22-92رضم أمَّا االنساة لضانون 

االتطورا  الحادةة في عالم الرضمنة ووسائل  ار تأثَّ  نيتعةق انشاط التةييزيون والإذاعة الذي
 الاتدال الحديثة و خةيته شاكة الانترن .

طاع ا لم تحظى الأسرة في ظل هذا الضانون من تجريم الضذف الموجه إليذا ال 
يترتب عنه تطايق هذه الأحكام كما  جاء  اأحكام تخص الأشخاص ادية عامة مما

"عدم المساس االحياة الخادة وشرف وسمعة الأشخاص " ونيس الحال  23اينته المادة 
 االنساة لضانون الاريد والاتدالا  الإلكترونية.

الاتدالا  ر لينظم الضواعد العامة لةاريد و والذي دد ،222-93وهو الضانون رضم 
ة الضذف رغم أنَّه تعرض إلى حماية الحياة الخادة للأفراد الإلكترونية لم يتطرق إلى جريم

 عامة.وحماية مراسلاتذم واالتالي تطايق هذه الأحكام العامة التي تخص الأفراد ادية 
 ثانيا: مبررات الحماية

الاجتماعية يحمي المشرع من خلال تجريم الضذف وفضا لةمعيار الموضوعي المكانة 
يترتب عةى ذلك من  فيه؛ ومايرد داخل المجتمع الذي يعيش التي يتمتع اذا ال والوظييية

حماية السلام الاجتماعي اين الناس ويتيق اليضه والضضاء في الجزائر أنَّ المشرع ضدد من 
تجريم الأفعال الماسة االشرف أو الاعتاار حماية الكيان الأداي والاجتماعي لشخدية 

كان  الأسرة حمايتذا من حماية الأفراد الذين  الإنسان وحماية لةمكانة التي يتمتع اذا ولما

                                                           

المتعةق االنشاط  0292فاراير سنة 02الموافق ل 9224جمادى الثانية عام  02المؤرخ في  22-92ضانون رضم -1
 .0292، لسنة 93السمعي الادري، ج ر، ع 

 .0293لسنة  02،ج ر،ع0293مايو لسنة  92الموافق ل 9221عاان عام ش 02المؤرخ في  22-93ضانون رضم  -2
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حمايتذا ممّا يزعزع مكانتذا في المجتمع  المداهرة وجبيرتاطون اذا اساب الضرااة أو 
 الذي تنتمي إليه.

هنا نجد مجموعة الاتياضيا  الدولية والإضةيمية التي وضعتذا الجزائر ماررا  الحماية 
حماية شرف واعتاار الأفراد وكذا حماية الأسرة والتي كان  تدب في وعاء واحد ألا وهو 

اإعتاارها الخةية الأساسية والطايعية لةمجتمع ولذذا يمكن الجمع اين حماية شرف الأفراد 
 واين الأسرة.

في الحضيضة أخةص إلى الضول أنَّ هذه الاتياضيا  جاء  لتحمي شرف واعتاار 
لجرائم التضةيدية التي من شأنذا المساس الأفراد واالتاعية حماية شرف واعتاار الأسرة من ا

ن كان الطَّااع العام لندوص الإتياضيا  يحمل في طياته حماية الأسرة من  اذما، حتى وا 
عادة النظر في مدى يضيم المعنوية إلا أنّني أحاذ لو تمَّ تحيالجرائم  ن  الاتياضيا  الدولية وا 

م التضةيدية فضط، ال لااد أن حدر حماية حضوق ومدةحة  الأفراد والأسرة في الجرائ
تتماشى مع التطورا  الحادةة في شتى جوانب الحياة عةى تنوعذا وكذا التطور الحادل 
في نوع الجريمة وأسةواذا أي الجرائم المستحدثة ومنذا الجريمة الإلكترونية االنظر إلى 

ضةيمي لمحاراة هذا النوع من الجرا ئم الذي لا خدوديتذا وكذا إلى تحضيق تعاون دولي وا 
يمكن لأي دولة لوحدها مواجذته لاسيّما أمام الماادئ العامة  التي يعرفذا ضانون العضواا  
والتي غالاا ما تشكل عائضا في هذه المواجذة كمادأ الإضةيمية الذي هو نتيجة لرغاة الدول 

ة،  في الحياظ عةى سيادتذا، ومن أهم الإتياضيا  الدولية التي سع  لتحضيق هذه الحماي
 "لا 90الذي نص من خلال المادة  1والتي يمكن ذكرها الإعلان العالمي لحضوق الإنسان

أسرته أو مسكنه أو  في شؤون تدخل تعسيي في حياته الخادة أولض أحد يعر يجوز ت
شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية الضانون من مثل  تمسلحملا   مراسلاته ولا

                                                           

تاريخ  Https//w.w.w.un.org.universel declarationالإعلان العالمي لحضوق الإنسان متاح عةى الرااط:  -1
 94.02عةى الساعة  02/90/0293الاطلاع 
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، كذلك 1كذا العذد الدولي لةحضوق المدنية والسياسيةهذا التدخل أو تةك الحملا "، 
الارتوكول الاختياري المةحق االعذد الدولي الخاص االحضوق المدنية والسياسية انيس السنة 

تاضى حضا  والاعتاارما الشرف الإفريضي فحماية الضيم المعنوية  ولاسيّ والتاريخ، الميثاق 
ومن أهم الإتياضيا  الاعتداء عةيه وطريضة  ةللأفراد وجب حمايته مذما كان  وسية أديلا

كذلك والتي تمثل المجتمع والأسرة العراية الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوما  
 .0292ديسمار  09المحررة االضاهرة اتاريخ 

سيّما أن ديااجة هذه الأخيرة توضح أن هدفذا هو حماية المجتمع العراي الذي هو 
ماادئ الدينية والأخلاضية والأخذ اما جاء  اه ةوعة من أسر هذا وفضا لعاارة عن مجم

أحكام الشريعة الإسلامية  كما أن الاتياضية طالا  الدول اتشديد العضواة عةى كل جريمة 
تةتزم كل دولة طرف " 09تضةيدية يتم ارتكااذا اواسطة التضنية المعةوماتية نص المادة

لتضةيدية  في حال ارتكااذا اواسطة تضنية المعةوما "، لكن اتشديد العضواا  عةى الجرائم ا
للأسف المشرع الجزائري لم يكترث أدلا لذذه المادة مكتييا االندوص العامة وكأنَّ 
الأسرة والمجتمع الجزائري لا يتعرضان لةجريمة الإلكترونية، حيث كان اإمكانه وضع 

من الاتياضية العراية أو  09ادة يوافق الم 22-21نص ضانوني لاسيما في الضانون رضم 
ينضةذا حرفيا كما جاء  في الاتياضية لتسمح لةضضاء الجزائري عةى الأضل مواجذة هذا 

التمذيدي،  عية الذي ساق لنا تناوله في الاابالنوع من الجرائم ادل تضييده امادأ الشر 
من الدستور ولضد  والأكيد أن تجسيد هذه الاتياضيا  والعمل اذا لا يكون إلا اعد إضرارها

ضضى الدستور الجزائري احق حماية شرف واعتاار الأشخاص  وكذا حماية الأسرة والذي 
 23يجب عةى المشرع أن يعمل دائما عةى الراط اين هذين الحضَّين معا فجاء  المادة 

" لا يجوز انتذاك حرمة حياة المواطن الخادة وحرمة شرفه 0293من دستور سنة 
"لكل شخص الحق في حماية حياته  0202من دستور سنة  22 ويحميذا" والمادة

                                                           

 93المؤرخ في 31/32وجب المرسوم الرئاسي رضم العذد الدولي لةحضوق المدنية والسياسية دادض  عةيه الجزائر ام -1
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تمنى أن ر "تحظى الأسرة احماية الدولة"، أمن نيس الدستو  29الخادة وشرفه"والمادة 
ضين مستضالا يجمع المشرع الجز  سيما تشريع ضانون جنائي يخص الأسرة ائي اين هذين الحَّ

لحادةة في شتى ميادين الحياة والذي ة تمةيذا التطورا  العةمية االذي أداح ضرورة مةحَّ 
يضااةه التطور السريع لةجريمة المستحدثة التي تيش  وتنوع  داخل المجتمعا  ولاسيما 

 المجتمع الجزائري.
 ثالثا: أثر الحماية

جاء  الشريعة الإسلامية لحماية  الضروريا  الخمس ومنذا حيظ العرض من 
  الكةمة الطياة وجعةتذا ددضة، وناذ  خلال حيظ سمعتذم وشرفذم ودون كرامتذم وحاا

وه اكلام من شأنه التذكم عةى أعراض الناس ضال تي  الالكةمة الخايثة وضيد  الةّسان عن 
﴿تعالى:

ب ال اعتارته من كاائر الذنو  ،1﴾
سيّما أنّ هذه الجريمة عرف  انتشارا اهل الناس اليوم في ضذف الاعض و ومع ذلك يتس

ذا ما تأمةنَّا إلى دوافع  واسعا  نظرا لما وفرته التطورا  العةمية ووسائل الإتدال الحديثة وا 
جريمة الضذف عةى الأسرة أو عةى أحد أفرادها لوجدنا أكثر أساااذا تعود لةكيد والعداوة 

ء ومحاولة إنضاص من ضيمة الشخص ) الزوج، الزوجة، الاان.. إلخ( أمام نيسه والايضا
وأمام المجتمع الذي يعيش فيه ادية عامة وأن تضدير الشرف والاعتاار من  ادية خادة

عدمه تاضى مسألة تضديرية لةشخص وكذا الضاضي في حالة النزاع لكونذا تعود إلى نيسية 
لمكان أو المجتمع الذي يعيش وسطه والزمن والأعراف الشخص وتيكيره ومعتضداته وكذا ا

اأخذ هذا اعين الاعتاار وض  أن  مما يةزم الضاضي في نظري مجتمعه وغيرهاالتي تسود 
 النزاع وتضدير الوضائع.

                                                           

 .04، 02سورة إاراهيم، الآيا   -1
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ين لاعضذم الاَّعض سواء  المحاكم ضذفكما أداح من الشائع حاليا في   الزوجَّ
ا االمجتمع ككل تأهيل المضاةين عةى ، أليس حري  تذاءهاأثناء ضيام العلاضة الزوجية أو اعد ان

علامذم اضيمهالزواج  وتاعا  هذا العضد الذي جعةته الشريعة الإسلامية ميثاضا  غةيظاَّ؟  وا 
إنَّ من شأن تضرير حماية للأسرة من مثل هذه الجرائم ديانة المجتمع  تياديا لذذه المآلا 

في اعض الحالا  إلى جرائم أخري كجريمة من العداوة والايضاء ال ضد يدل الأمر 
الضتل لاسيّما إذا تعةق الأمر االشّرف أو المساس االإخلاص اين الزوجين،  ولضد تاينَّ لي 
من خلال دراستي هاته أنّ الجرائم الإلكترونية تنجرعنذا جرائم أخرى وكثيرا ما تنتضل هذه 

د في العضواة في الجريمة الإلكترونية الجرائم من المواضع إلى الواضع للأسف الشديد فالتشدي
درجة الثانية من جرائم هو في غنى الدرجة الأولى والمجتمع االمن شأنه وضاية الأسرة ا

 عنذا وكذا ناذ العنف ادية عامة.
 الفرع الثاني: السب

الاعتاار التي يتعرض لذا من أهم الجرائم الماسة االشرف و  تعد جريمة السب
  لأركان هذه الجريمة لتوضيح مسألة العلانية في هذه الجريمة الأفراد والأسرة وتعرض

والتي تنعدم في هذه الأخيرة،  واينَّ الجريمة الإلكترونية لمعالجة هذه المسألة رغم أن 
عةني وماذا عن هذه الجريمة جد جنحة السب ومخالية السب غير المشرع الجزائري أو 

ل الاتدال والتضنية الحديثة هل يمكن لةمشرع اواسطة الوسيةة الإلكترونية وغيرها من وسائ
أن ياضى عةى مخالية السب غير العةني إذا ما تم  عن طريق الوسيةة الإلكترونية وهل 

هو ما أجيب عنه لاحضا في يتدور وجود سَّب غير العةني االنساة لةجريمة الإلكترونية؟
 أركان جريمة السب. 
 أولا: مظهر الحماية

زائري لةسّب عن طريق الوسيةة الإلكترونية الموجه ضد لم يتعرض المشرع الج
الأسرة مثةه مثل جريمة الضذف ال اكتيى االأحكام العامة المتعةضة اجريمة السّب الموجذة 

ق ع عاما وتعتار جريمة السّب من الجرائم الماسة  012ضد الأفراد فجاء نص المادة 
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ة لجريمة السّب هل حمى المشرع االضيم المعنوية للأسرة ونيس الإشكال يطرح االنسا
 ؟ل ضوانينهالجزائري الأسرة من جريمة السب من خلا

ويعرف السّب اأنه "خدش شرف شخص واعتااره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد 
ق ع "يعد ساا كل  012كما عرف المشرع الجزائري السّب من خلال المادة."واضعة معينة

ضدحا لا ينطوي عةى إسناد أية واضعة " ويمكننا تعاير مشين أو عاارة تتضمن تحضيرا أو 
" كل إسناد لواضعة مشينة أو  الآتيإعطاء تعريف لجريمة السب الإلكترونية التعريف 

تحضير من خلال أية وسيةة إلكترونية أو تضنية وأية وسيةة أخرى سواء اإرسال رسائل 
وسائل الإعلام ندية أو فيديوها  أو رسوم أو عار مواضع التوادل أو غيرها من 

والاتدال وأية وسيةة أخرى"، طاع ا لم يخص المشرع الجزائري الأسرة انص خاص كما 
أنه لم يتطرق إلى الوسائل الحديثة والإلكترونية ووسائل الاتدال والإعلام رغم أنه خص 

هو  فئا  معينة وهيئا  االحماية من جريمة السّب الواضعة عن طريق الوسيةة الإلكترونية
 لق ع  في التعدي 923والمادة 9مكرر 922 والمادةمكرر  922ء  اه المادة ما جا

المشرع  الذي يعتار فردة ضّيعذا  0223جوان  03الذي مسَّ ضانون العضواا  في 
عنه هذا من جانب ومن جانب أخر يتضح إدراك المشرع الجزائري  الجزائري لتدرآك ماسذا

الحديثة لارتكاب جرائم الضذف والسب إلّا أنه يأاى تضنيا  الاستخدام الوسيةة الإلكترونية و 
الإلكترونية  الوسائلأن تحظى الأسرة انص خاص يحميذا من جرائم الضذف والسب الواضع ا

خةية الأساسية لةمجتمع كما الأو المعةوماتية أو الإعلامية أو أية وسيةة أخرى، رغم أنذا 
كيل لذا الدستور الحماية من خلال المادة كما  ،1جاء  اه المادة الثانية من ضانون الأسرة

غير أنه للأسف لم تأجسد هذه الحماية وفضا لةتطورا  الحادةة في كل المجالا   202
ومن .ومنذا مجال الجريمة الإلكترونية والتي أداح  تمس الأسرة ككيان وكأفراد

                                                           

تجمع اينذم دةة الزوجية من ضانون الأسرة "الأسرة هي الخةية الأساسية لةمجتمع وتتكون من أشخاص  0المادة  -1
 الضرااة". و 
 مع". من الدستور "تحظى الأسرة احماية الدولة والمجت 20المادة  -2
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طريق الاريد أن ضانون العضواا  اليرنسي جَّرم السّب عن  الملاحظا  التي يمكن إاداؤها
ن حدرها في دورة معينة الاريد   309الإلكتروني من خلال المادة  ضانون عضواا  وا 

الإلكتروني لأنه الأكثر استعمالا في كل المراسلا  والتعاملا  سواء اين الأفراد أو اين 
لوضوع السّب الإلكتروني، كما نذكر هنا أنّ المشرع  لمؤسسا   غير أنه ومع ذلك تنَّاها

ق ع نصَّ عةى جريمة السّب وشدَدَّ العضاب عةيذا إذا  223ي من خلال نص المادةالمدر 
ما تمَّ عن طريق الجرائد والنشر كما إذا خدش شرف وسمعة العائلا  )الأسرة( وطاعا هنا 
ن كان  عةة التجريم تتوفر هنا ألا وهي العلانية غير أنه  ضد حدرها في دورة معينة وا 

ضانون العضواا  حيث ذكر طرق العلانية عةى   929لمادة تناه للأمر من خلال نص ا
سايل المثال لا الحدر كما أنه أشار أنَّ العلانية يمكن تحضضذا اأية وسيةة أو طريضة مما 

 ناهايوسع مجال التجريم والعضاب لتشمل الجريمة الإلكترونية وكذا تحمي الأسرة إذا ما راط
 اظروف التشديد التي ساق ذكرها.

 ن جريمة السبأركا -2

جريمة السَّب لذا أركان تضوم عةيذا وتميزها عن  كييرها من الجرائم الأخرى فإن
 : الآتيجريمة الضذف وعةيه سوف نتعرض لذذه الأركان عةى النحو 

 الركن الشرعي:-
لم يجرم المشرع الجزائري السَّب عن طريق الوسائل الإلكترونية أو المعةوماتية، 

 ق ع لكنه يعترف 012عام،  المادة ضذف ال اكتيى االنص الكما هو شأن جريمة  ال
ضمنيا اجرائم الضذف والسَّب عن طريضة الوسيةة الإلكترونية أو المعةوماتية أو أية طريضة 

من ضانون العضواا   923والمادة  9مكرر 922مكرر والمادة 922أخرى من خلال المواد 
السَّب والضذف الموجه ضد الأسرة، رغم  غير أنه حَددَّ جذا  وفئا  معينة دون أن يجرم

أداح من الضرورة المةحة أنَّه الحماية الدستورية التي تحظى اذا هذه الأخيرة. أعتضد 
تشريع ضانون جنائي يختص االجريمة الإلكترونية أو المعةوماتية كما هو الحال االنساة 

سيةة الإلكترونية أو لضانون العضواا  عةى أن يجرم كل الأفعال المرتكاة عن طريق الو 
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المعةوماتية أو اأية وسيةة كان  سواء جرائم تمس الأشخاص أو الأموال مع الأخذ اعين 
ما يضف حجرة عثرة  وفض ا لمادأ الشرعية الذي كثيرا ،عتاار خدائص الجريمة الإلكترونيةالا

 المجتمع  في التددي لذا.أمام الضضاة و 
ب الموجه للأسرة عن طريق الذاتف من خلال لاحظنا أنّ المشرع المدري جرم السَّ     

من ضانون العضواا  " إذا تضمن العيب أو الضذف أو السَّب الذي أرتكب  223المادة 
طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلا   929اإحدى الطرق الماينة في المادة 

كيد أن نوع الذاتف تكون العضواة الحاس واليرامة"،  طاعا حدرها في الذاتف النضال والأ
لم يحدد هل من الذواتف العادية أو الذكية ومع ذلك خصَّ الأسرة انوع من الحماية التي 
تاضى في نظرنا ضادرة غير أنه أشار عةى كل حال إلى حماية الأسرة من جرائم السَّب 
ن كان  هذه الحماية غير كافية في نظرنا تحتاج إلى  إعادة  والضذف عن طريق الذاتف وا 

 نظر. 
 الركن المادي-

معةوم أنَّ الجريمة لااد أن يتوفر فيذا الركن المادي الذي هو عاارة عن السةوك 
 الإجرامي.
إنَّ الجريمة الإلكترونية لا يكون لذا وجود إلا اوجود الايئة الرضمية وأجذزة مثل  

ترن ، وتتم الحاسوب أو الذواتف النضالة الذكية أو لوحا  الإلكترونية  متدةة اشاكة الان
عن طريق المواضع الاجتماعية أو شاكة الواب العالمية إلى غير ذلك من الطرق التي ساق 
تايَانَذا في جريمة الضذف وتشترك جريمة السَّب مع جريمة الضذف في نيس السةوك 

 الإجرامي مع اعض الاختلاف.
ا )حضيضية أو ويتمثل في إسناد أية سةوك مشين سواء كتااة أو دور التعبير المشين: -أ

فوتوشوب( أو فيديوها  من شأنذا خدش شرف واعتاار الأسرة، أو إسناد الجاني إلى 
المجني عةيه عياا غير معين عن طريق تكنولوجيا  الإعلام والاتدال، احيث يتحضق 
ذلك إذا أَسند الجاني إلى الضحية عياا غير معين اما يتضمن تحضيرا أو ضدحا ونعته 



67 

 

 

لا تشترط جريمة السَّب العةني تحديد اليرد أو  1لشاكة العنكاوتيةاأاشع النعو  عار ا
الأسرة، ال يكيي التةميح إليذا أو ما يشير إليذا لكن يعرف من المضدود اذا اين أهل 
الاةد وكذا أسرة المجني ولا عارة ايياب المجني عةيه أو حضوره  تاضى السةطة التضديرية 

شرف والاعتاار من عدمه حسب المكان والزمان لضاضي الموضوع في تضدير المساس اال
الذي ارتكا  فيه، كما جاء في ضرار لةمحكمة العةيا في الجزائر انضض الضرار اساب عدم 
ذكر عاارا  السب المتةيظ اذا حيث ضض  اما يةي"حيث لا يَّتاين فعلا لا من الحكم ولا 

ذي وجذته الطاعنة لةمطعون من الضرار المطعون فيه إشارة الضضاة إلى الكلام المشين ال
من ضانون العضواا  ومن ثم جاء  011ضده و اعتاروه سَّا ا وشَتما ولذلك طاضوا المادة 

ضرارهم معياا االضدور في التسايب، لأنه يجب تسمية العاارا  المشينة والتي من شأنذا 
تى لم أن تشكل الركن المادي لةجريمة، حيث يمكن لةمحكمة العةيا ممارسة رضااتذا وم

يظذر ذلك من الضرار المطعون فيه، تعين نضضه جزئيا فيما يتعةق اجنحة السَّب والشتم 
 .2"فضط
وهي عةة التجريم في جريمة الضذف والسَّب  لم يَّنص المشرع الجزائري عةى العلانية: -ب

ق ع، ال يأستَشف ذلك اميذوم المخالية من المادة  012شرط العلانية في نص المادة 
. غير أنه لا تنتيي جريمة السَّب لانتياء العلانية ال تكيف عةى أساس مخالية ق ع 232

دج ويجوز أن يعاضب  3222دج إلى 2222"يعاضب ايرامة من  232/0طاضا لنص المادة
االحاس لمدة ثلاثة أيام ....كل من ااتدر أحد الأشخاص األياظ سااب غير عةنية دون 

 .أن يكون ضد استيزه"
 

                                                           

ال، أطروحة دكتوراه، كةية ثومي، جرائم الاعتداء عةى الأفراد ااستخدام تكنولوجيا  الإعلام والاتد يحي-1
 .13،ص 0292/0293جامعة الجزائر،،الحضوق

 .924محمد رزوضي، المرجع السااق، ص -2
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ليكرة ألا وهي أن ركن العلانية ميترض في أية جريمة إلكترونية دون تودةنا سااضا 
الحاجة لإتااثذا، ومنه نضول أنه لا يمكن تدور السَّب اليير العةني في الجريمة 

ننا االإلكترونية؛ وهذا راجع للأسااب التي ساق ذكرها في جريمة الضذف. ضد يتاادر إلى أذه
سرة تخص الأحياء فضط ؟ طاعا ضد تتم جريمتي هل جريمة الضذف والسَّب الماسة االأ

الضذف والسَّب للأسرة أو أحد أفرادها أو أَنّ هذه الأسرة مثلا معروف عنذا خيانة الوطن أو 
أنذم يمارسون الدعارة إلى غير ذلك لم يأشر المشرع الجزائري إلى هذا عةى عكس اعض 

ضيه من هذا الجدال اليضذي التشريعا  العراية، ومنذا التشريع الأردني الذي حسم مو 
ضانون العضواا  الأردني " إذا ما وجه الذم أو الضدح  233والضانوني من خلال نص المادة 

إلى مي  يحق لورثته دون سواهم إضامة دعوى"، ونيس الأمر ذهب إليه المشرع اليرنسي؛ 
نما وَسَّع  في هذا لم يكتف المشرع اليرنسي عةى كون المجني عةيه عةى ضيد الحياة وا 

المجال حتى االنساة لةموتى إذا تم التعرض لشرفذم واعتاارهم أنّ هذا الأخير مرتاط 
 .  1اشرف واعتاار المي 

أعتضد أن حضوق الأسرة لااد أن تأحترم كنتيجة حتمية لحضوق الإنسان عةى أن 
ى يحترم شرفذا واعتاارها طاعا هذا االموازاة مع التطورا  الحادةة في مجال الحياة عة

مختةف الأدعدة االإضافة إلى أنَّ الإسلام حمى الإنسان حيا وميتا في شرفه واعتااره 
 كما ساق ذكره في الضذف. 

 الركن المعنوي -
تعتار جريمة السَّب من الجرائم العمدية مذما كان  الطريضة المرتكاة اذا وعةيه 

اف إرادة الجاني نحو يتخذ ركنذا المعنوي دورة الضدد الجنائي العام والمضدود اه اندر 
تحضيق سةوك إجرامي معين ولتحضيق نتيجة معينة، إذ لا يتطةب الضانون لضيام جريمة السَّب 

                                                           

 .920ان عودة حسكر ، المرجع السااق، صمراد   -9
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نما الضدد الجنائي العام الذي يتكون من عندرين أساسين وهما  ضددا جنائيا خادا وا 
 .1عندري العةم والإرادة

الييديوها  التي يرسةذا وعةى الجاني أن يدرك معنى الألياظ ومحتوى عنصر العلم: -أ
والتي من شأنذا خدش شرف واعتاار الأسرة، ويكون العةم ميترضا غير أنه ضاال لإثاا  

مكرر  922العكس ومتى استخدم الجاني وسيةة من الوسائل المندوص عةيذا في المادة 
ا تعاير وهي الكتااة والرسم أو التدريح)الضول(إذةق ع حيث ميزَّ المشرع اين ثلاث طرق ل

تم التعاير عنذم ادورة معينة أو اأية آلية لاث الدو  أو الدورة أو اأية وسيةة 
 .2إلكترونية أو معةوماتية أو إعلامية

ييترض في الجاني هذا  عةى أن يكون الجاني عالما اعلانية سةوكه الإجرامي،
طلاع عدد محدود م ن العةم إذا ما ضام اسب الأسرة وشتمذا وخدش شرفذا واعتاارها وا 

 .وغيرها من الطرق التي ساق ذكرها الأشخاص من خلال مواضع التوادل الاجتماعي
من الضروري أن يتوفر لدى المتذم ضدد الإذاعة ايض النظر عن عنصر الإرادة: -ب

الوسيةة المستخدمة سواء كان ذلك عار الشاكة المعةوماتية أو اأية طريضة كان  ما دام  
نية امعنى أن تكون إرادته ضد اتجذ  إلى نشر ما عار تؤدي إلى اليرض ذاته وهو العلا

، ولا ضرورة في الضدد الجنائي هنا 3عنه من معنى يخدش شرف المجني عةيه واعتااره
 فلا أهمية لذلك فالعارة امدى المساس اشرف واعتاار الأسرة.الاحث عن الااعث لةجريمة 

ندرف ضدد الجاني في إن الضدد الجنائي يعد غير متوافر لديه ويةزم كذلك أن ي
جريمة السَّب العةني المرتكاة ااستخدام تكنولوجيا  الإعلام والاتدال إلى إذاعة عاارا  
السَّب، مما يعني توافر لديه إرادة العلانية أي اتجاه إرادته إلى نشر ألياظ السَّب التي 

لةضاعدة  تخدش شرف المجني عةيه واعتااره عار تكنولوجيا  الإعلام والاتدال؛ وخلافا

                                                           

 .11تومي، المرجع السااق ،ص يحي  -9
 .922، صنيسهتومي ، المرجع  يحي   -2
 .203خالد ممدوح إاراهيم، المرجع السااق،  ص  -3
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العامة الضائمة عةى أساس حسن النية الميترض في المتذم إلا أنّه في السَّب وكما هو في 
 الضذف سوء النية ميترض.

السَّب متى كان عار وسائل الاتدال الحديثة أو  22-21لم يجرم ضانون رضم  
لنساة عار شاكة الإنترن  وما نتج عنذا من مواضع التوادل الاجتماعي كما هو الشأن اا

لةضذف إذ من الميروض أنَّ هذا ضانون خاص اجرائم الاتدال وتكنولوجيا  الاتدال إلاَّ 
ا يأجرم كل الجَرائم التضةيدية يأ أنّه لم أ  ا عام  جرم مثل هذه الجرائم اتاتا، كما أنه لم يأورد ند 

هذه التي تأرتَكب عن طريق أية وسيةة إلكترونية أو معةوماتية أو طريضة أخرى وجعل من 
الطأرق أو الوسائل ظرف ا مشددا وفضا للاتياضية العراية لمكافحة تضنية المعةوما  لاسيما 

" تةتزم كل دولة طرف اتشديد العضواا  عةى كل الجرائم التضةيدية في حال 09المادة 
ارتكااذا اواسطة تضنية المعةوما "، رغم مدادضة الجزائر عةى الاتياضية العراية غير أننا 

رغم التعديلا   22-21ما الذي يمنع المشرع الجزائري من تعديل ضانون رضم نتساءل 
 العديدة التي شمة  ضانون العضواا  وغيرها من الضوانين الأخرى؟  

تم تشريعه عاث ا دون أن يتم دراسته ضال ددوره ومراعاة  22-21أرى أنّ ضانون   
ائر، فلا جدوى تذكر من ضانون لا الاتياضيا  الدولية  والإضةيمية التي دادض  عةيذا الجز 

يحضق الحماية والردع والوضاية من جريمة لا تعرف التوضف والتطور أمام تزايد مستمر 
للإجرام الإلكتروني عةى مختةف المجالا  والأدعدة، الأمر الذي يةزم المشرع الجزائري 

االجرائم المستحدثة إعادة النظر في العديد من الضوانين لاسيما تةك التي لذا علاضة مااشرة 
لا تياضم الوضع،  االإضافة إلى مواكاة اعض التشريعا  العراية التي تسعى إلى ردع  وا 

ن وتشريع الندوص الضانونية التي تتولى مذمة الردع والوضاية يالجريمة المستحدثة اتَحي
 منذا.  

 ند  عةى إيجاد 22-21من هذا الضانون أي ضانون رضم  92كما نجد أنّ المادة 
هيئة وطنية لةوضاية من الجرائم المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام والاتدال ) إحالة إلى 
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الااب الثاني سوف نتطرق إليذا االتيديل(، رغم التعديلا  التي طرأ  عةى هذه الذيئة 
 غير أنَّذا لم تمس الأفراد اشكل كاير ال جاء  لتحمي الأمن الوطني لةالاد.

إلى المستوى المطةوب أنَّه لم يرق  22-21لضانون رضم إنَّ ما يمكن ضوله االنساة 
التنويه االمشرع الأردني ذكر الااعض التشريعا  العراية الأخرى، والجدير ا إذا ما ضارناه
حذو المشرع الإماراتي الذي عاضب عةى أية جريمة تضةيدية تأرتكب اواسطة الذي حذا 

فتح المجال أمام الضضاة لمعاضاة الجناة  الشاكة المعةوماتية وكذا أي موضع إلكتروني واذلك
االجريمة الإلكترونية وهو الضانون رضم من الضانون المتعةق  94ل المادةوذلك من خلا

كل من ارتكب أي جريمة معاضب عةيذا اموجب أي تشريع نافذ ااستخدام الشاكة "03/941
ل أو حرض عةى المعةوماتية أو أي نظام معةوما  أو موضع إلكتروني أو اشترك أو تدخ

أما المشرع الإماراتي فضد "، ارتكااذا يعاضب االعضواة المندوص عةيذا في ذلك التشريع
من ضانون مكافحة جرائم تضنية  02عاضب عةى السَّب الإلكتروني من خلال نص المادة 

كل من سبَّ اليير أو أسند إليه واضعة من شأنذا أن تجعةه محلا لةعضاب أو  "المعةوما  
 . ."اء من ضال الآخرين وذلك ااستخدام شاكة المعةوماتية أو وسيةة تضنية المعةوما ..الازدر 

االحماية المطةواة من  وما  أنَّ الأسرة العراية لم تخصمما ساق ذكره يتان عم 
هاته الجريمة، كما أنَّ الأسرة الجزائرية هي الأخرى لم تنل حماية خادة فيما يتعةق 

ن كان  االجرائم الإلكترونية رغ م ما يتميز اه المجتمع العراي من خدودية حتى وا 
حماية اليرد من هذه الجرائم تَتَحضق االتاعية امعنى حماية الأسرة من حماية اليرد إلاَّ أنَّه 
وجب توفير حماية خادة للأسرة االنظر إلى الروااط التي تجمعذا وكذا حمايتذا ككيان 

 .ارا مخييمن هذه الجرائم الحديثة التي تعرف تطو 
لم ترد جريمة السب إلاَّ ااستثناء ما ورد   24-90أما االنساة لضانون الإعلام  رضم 

من حماية الشرف والاعتاار، ولمَّا كان  جريمة السَّب من الجرائم التي  12و10االمادتين 

                                                           

 .0294، لسنة 4329، ج ر،ع 0294مايو  2ضانون الجرائم الإلكترونية، المؤرخ في  94/ 03ضانون رضم  -1
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تمس اشرف واعتاار الشخص والأسرة يأمكن متااعة الجناة اذذه الجريمة، كما أنّ ضانون 
 ي الادري لم يتناوله عةى الإطلاق.السمع

ومن الجرائم  التي تَّمس الأسرة جرائم أخرى تمس االشرف والاعتاار ألاَّ وهي  
خطاب الكراهية لاسيما اين الزوجين أو الأضارب أو الأدذار نتيجة لانتماء الزوج لضايةة 

يز يتمةمعينة أو نسب معين حيث مازال  اعض الأأسَر الجزائرية للأسف تتعرض ل
والكراهية إمّا اساب أنَّ أحد الزوجين من منطضة معينة من الوطن أو أنه من ضايةة معينة  
خادة في الولايا  والتي أغةاذا ولايا  الجنوب التي مازال  تسودها الضاَّةية )النعامة، 
الايض، اشار، أدرار وغيرها( تتعرض لخطاب الكراهية والتميز في اعضذم  الاعض 

رغم أنَّ الشريعة الإسلامية أنكر  مثل هذه  ن الزوجين من ضايةتين مختةيتينلاسيما إذا كا
" يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من  99الأمور إذ ضال الله تعالى في سورة الحجرا  الآية 

يتعةق االوضاية من  241-02وضد ددر مؤخرا الضانون رضم  قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم" 
ية ومكافحتذا  والذي يمكن تطايق أحكامه العامة عةى الأسرة التميز وخطاب الكراه

وأفرادها وللأسف الشديد هو أمر واضع لاسيما في المناطق التي لا زال  تكترث لةضاةية، 
 وجاء في المادة الثانية منه " يضدد في ميذوم هذا الضانون:

ميز، وكذلك تةك : جميع أشكال التعاير التي تنشر أو تشجع أو تارر التخطاب الكراهية
هانة أو العداء أو الايض أو العنف الموجذة إلى ضمن أسةوب الازدراء أو الإالتي تت

النسب أو الأدل  شخص أو مجموعة أشخاص عةى أساس الجنس أو العرق أو الةون أو
 أو الةية أو الانتماء الجيرافي أو الإعاضة أو الحالة الدحية ". الضومي أو الإثني

يز وخطاب الكراهية الذي يمس يمن نيس الضانون عةى التم 29دة كما جَّرم  الما
يز وخطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيا  يالطيل كما جرم  حالة ما إذا وضع هذا التم

له سةطة ضانونية  نية( االإضافة إذا كان الجاني ممنالإعلام والاتدال ) الجريمة الالكترو 
                                                           

لوضاية من التميز ، يتعةق اا0202أاريل سنة 03الموافق ل  9229رمضان عام  4المؤرخ في  24-02ضانون رضم  -1
 .0202لسنة  04وخطاب الكراهية ومكافحتذا، ج ر،ع 
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ا يندرج تح  هذا النص الأسرة أو أحد أفرادها أو فعةية عةى المجني عةيه  أو الضحية مم
( إلى خمس سنوا  0" يعاضب عةى التميز وخطاب الكراهية االحاس من سنتين)29المادة 

 دج :422222.22دج إلى 022222.22( وايرامة من 4)
إذا كان  الضحية طيلا أو سذل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضذا أو  -

 ا الادني أو العضةي. إعاضتذا أو عجزه
إذا كان لمرتكب اليعل السةطة ضانونية أو فعةية عةى الضحية أو استيل نيوذ وظييته  -

 في ارتكاب الجريمة. 
 إذا ارتكا  الجريمة ااستعمال تكنولوجيا  الإعلام والاتدال.  -

يز وخطاب يالمشرع اذذا الحد ال ايَّن أشكال التعاير عن هذا التم لم يكتف
ددي لذذا النوع ةة مستعملا ليظ مذما كان  الوسيةة لييتح المجال أمام الضاضي لتالكراهي

من الجرائم أي الجريمة الإلكترونية المادة الثانية أشكال التعاير: الضول أو الكتااة أو الرسم 
أو الإشارة أو التدوير أو اليناء أو التمثيل أو أي شكل أخر من أشكال التعاير مذما 

 المستعمةة ". كان  الوسيةة
 مبررات الحماية -ثانيا

سيما ريمة الضذف الاتياضيا  الدولية طاعا من ماررا  الحماية ما ساق ذكره في ج
يز يتةك المتعةضة اخطاب الكراهية الاتياضية الدولية الخادة اإزالة جميع أشكال التم

ضةيمية ونذكر والإ ،91341العندري التي أضرتذا الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 
الموضع عةيذا من طرف  02222هنا الميثاق العراي لحضوق الإنسان المعتمد اتونس سنة 

الجزائر والتي جسدتذا الدساتير الجزائرية فيما يتعةق احماية شرف واعتاار الأفراد، ونظرا 
لما تسااه الجرائم الماسة االضيم المعنوية من ضرر نيسي وأداي لاسيما عةى دورتذا 

                                                           

ديسمار سنة  94الموافق ل 9233رمضان عام  2المؤرخ في  223-33دادض  عةيذا الجزائر اموجب الأمر رضم  -1
9133. 

 99الموافق ل  9202محرم عام  90المؤرخ في  30-23دادض  عةيه الجزائر اموجب المرسوم الرئاسي رضم  -2
 .0223فاراير سنة 
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تحدثة لكن للأسف نجد المشرع الجزائري يتجاهل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية  المس
لم يحظى اأي  22-21رغم التعديلا  التي عرفذا ضانون العضواا ، أمَّا االنساة لضانون 

 تعديل حتى اعد توضيع الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوما .
ضة حم  الأفراد و الأسرة من جريمة السب والضذف أما الشريعة الإسلامية في الحضي

ولكن ليس تح  مسمى جرائم الشرف والاعتاار ال راطتذا االعرض لأنذا في الحضيضية 
تمس اعرض الأشخاص ال أنذا حذر  المسةم اتعرض لعرض مسةم كما أنّ الله ساحانه 

﴿وتعالى  نذى عن السب في ضوله تعالى:
، و 1﴾

ةم " سااب المسةم فسوق وضتاله من السنة الناوية الشريية ضال رسول الله دةى الله عةيه وس
ومن هنا نستشف أنّ الإسلام نذى عن السب وذلك االنظر إلى وَضعه عةى الأنيس ، 2"كير

ونشر الايض والكراهية اين الناس ال أكثر من ذلك مساس اعرض المسةم، إنّ إدراك 
ائم، المدةحة المحمية أو الحق المحمي من شأنه إعطاء أولوية وفذم وردع اعض الجر 

ر سياساته الجنائية والعضااية من خلال تَّيير ييهذا ما عةى المشرع الجزائري إدراكه وتيو 
ميذومه ونظرته لةمدةحة والحق المحمي ولعل الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في هذا 
المجال ادل مسايرته لةتشريعا  اليراية لا سيّما المشرع اليرنسي الذي إذا ما تَّمعَّنا في 

ةة التجريم فيذا والمدةحة أو الحق المحمي نجدها لا تحضق أي حماية لاسيما ضوانينه وع
شت  أكثر منذا إلى إذا تعةق الأمر االأسرة فذي ضوانين تدعو إلى الحرية المطةضة، والت

 نة المجتمع وأفراده )الأسرة(.الحياظ عةى لا
ة خطرا تأشكل الجريمة الإلكترونية ادية عامة وجريمة السب والضذف ادية خاد

كايرا عةى الأفراد والأسرة وذلك لما تتميز اه من ضدرة التخزين والحيظ والدخول إلى 
المعطيا  كما سنتطرق إلى ذلك لاحضا فارتكاب جريمة الضذف والسب وارد كةما تم إعادة 

                                                           

 . 923سورة الأنعام، الآية  -1
 .32، لانان، ص0222-9202، 9الإمام الذهاي، الكاائر، مؤسسة المعارف، ط -2
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نشرها مرة أخرى وعةيه يجب عةى المشرع الجزائري أن لا يسضط حق رفع الدعوى من 
الجرائم الإلكترونية ال لااد أن تكون من تاريخ العةم اذا وهذا من شأنه تاريخ ارتكااذا في 

تحضيق حماية لةمجني عةيذم لاسيّما وأن جَّريمتي السب والضذف لا يشترط فيذا حضور 
 المجني عةيذم فضد ترتكب في حضه هذه الجرائم دون عةمه.

 أثر الحمايةثالثا: 
إن تعزيز الحماية اندوص ضانونية طاعا ونحن اددد دراستنا هاته  عن الأسرة ف

دارمة لااد أن يحضق تماسك المجتمع والذي لا يمكنه ذلك إلا  اتماسك الأسرة أولا  والتي 
تواجه اليوم دراع ا حضيضيا اين حضذا في التطةع والمعرفة من خلال وسائل الاتدال 

ين انتشار الاجتماعي واوسائل التوادل من خدما  عار  الحديثة وما تضدمه الانترن 
مما يتطةب من المضنن وجواا حماية تراجع الضيم الدينية والأخلاضية في المجتمع الجريمة و 

االإضافة إلى إعادة  نترن  ومحاراة الجريمة دون ضيد أو شرطحق الاسرة في توظيف الأ
 النظر في سياسته الجنائية ادية عامة ااعتاار الضوانين الوضعية مشواة االنضص والعجز. 

 ةطلب الثاني: حماية الحياة الخاصة للأسر الم
تمخضَّ عن التطور الذائل لتكنولوجيا الاتدال والمعةوماتية والإنترن  وما 
داحاذا اختراق لةحياة الخادة للأسرة اما فيذا الزوجين والطيل، ال وظذر  معذا 
 ثضافا  أخرى أداح  تشكل خطرا كايرا عةى هدوء وسرية الأسرة وأفرادها، كما يتم

اختراق الحياة الخادة للأفراد والأسرة من ضال السةطا  العامة أو من الأفراد. ونَّتعرض 
في دراستنا هذه إلى اختراق الحياة الخادة للأسرة عن طريق الوسيةة الإلكترونية وهل 
فعلا حمى المشرع الجزائري الحياة الخادة لةزوجين والطيل من التعدي عةيذما؟ هو ما 

 اليرعين التالين.نعالجه من خلال 
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 ول: حماية الحياة الخاصة للزوجينالفرع الأ 
الحضيضية أنّ الإنسان اجتماعي اطاعه وهو يعيش جزءا كايرا من حياته مع الناس 
أو الجماعة إلاَّ أنه في نيس الوض  ياحث عن زمان ومكان لضضاء خةوته والعيش اعيدا 

ذلك اعيدا عنذم وهو عذم و ض  فراغه معن أعين النَّاس وممارسة حياته الزوجية وضضاء و 
ما دفع االمواثيق والإعلانا  الدولية سَّعي لحماية هذا الحق وهو حق الخدودية أو 

 الحياة الخادة.
حماية الحياة الخادة للأفراد من خلال  0293كرَّس الدستور الجزائري لسنة 

وكذا  22لمادة كذلك من خلال ا 0202وهو ما أكده الدستور المعدل لسنة  46 المادة
 من نيس الدستور وسوف نتناول هذه المواد 23حماية حرمة المسكن من خلال المادة 

 ولكن السؤال الذي يثور هنا هل جسدَّ المأشرع الجزائي .امزيد من الشرح في مارر الحماية
 هذه الحماية الدستورية للأسرة ؟

 مظهر الحماية -أولا  
تشريعا  العراية تعرييا لةحياة الخادة ال لم يضع المشرع الجزائري كييره من ال

ترك ذلك لةيضه لأنه من اختداده كما أنه من الاستحالة اما كان إعطاء تعريف لةحياة 
الخادة لكونذا من المتييرا  التي تخضع لمجموعة من العوامل منذا طايعة المجتمع 

لى غير ذلك، ومع ذلك يمكن تع رييذا اأنذا أحد وتضاليده وديانته، والزمان والمكان وا 
الحضوق الةديضة التي تاث للإنسان لمجرد كونه إنسانا، والتي غالا ا ما يدعب حدر 

الخادة لإنسان، وما  ةالجوانب المختةية لذا والتميز احدود واضحة اينما يعد من الحيا
، لعلَّ من التعرييا  التي اعتمدتذا في احثي والتي يمكنذا 1يعد من الحياة العامة له

اء ميذوم الحياة الخادة ما خةص إليه مؤتمر رجال الضانون المنعضد في ستوكذولم احتو 
"إنَّ الحق في الحياة الخادة يعني حق اليرد في أن يعيش امنأى عن  9132سنة 

                                                           

، 0عمر الياروق الحسيني، المشكلا  الذامة المتدةة االحاسب الآلي وأاعادها الدولية، دار النذضة العراية، ط -1
 . 23، ص9114



77 

 

 

الأفعال الآتية: التدخل في حياة أسرته أو منزله، التدخل في كيانه الادني أو العضةي أو 
الاعتداء عةى شرفه أو سمعته، وضعه تح  الأضواء حريته الأخلاضية أو العضةية، 

الكاذاة، إذاعة وضائع تتدل احياته الخادة، استعمال اسمه أو دورته، التجسس 
والتةدص والملاحظة، التدخل في المراسلا ، سوء استخدام الاتدالا  الخادة الشيوية 

، ومع ذلك يجب 1أو المكتواة، إفشاء المعةوما  التي تدل إليه احكم الثضة في المذنة
اضرورة حماية الحياة الخادة وفضا  9133راطه اما جاء اه مؤتمر طذران لسنة 

ومما استوضيني هنا أنَّ كل المواثيق والمؤتمرا  )أنظر مبرر الحماية(، طورا  الحادةةةتل
الدولية طالا  اتوفير حماية للأسرة مما جعةنا نتساءل هل فعلا يمكن حماية الأسرة 

عن حماية اليرد؟  في الحضيضية  أعتضد أنه لا يمكن ذلك كون اليرد مرتاط  ككيان اعيدا
اأسرته وكلَ مسَاس احياته الخادة يعتار مساس ا اأسرته لاسيما أنَّ عةة المساس هي 

عةيذا وفي نظري هذه التاعية  االاطلاعضمان سرية حياة كل فرد دون السماح للآخرين 
وجين تكون حالة الاعتداء من ضال اليير  ومنه نضول أن المشرع الجزائري لم يخص الزَّ

اندوص ضانونية خادة ولا راما أخذَّ اما أخذ اه اليضه والضضاء اليرنسي، أنَّ حماية اليرد 
هي امتداد لحماية أسرته، ومن ااب الملاحظة هنا أأناه إلى أنَّ حماية الحياة الخادة 

فالأولى عةة التجريم فيذا الحياظ  تختةف عن حماية الشرف والاعتاار التي ساق ذكرها
عةى سرية الأسرة والأفراد اينما الثانية عةة التجريم فيذا حماية ضيمة الإنسان أمام نيسه 

 ومجتمعه ولذذا يجب أن لا نضع في خةط ما اين الجريمتين.
اداية نضرر أنّ هناك اتجاه ا فضذي ا وضضائيا  عةى أنَّ الحماية الضانونية لا تخص 

حده ال تمتد أيضا إلى أسرته في حياته أو اعد مماته وهناك العديد من أحكام الشخص و 
تموز  92الضضاء اليرنسي ومنذا ما ذها  إليه محكمة مرسيةيا الااتدائية في حكم لذا في 

إلى أاعد من ذلك حين ضرر  ما يسمى االحياة الخادة لةعائةة وتتةخص وضائع هذه 
                                                           

ة الضانونية لةحق في حرمة الحياة الخادة دراسة مضارنة، أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق، ،الحمايعاضةيفضيةة   -9
 .14،ص 0299/0290جامعة الإخوة منتوري ضسنطينة،
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من الحياة الخادة لزوجة أحد المحامين  ان ضد نشر جزءالضضية في أنَّ أحد الدأحييين كا
والتي ساق زواجذا من رجل شرطة معروف، فأدل من عمةه لسوء سةوكه وتورطه في 
علاضا  مشاوهة مع اعض عتاد الإجرام ولضي حتيه، ولضد رأى الزوج الحالي لذذه السيدة 

ا في حق الأسرة في الخدودية ضول أنّ التعدي عةى اليرد ، يمكن ال1ما تمَّ نشره يعد ضدح 
امثااة الاعتداء عةى الأسرة هذا هو المادأ متى كان الاعتداء من ضال أفراد خارج العلاضة 
الزوجية، ولكن السؤال الذي يطرح نيسه كيف حمى المشرع الجزائري الحياة الخادة متى 

انوع من كان تعدي من أحد الزوجين؟ لاسيّما أنّ العلاضة الزوجية في مجتمعنا تحظى 
وجين في  الضدسية عةى خلاف التشريعا  اليراية، كما تسودها خدوديا  اين الزَّ

ة االإضافة أنّ المجتمعا  العراية والمجتمع الجزائري له يعلاضتذما الجنسية والحميم
خدودياته االنَّظر إلى ثضافته الاجتماعية والدينية الخادة في الحضيضة يمكن الضول أنَّ 

لوسائل الاتدال والمعةوماتية وكذا شاكة الإنترن  ضد أوجد اعض الثضافا  التطور السريع 
، وغيره( مما نتج عنه LIVEالحيخيةة ) أخذ سيةيي، الاث المااشر سةوكيا  الدالأو 

كنتيجة حتمية عدم استضرار العلاضة الزوجية وعدم الشعور االأمان والخوف من الاعتداء 
ين جين نيسيذما، مما يجعةنا نتطرق لدراسة هذعةيذا من طرف اليير أومن طرف الزو 

 .العندرين كل عةى حده
 الاعتداء من طرف الغير-أ

يمكن الضول أنّ حق الأسرة في حماية الحياة الخادة لذا هو حق جدير االحماية 
سواء، غير أنّ التشريع العضااي الجزائري لم واء المدنية أو الجنائية عةى حد الضانونية س

ا در  ا لةحماية الجنائية اموجب أحكام التجريم ذا  الدةة االموضوع فيما يأورد ند  يح 

                                                           

، 0299ممدوح خةيل احر، حماية الحياة الخادة في الضانون الجنائي دراسة مضارنة، دار النذضة العراية، مدر،  -1
 .202ص
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من ضانون العضواا  ويعد ذلك  2مكرر2222إلى  9مكرر 222مكرر، 222يخص المواد 
 .1تضديرا من المشرع الجزائري

نتطرق في هذا العندر إلى الحماية التي أوجدها المشرع الجزائري للأسرة انطلاضا 
الذي يَعتار الاعتداء عةى اليرد امثااة الاعتداء عةى الأسرة محل الجريمة من المادأ العام 

 مكرر ق ع.  222 والأفعال المجرمة وفضا  لضانون العضواا  الجزائري لاسيما المادة
 محل الحماية -9
العنادر المذمة في الحياة  نفي حماية مراسلا  الأسرة م قيعتار الحالمراسلات:  2-2

المعةوما  التي تحويذا المراسلا  الشخدية تتمتع احرمة خادة الخادة كما أنَّ 
ااعتاارها مستودع أسرار المرسل والمرسل إليه وتكتسب حق المةكية والمنيعة الخادة 

 وهذا هو الحكم العام. 
ا االي ا لتحضيق حماية لةمراسلا  أي ا كان نوعذا  ضد أول  الشريعة الإسلامية اهتمام 

مذما كان غرضذا الَّةذم ما كان في الحالا  الاستثنائية  افيذالتطيل والنظر   فحرم
كالحروب مثلا، يعتار حق حماية المراسلا  من حضوق المةكية االنساة لةمرسل إليه وعةة 
ا  التجريم فيذا الحياظ عةى سرية المراسلا . جاء ليظ الرسائل والمراسلا  ليظا فضياض 

ق ع واميذوم الموافضة فإنَّه يمكن تجريم  222من شأنه احتواء ما جاء في نص المادة 
تَةف وفَض الرسائل والمراسلا  الإلكترونية ولا يمكن حدر الرسائل والمراسلا  في 
ن ذها  اعض  شيء معين طالما أنّ وسائل الاتدال في تطور مستمر حتى وا 

د التشريعا  إلى حماية الاريد الإلكتروني ادية خادة ااعتااره الاديل الجديد لةاري
التضةيدي والأكثر استعمالا ، كما فعل الضضاء اليرنسي حينما أدان  محكمة الجنح ااريس 

مسئولين اإحدى المدارس العامة لضيامذم ااعتراض ومراضاة رسائل الاريد  0222نوفمار00
الإلكتروني لإحدى الطلاب واعتارها من المراسلا  الخادة التي لا يجوز انتذاكذا إلا 

                                                           

الخدودية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كةية الحضوق، جامعة ااتنة،  عاد المالك ذااب، حق-1
 .42،ص0290/0292
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، أمَّا االنساة لةمشرع اليرنسي فيادو أنه تيطن لعدم إمكانية حدر 1ذلك انص ضانوني يايح
المراسلا  في شكل معين، ضد وفرَّ ضانون العضواا  اليرنسي الجديد حماية لسرية 

-003المراسلا  التي يتم نضةذا عن طريق وسائل الاتدال في اليضرة الثانية من المادة 
اسوء نية ااعتراض أو اختلاس أو استخدام أو  في اليضرة الثانية عاضب كل من يضوم94

إذاعة مراسلا  دادرة أو مرسةة يتم استضاالذا اطريق الاتدالا  أو ااشَر اتنديب 
، كما أن السةطا  العامة ضد تضوم االاعتداء عةى 2جذاز مدمم لةضيام اذذه الاعتراضا 

ذا المراسلا ، لذا نجد أنَّ المشرع الجزائري من خلال ضانون الإجرا ءا  الجزائية خدَّ
االحماية االإضافة  إلى ذلك نجد أنّ ضانون العضواا  جرم الدخول والاضاء إلى أية منظومة 

ق ع مما ييذم منه أنه  2مكرر212إلى غاية المادة  212معةوماتية كما جاء في المواد 
اتف أو عةى ما تحتويه هذه المنظومة المعةوماتية سواء في الذ الاطلاعلا يمكن لأي كان 

الحاسوب أو أية وسيةة أخرى حياظا عةى سرية المراسلا  من جذة وسرية الايانا  من 
جذة أخرى، ويجدر التذكير اأنَّ الروااط الزوجية الضوية والمضدسة تمنع حياظا عةى حرمة 
الحياة العائةية والزوجية وكذا استضرارها من إفشاء سر المراسلا  التي يكون ضد تاادلذا 

أو أحدهما مع اليير ليس فضط أثناء ضيام العلاضة الزوجية ضانونا ال حتى ضَاةذا أي الزوجين 
،  للإشارة فضط أنَّ أي 3في مرحةة الخطواة وكذا اعدها أي اعد حدول الطلاق اينذما

عةى الحياة الخادة لةزوجين من طرف  الخطواة لا يمكن اعتااره اعتداء  اعتداء في فترة 
من ضانون الأسرة الَّةذم  4لضانون مجرد وعد االزواج طاضا لنص المادة اليير طالما اعتارها ا

إذا اضترن  هذه الخطاَة االياتحة؛ مع إثاا  ذلك اوسائل الإثاا  المتاحة في المجال 

                                                           

عاد الضادر رحال، الحماية الجزائية لةحق في الخدودية دراسة مضارنة اين الشريعة الإسلامية والضانون الجزائي  -1
 .934، ص 0292/0294الجزائري، أطروحة دكتوراه، كةية الشريعة الإسلامية، جامعة وهران، 

طارق عثمان، الحماية الجنائية لةحياة الخادة عار الانترن  دراسة مضارنة، رسالة ماجستير، كةية الحضوق، جامعة  -0
 .33،ص0223/0222محمد خيضر اسكرة، الجزائر،

امعة مولود معمري، ديية اشاتن، الحماية الضانونية لةحياة الخادة دراسة مضارنة، أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق، ج -2
 .020،ص0290تيزي وزو، الجزائر،
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المدني، وعةيه فأي اعتداء عةى المخطوايْن من أحدهم عةى الأخر أو من  اليير فذو 
 اد فضط.مجرد اعتداء عةى الحياة الخادة للأفر 

أمَّا الحق في الدورة فإنه يراد اه ذلك الاستئثار ألذي يأتيح لةشخص الصورة:  -2-2
وما يستتاع  اأو ضمني أو يةتضط له دورة دون إذن منه دراحةمنع اليير من أن يرسمه 

، مع التضدم العةمي في 1ذلك من حضه في الاعتراض عةى نشره دورته عةى الجمذور
الاتدال وثورة المعةوما  والشاكا  العالمية المرتاطة مع اعضذا مجال تضنيا  التدوير و 

في غير مأمن من انتذاكذا في جزء من الثانية، وما  نالاعض أداح  خدودية الإنسا
، رغمَّ أنّ اليضه 2أن تكتمل الثانية حتى تداح دورته ضد ودة  لكل أجذزة الحواسيب

رفضه ذلك غير أنه يأستشف أنَّ  اختةف اين اعتاار الدورة من الحياة الخادة واين
المشرع الجزائري ضد أخذ االرأي الذي يجعل الدورة من الحياة الخادة للإنسان وذلك من 

مكرر ق ع كما يتجةى ذلك أيضا  في تجريم التضاط الدور مع   222 خلال نص المادة
ة التأكيد عةى أهمية الدورة ومالذا من أثر خطير في الاعتداء عةى الحياة الخاد

مام عةي ان أاي طالب رضي الله عنه لإضولا مأثورا هادفا ل رلةشخص، راح فضيه أخر يذك
،  3وكرم وجذه مضمونه "ما أضمر أحد شيئا إلا ظذر في فةتا  لسانه وديحا  وجذه.."

أمَّا إذا تم التضاط ونشر دورة الشخص في مكان عام عةنيا دون أي مساس اإحدى 
ولكن كان التضاط الدورة دون إذنه ودون موافضته كان  جوانب حياته الخادة المعروفة

الحق في الدورة ضائما اذاته يستحق الحماية عةى أساس الحق في الدورة ادية مستضةة 
، لا يأمكن لةيير أخذ دورة للأسرة أثناء ضضاء وض  فراغذا أو عطةتذا أو 4ومنعزلة

ن كان اتسجيل فيديو لذم فذذا تعدي عةى حياتذم الخاد إلى  رْ لمشرع الجزائري لم يأشة وا 
                                                           

 .02، ص9133سعيد جار، الحق في الدورة، دار النذضة العراية، الضاهرة،  -1
فذد محسن الديجاني، الطايعة الضانونية لةحق في الدورة وحمايته المدنية في الضانون الكويتي، المجةة العراية  -0

 .022، ص43،ع03لةدراسا  الأمنية والتدريب، المجةد
 .030ديية ااشتن، المرجع السااق، ص -3
 .032،  صالسااقديية ااشتن، المرجع   -4
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مكرر 222ذلك دراحة لكنه يندرج تح  طائةة المساس االحياة الخادة وفضا لنص المادة
ق ع، إذ أنَّ مسألة حماية الحياة الخادة للأسرة لااد من إحاطتذا اكثير من الاهتمام، 

دها فنان أو نأشير هنا إلى مسألة هامة ألا وهي ضد تكون الأسرة مشذورة راما أو أحد أفرا
رجل أعمال أو رياضي أو سياسي أو غير ذلك في الحضيضية هنا لم يَرد نص خاص سواء 
االنساة لةمشرع الجزائري أو غيره من التشريعا  وعةيه يمكن متااعة المعتدين عةى الحياة 

ندوص المتعةضة االمساس االحياة الخادة  للأفراد وتاضى السةطة ةالخادة للأسرة وفض ا ل
 .اطايعة الحال يرية لةضاضي في ذلكالتضد

الإنسان االسكينة كما أن الأسرة  ايعتار المَسكن من أهم الأماكن التي يشعر فيذ
تمارس خدوديتذا فيه؛ وكييره من الحضوق الشخدية الةديضة االإنسان حظي  االحماية 

حين  سواء في الشريعة الإسلامية حيث يضول السيد ضطب" والايو  لا تكون كذلك إلاَّ 
ذنذم وفي الوض  الذيعةاتكون حرما أمنا  لا يستايحه أحد إلا  يريدون وعةى  م أهةه وا 

، كما ألزم  الشريعة الإسلامية الاستئذان خوف ا 1الحالة التي يحاون أن يةضوا عةيذا الناس"
من كشف عةى المحرما ، وحَمَّ  المواثيق والدساتير الدأولية ومنذا الدستور الجزائري 

التشريعا  الجنائية ومنذا التشريع دساتير السااضة لةجزائر و الرها من وغي 20202لسنة 
الجزائري ويتمثل مضمون حرمة المسكن في حق داحاه من منع اليير من دخوله 
للإطلاع عةى أسرار حياته الخادة المتعةضة اخدودياته التي يمارسذا اعيدا عن 

تضتدر عةى مجرد أفرادها ال حتى المنزل  حرمة الحياة الخادة للأسرة لاالمجتمع، إنَّ 
الذي يضيمون اه ولضد أداح من السذل اما كان أخذ دور لةمنازل ال الأكثر من ذلك 
تدويرها ادضة متناهية سواء من الداخل أو من الخارج والضيام انشرها عار مواضع التوادل 

ل الضانون الاجتماعي أو غيره أو االاحتياظ اذا، حمى المشرع الجزائري من خلا

                                                           

، دار السلام لةطااعة والنشر 9134، 9محمد راكان الدغمي، حماية الحياة الخادة في الشريعة الإسلامية، ط -1
 .00والتوزيع،)د، ب، ن(، ص
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"عةى أنه لا يَّجوز لةجار أن يكون له عةى جاره مطل مواجه عةى  221المادة 1المدني
مسافة تضل عن مترين وتضاس المسافة من ظذر الحائط الذي يوجد له مطل أو من الحافة 

 .".الخارجية لةشرفة أو من النتؤ..
ذا الاعتداء عةى حماية اليرد والأسرة من عدة اعتداءا  ومن اينطاعا اليرض منه 

خدودياته داخل منزله الأكيد المضدود هنا الاعتداء المادي ااناء المطلا  أو النوافذ 
أو الجدران المرتيع إلى غير ذلك االنظر لةتطور المأتسارع لوسائل الاتدال أداح ممكنا  

ض  حيث ض ضد يضوم اذذا الأفراد أو الدَّحييونتدوير المنازل من الداخل و الخارج ادضة 
إحدى المحاكم اليرنسية أنّ استعمال دور أحد المساكن دون إذن داحاه عةى غلاف 
اعض المجلا  وكأتب الضدص يأعد مساس ا االحق في الحياة الخادة إذا كان التعرف 

، في الحضيضية نجد أن المشرع الجنائي الجزائري حدر 2عةى مكان المسكن اسذولة
مكرر ق ع 222حماية أخرى من خلال المادةالأفعال المجرمة عةى الشخص فضط دون 

 .ونذكر هنا هذا االنساة لةجريمة الإلكترونية فضط 
ميذوم الحديث يأعتار أمر ا سذلا إذ هو كل دَو  له  الأحاديث )المكالمات(: -2-2

دلالة التعاير عن مجموعة من المعاني والأفكار المترااطة فضد الدو  الدلالة عةى 
ن أعطى دلالة فلا  التعاير كالذمذمة فلا يعد حديثا كما لا يعد حديثا الدو  الذي وا 

نَّما  يعطي دلالة التعاير عن مجموعة المعاني والأفكار المترااطة كالةحن الموسيضى، وا 
يأشترط أن تكون دلالة الدو  ميذومة لةناس كافة أو لاعضذم كالةية الأجناية واستعمال 

 .3ةيل من الناسالشيرة في الكلام فذي ميذومة لدى عدد ض

                                                           

 92-24المتضمن الضانون المدني، المعدل والمتمم االضانون رضم9124ساتمار 03المؤرخ في 43-24الأمر رضم  -1
 .0224جوان  02المؤرخ في 

 .032ديية اشاتن، المرجع السااق، ص  -2
، 0223، 9الجامعي، الإسكندرية، طعماد حمدي حجازي، الحق في الخدودية ومسؤولية الدحيي، دار اليكر  -3
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يضيف ممدوح خةيل أنَّ المحادثا  الشخدية نوعان أحاديث مااشرة وهي التي 
تدور اين الأفراد مااشرة ولةيرد الحق في سرية هذا الحديث لأنه مرتاط اكيانه الشخدي 
وأحاديث غير مااشرة وهي التي يتم تاادلذا عار وسائل الاتدال الحديثة السةكية 

لاعتداء عةيذا امجرد التدن  ادرف النظر عن مضمون المكالمة واللاسةكية ويتحضق ا
هل كان في إطار أسرار الحياة الخادة أم كان في إطار خارج عن الخدودية، ولذذا 

، وضد 1يَشترط المشرع الجنائي لضيام الجريمة أن يتم الاعتداء اواسطة جذاز أو مكان تضنية
عتداء عةى حرمة المحادثا  التي يجريذا استضر الضانون المضارن عةى أنه لكي يتحضق الا

هو أن تجري هذه الأحاديث في مكان خاص وأن تتدل اشخص المتحدث واأمور 
 .2خادة لا ينايي لةيير الإطلاع عةيذا

 السلوك المجرم-2
نستنتج السةوك المجرم في ضانون العضواا  الجزائري وفضا لما ند  عةيه المادة 

احيث يأجرم المشرع الجزائري امضتضاها 9مكرر 222مكرر وما تضمنته المادة  222
ثلاث دور لةسةوك الإجرامي الناتج عن الجريمة الأدةية المندوص عةيذا في المادة 

مكرر هذه الدور هي الاحتياظ أو الإعلان أو الاستخدام لةحديث الخاص أو 222
 .3الدورة المحدل عةيذا اطريق غير مشروع

اأي وسيةة كان  أي ا كان نوعذا إلى كلام له دية الاستماع سر ا الإلتقاط:  -0-2
أو متاادل اين شخدين أو أكثر دون الخدودية أو سري دادر من شخص ما 

                                                           

 .032-030ممدوح خةيل احر، المرجع السااق، ص -1
أسامة ان غانم العيسيري، حماية الحق في الحياة الخادة في مواجذة جرائم الحاسب الآلي، المجةة العراية  -0

 .30، ص02، المجةد23لةدراسا  الأمنية والتدريب، السعودية، ع 
شرح الضسم الخاص من ضانون العضواا ، جرائم الأموال و الأشخاص، دار اةضيس، الجزائر،   طااش، لدينعزا -3
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، أو يعني الحدول عةى الحديث الخاص أو الدورة في مكان خاص االمضارنة 1رضاه
مكررنجد المشرع الجزائري ضد استعمل نيس المدطةح وهو 222مع النص اليرنسي لةمادة

 .2لالتضاط في النسخة العراية سواء االنساة لةحديث أو الدورةا
يضدد اه الاحتياظ االحديث أو الدورة عةى شريط مخدص لذلك. التسجيل:  -2-2

 .3اشكل يمكن الاستماع لةحديث أو مشاهدة الدورة مرة أخرى ومتى شاء
المكان الذي يضدد اه نضل الحديث الذي تم الاستماع إليه أو تسجيةه من النقل:  -2-2

أو  ،4يتم فيه الاستماع إرسال أو التسجيل إلى مكان أخر، دون اعتاار الوسيةة المستعمةة
 هو إرسال الدورة والحديث للاستماع أو المشاهدة.

يضدد اه إاضاء الشخص في حوزته عةى الحديث الخاص أو الدورة  الإحتفاظ : -2-1
كون الاحتياظ ليرض شخدي أو الوثائق لشخص معين عن عمد منه وهو إما أن ي

ولحسااه الخاص، فلا اد في هذه الحالة أن يكون له هدف كالانتضام من المعتدى عةيه أو 
الحدول عةى مضاال مالي، وفي هذه الحالة تكون الجريمة إما اماادرة منه أو اتحريض 

م كما لا يتدور في هذه الحالة أن يعة اميري امن اليير الذي يكون ضد عرض عةيه ماةي
، ناين أنَّ عةة تجريم الاحتياظ ذلك ايية منع الجاني أو 5المعتدي عةيه اذذا اليعل

الشخص اتذديد المجني عةيه اكشف مضطع من حياته الخادة سواء دورة أو حديث وهو 
ق ع، الذي يشكل جريمة أخرى وهو العنف المعنوي 9مكرر 222ما جرمه نص المادة 

 من دراستنا لاحضا. سنخدص له مجالا أو النيسي عن طريق الااتزاز والذي

                                                           

أدم عاد الاديع أدم حسين، الحق في حرمة الحياة الخادة ومدى الحماية التي يكيةذا له الضانون الجنائي دراسة  -9
 .423، ص0222ااعة، مدرطاع  ادار المتحدة لةط مضارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الضاهرة، مدر

 .922عز الدين طااش،  المرجع السااق، ص -2
 المرجع نيسه، الديحة ذاتذا.  -3
 .423أدم عاد الاديع أدم، المرجع السااق، ص -2
 .223عاد الضادر رحال، المرجع السااق، ص -5
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يعني تمكين اليير من الجمذور مذما كان تعداده من الإطلاع عةى الإعلان:  -2-1
 محتوى الحديث أو الدورة واأي وسيةة كان .

يعني الاستعانة االمستند المحدل عةيه االطرق المجرمة في المادة الاستخدام:  -2-1
تيلاله كمن يةتضط دورة فنان في منزله ادون مكرر لتحضيق غرض معين إما ااس 222

، أنوه إلى أني حاول  حدر السةوك المجرم كما ورد 1رضاه ويةدضذا في حائط غرفته
االنساة لضانون العضواا  االنساة لحماية الحياة الخادة إلى جانب ما سوف أعالجه في 

 اليرع المتعةق احماية الايانا  الشخدية لاحضا. 
لجزائري اتجريم سةوك معين، ال إضافة إلى ذلك اشترط ضرورة لم يكتف المشرع ا

توفر عندرين هامين يتمثلان في المكان الخاص وعدم رضا المجني عةيه وهو ما أتناوله 
 عةى النحو الاتي:

 شروط التجريم
ضد ساير المشرع الجزائري المشرع اليرنسي في الأخذ امعيار المكان  المكان الخاص: -

ل تحديد نطاق الحماية الجزائية ضد السةوك المجرم السااق ذكره الخاص هذا من أج
)الالتضاط، التسجيل، النضل(، في الحضيضة ضد اختةف اليضه في تحديد معنى دضيق وواضح 

المتحدة الأمريكية من خلال الضضاء  والتي تتمثل في   لةمكان الخاص، رغمَّ أن الولايا
يكية اأنَّ الحماية الدستورية تنطاق عةى الحديث المحكمة العةيا لةولايا  المتحدة الأمر 

مع ذَّلك يمكن تعرييه االمكان ، 2الشخدي ايض النظر عن المكان الذي ددر فيه
ه اليير  الميةق الذي لا يمكن أن تتسرب إليه نظرا  الناس من الخارج، أو دون أن يَةجأ

اضي من السةطة ، من ثَّم فمسألة المكان الخاص ت3من غير الحدول عةى إذن داحاه

                                                           

 .922لدين طااش، المرجع السااق، صا عز -1
، 0292، 9لحديثة الواضعة عةى الأشخاص والحكومة دراسة مضارنة، طعةى جعير، جرائم تكنولوجيا المعةوما  ا -0

 .212منشورا  زين الحضوضية، ص 
 .232ممدوح خةيل، المرجع السااق، ص -3
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التضديرية المتروكة لةضاضي وله أن يستنتجذا من ملااسا  وظروف الضضية، إلى جانب 
 نظرة المجتمع والعرف السائد فيه. 

إنَّ انتياء الرضا في مثل هذه الجرائم يشكل الركن المادي لذا عدم رضا المجني عليه: -
لتسجيل، النضل(، عةى أن تضوم ويجب أن يكون الرضا مداحاا لةسةوك المجرم )الالتضاط، ا

الجريمة متى كان الرضا لاحض ا لإتيان اليعل ما لم يأذن اه داحاه، ضد يأطرح السؤال 
التالي هنا هل يعتد ارضا الضادر؟ في الحضيضة أعتضد أنه لا يأعتد اه كما هو الحال في 

المشرع  جريمة الاغتداب أو إذا أَذنَّ اه ولي أمره أو رضي اه  تجدر الإشارة أنَّ 
الجزائري لم يضيد الشكوى اأي ضيد خاص ال تركذا لةضواعد العامة لتحريك الدعوى العمومية 

 وهو الآخر نخده ادراسة في الااب الثاني.
 الاعتداء من أحد الزوجين:-ب

الواضع يعتار الاعتداء من أحد الزوجين من أهم وأارز المشاكل التي تثار من 
ن المشرع الجزائري التزم الدم  حيال هذا، كييره من الناحية الضانونية لاسيما وأ

التشريعا  العراية الأخرى لم يجرم التَّعدي عةى الحياة الخادة اين الزوجين في ظل 
ن  حظي  العلاضة الزوجية ااهتمام تطور وتزايد الأفعال الضارة االأسرة ككيان، في حي

تذا التشريعا  الجنائية فيما يتعةق االكاير حيث  جرائم التضةيدية اندوص وضيود خدَّ
خادة فتارة  تشكل الرااطة الزوجية ظرفاًّ مشددا  وتارة أخرى ظرفا  مخييا  وفضا  لةمدةحة 

 التي يذدف أو يرغب المشرع حمايتذا.
التدن  عةى الأفراد كما نذى الناي دةى و  نذ  الشريعة الإسلامية عةى التجسس

اس  من شر الن     إن  ه فضال عةيه الدلاة والسلام "الله عةيه وسةم الرجل الذي ييشي سر زوجت

يضول النووي في هذا ، 1إليه ثم ينشر سرها"وتيضي  امرأتهعذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى  

                                                           

، ااب تحريم إفشاء سر المرأة، 9دحيح مسةم، شرح الإمام يحي ان شرف النووي، تحضيق محمد عاد اليؤاد، ط -1
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تحريم إفشاء الرجل ما يجري اينه واين امرأته من أمور الاستمتاع وودف الحديث 
 .1نحوه تياديل ذلك وما يجري من المرأة فيه من ضول أو فعل أو

ظاهر الحديث الناوي أن الناي دةى الله عةيه وسةم خصَّ الزوج فضط يتضح من 
دون الزوجة من خلال ليظ الرجل غير أنَّ المعروف عند عةماء الشريعة أنَّ المخرج 

 اليالب لذذا هو الزوج ولكنه يشمل الزوجة كذلك كما أنّه من ااب المَسكو  عةيه.
وج االضَّياس، كل ما يجري مااين الزوجين إنما هو كما تأخذ الزوجة نيس حكم الز 

من ضايل الأمانة عند الأخر لا يجوز له أن ييشيه إلى الآخرين ضال رسول الله دةى الله 
عةيه وسةم " إنّ من أعظم الأمانة عند الله يوم الضيامة الرجل ييضي إلى امرأته أو تيضي 

، عةى عكس 2لا يجوز لذا إفشاء سره إليه ثم ينشر سرها" وضال الدنعاني وكذلك المرأة
 .التي لم تتطرق إلى الأمر نذائيا الضوانين الوضعية

معةوم أنَّ تطور التكنولوجيا والمعةوماتية كان له تأثير كاير عةى المجتمع وطرح 
العديد من الإشكالا  الضانونية خادة في المجتمعا  العراية المسةمة التي تعتمد ضوانينذا 

ضة اتنظيم  شؤون الأسرة عةى الشريعة الإسلامية كمددر لذذه الضوانين واين المدنية المتعة
الاتياضيا  الدولية التي وضع  عةيذا التي تخص المرأة والطيل حيث نرى تأثير هذه 
الاتياضيا  الدولية أداح جةيا حتى في اعض الندوص الجزائية مما يجعل التشريعا  

لة من الارتااك وتذاذب في ندوده الضانونية هذا العراية ومنذا المشرع الجزائري في حا
من جانب، من جانب أخر عادا  وتضاليد المجتمع الجزائري التي وجبَّ احترامذا ومن هذا 
المنطةق كان يجب عةيا أن أتطرق إلى اعض الإشكالا  التي أفرزتذا المعةوماتية  عار 

رح العديد من المشاكل أمام وسائل التوادل الاجتماعي التي للأسف الشديد رغم أنذا تط
الضضاء أخص االذكر تةك الضضايا التي أداح  تأذدد الأسرة ككيان من اينذا خادة 
توادل الزوجين مع الأجانب عةى أساس الدداضة عار كل وسائل التوادل الاجتماعي 

                                                           

  53محمد راكان الدغمي، المرجع السااق ، ص -9
 .44، صنيسهالمرجع محمد راكان الدغمي،  -2
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واج إلى طةب فك  المتاحة وغيرها من الطرق الأخرى، كذا الأفعال التي دفع  ااعض الأزَّ
ضرر المعتار ةااطة الزوجية عن طريق الطلاق،  أو طةب الزوجة لةخةع، أو التطةيق لالر 

شرعا هذا في الشق المدني الذي يمكن لةضاضي المدني )ضاضي شؤون الأسرة( تيعيل 
من ضانون  42سةطته التضديرية سيّما طةب التطةيق االنظر إلى ما ند  عةيه المادة

لمعتار شرعا الذي يمكن الدفع اه في مثل هذه ونخص هنا الضرر ا الأسرة الجزائري
 الحالا . 
إلاًّ أنَّه االنساة لةجانب الجزائي نجد المشرع الجزائري جَّرم الزنا طاضا لنص المادة  

ق ع لكن تحاشى تجريم أسااب هذه الجريمة لاسيّما منذا مواضع التوادل  221
ة إن دح التعاير،  فالاداية الاجتماعي وغيرها التي أداح  تسذل طرق الخيانة الزوجي

من المواضع  والنذاية االواضع وطاعا من الحكمة مما كان وضع ندوص ضانونية من شأنذا 
ا وضائية أكثر منذا ردعية لتيادي  حماية كيان الأسرة ضال وضوع الجريمة فتكون ندود 

الأمر الرااطة الزوجية   فكّ جرائم ترتكب في حق الأسرة ادل توجه الزوجين إلى طةب 
الذي  ينجم عنه أثار سةاية عةى الأطيال أولا وعةى المجتمع ثانيا لا يسعنا في هذا المضام 

 ذكرها عةى كل حال. 
لعلَّ أهم الإشكاليا  التي تطرح هنا هل كشف أحد الزوجين عن حياتذم الخادة 

تداء اعتداء عةى الحياة الخادة لةزوج الأخر؟ ذهب الضضاء اليرنسي اأنه لا يتحضق الاع
هنا عةى حياة الخادة لةزوج الآخر إن ضاة  الزوجة مثلا نشر خدودياتذا فإن شروط 

، أما االنساة لةمشرع 1ضضاء اليرنسيةالمساس االحياة الخادة لةزوج لا تتحضق طاضا ل
الجزائري لم نجد له أي إشارة لمثل هذه الحالا  عةى مستوى الضضاء حسب عةمي 

تشريعا  العراية، ةنين فذي غير موجودة كذلك الحال االنساة لالشخدي، أمَّا االنساة لةضوا
أمَّا االنساة لةضانون المدني الجزائري فيادو أن طةب التعويض عن الضرر يحق لةزوجين 
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من الضانون  902و 22وذلك من خلال رفع دعوى مدنية  اشأن ذلك طاضا لندوص المواد
ساة للاعتداء المتكرر ضد الأسرة، عةيه المدني؛ غير أنّ هذا لا يحضق الردع الكافي االن

وجَّب عةى المشرع الجزائري وضع ندوص ضانونية جنائية لحماية الأسرة وفي اعتضاد متى 
رضي المجني عةيه من الزوجين اعرض حياته الخادة لا يثار أي إشكال اشرط أن لا 

إليه اميذوم يمس االنظام العام أو من شأنه المساس اضيم من ضيم المجتمع الذي ينتمي 
أخر رضا المجني عةيه من نشر خدودياته يتوضف عةى عدم المساس اضيم المجتمع 

 فالحياة الخادة تتضيد االمجتمع الذي ينتمي إليه الزوجان. 
من أهم الأسئةة التي يمكن طرحذا أيضا هل يحق لأحد الزوجين الإطلاع عةى 

لإلكتروني وغيره من مواضع حساب الزوج الآخر مثلا فايساوك، أنس  غرام، الاريد ا
التوادل الاجتماعي وكذا مع من يتدل كل زوج أم يعتار هذا انتذاك لةحياة الخادة ؟  
في الحضيضة لا يوجد نص ضانوني خاص اذلك طاعا النص العضااي وهو الأمر الذي 

 للأسف ساهم في تيكك الأسرة مما يستوجب عةى المشرع الجزائري التحرك حيال ذلك.
حماية الحياة الخادة للأفراد ادية عامة عةى عكس  22-21ل ضانون رضملم يتناو 

اعض التشريعا  العراية التي جرم  من خلال ضوانينذا المكافحة لتضنية المعةوما  أو 
الإلكترونية المساس احرمة الحياة الخادة، نَذكر منذا الضانون الإماراتي الذي نص في 

، 1خادة للأفراد متى تم  عن طريق المعةوماتيةعةى ضرورة حماية الحياة ال 09المادة 
رغم عدم خده الأسرة انص خاص لاسيّما الاعتداء الذي يضع اين الزوجين عةى الأخر؛ 
وجعل ارتكاب الأشخاص لأية جريمة عن طريق المعةوماتية ظرفا مشددا هذا ما يشكل 

الأمر االنساة في حد ذاته أحد أهم الضمانا  لحماية الأفراد وحماية الأسرة، ونيس 
لةممةكة العراية السعودية وعةى ما يادو أنَّذا أفضل حال من التشريع الجزائري والإماراتي 

أمر محسوم في الممةكة العراية السعودية  ضية الجريمة وعضواتذا ومستجداتذافإن ض
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فالضانون الجنائي مستمد من الشريعة الإسلامية يتسم اوضع متميز اين سائر التضنينا  
نائية العراية المضارنة، حيث عالجذا الشارع الحكيم في إطار النظام الضانوني الشامل الج

المتكامل الذي ييطي كل جوانب الحياة ويدةح لكل زمان ومكان فالتجريم والعضواة 
فتتوجه مااشرة حماية الضرورا  الخمس )الدين، النسل، النيس، المال، العضل( و أي 

، ال إنّ 1ضروريا  يعتار جريمة يعاضب عةيذا مرتكاذااعتداء عةى مدةحة من تةك ال
المشرع السعودي أولى  اهتماما كايرا لحماية الحياة الخادة إذ جَّرم التعرض لذا من 
خلال نص المادتين الثالثة و السادسة من ضانون مكافحة الجريمة المعةوماتية، مما يعتار 

ةى هذه الجريمة فند  المادة إضافة جديدة في الضانون السعودي تجريم التحريض ع
التاسعة عةى أنه"يعاضب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتيق معه عةى ارتكاب أي من 

عةى هذا التحريض أو  ذا النظام إذا وضع  الجريمة اناء  الجرائم المندوص عةيذا في ه
خادة " ومن تم نضول أنّ التشريع السعودي ضَمن حماية الحياة ال.المساعدة أو الاتياق..

للأسرة متى كان الاعتداء عةيذا من طرف اليير أو من طرف الزوجين وكذا الوالدين عةى 
 الأاناء في حياتذم الخادة.

طالمَّا أنه يمكن تيعيل الضياس لاشتراكذما في العةة وتطايق التعزير مع ذلك تثار 
، نشير مسائل الاختداص الضضائي متى كان  الجريمة خارج الممةكة العراية السعودية

هنا أنّ الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوما  جاء في ديااجتذا أنذا تسعى إلى 
ماادئ الدينية والأخلاضية الحماية المجتمع العراي من جرائم المعةوماتية من خلال الأخذ ا

ئري لم لاسيما أحكام الشريعة الإسلامية،  إلاَّ أنَّ كل التشريعا  العراية اما فيذا الجزا
ية رغم توضيعذما عةى الاتياضية يوفر الحماية الخادة للأسرة من الاعتداءا  الإلكترون

االنظر لخدودية المجتمعا  العراية والمجتمع الجزائري االأخص والذي تمنينا أن و 
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تحظى الأسرة العراية والجزائرية احماية خادة من هذا النوع المستحدث من الجرائم، 
لزواج و الأسرة تشكل حجرة أساس في المجتمع، االإضافة إلى حمايتذا لاسيما أن مسألة ا

من  التيكك الأسري الذي تسااه الجريمة الإلكترونية ادية عامة عةى كيان الأسرة  
خادة تةك الاعتداءا  التي تواجذذا من طرف اليير أو حتى من الزوجين نيسيذما، 

ة ضد ضاط  تدرفا  الأشخاص ادية ومن الأهمية اما كان نشير أن الشريعة الإسلامي
عامة والزوجين ادية خادة غير أنه وللأسف الشديد نجد أن المجتمع العراي والجزائري 

و انتشار الخطير االأخص، ادأ يتخةى عن اعض ضيمه الدّينية مما سمح اتياضم الوضع 
ر لاعض التدرفا  غير الأخلاضية التي لم يجرمذا المشرع والتي كان  اشكل أو اآخ

ساب تيشي الرذيةة في الأسرة الجزائرية ومنه أرى أنه يجب عةى المشرع الجزائري إعادة 
النظر االنساة لضوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية اما يوافق التطور  الحادةة وكذا 

 خدودية المجتمع الجزائري.
يعتار مادأ الحق في الخدودية من أارز الماادئ التي تضوم عةيذا أخلاضيا  
المذنة الإعلامية وتعني الخدودية ما ينيرد اه الإنسان لنيسه دون غيره من الأمور 

، ومن ثَّم عةى الدحيي أن لا يتخذ أية وسيةة إعلامية 1والأشياء اعيدا عن تدخل اليير
للإساءة إلى سمعة الأفراد والأسرة في حضذم في حماية حياتذم الخادة ال يجب تحضيق 

في الإعلام واحترام الحياة الخادة للأسرة من خلال أفرادها. ضد  التوازن اين حق الجمذور
المتضمن آداب وأخلاضيا    24-90جاء في اليدل الثاني من ضانون الإعلام ضانون رضم 

"يمنع انتذاك الحياة الخادة لأشخاص وشرفذم واعتاارهم ويمنع انتذاك 12المذنة المادة 
ااشرة أو غير مااشرة"، حيث جرَّم ضانون الحياة الخادة لةشخديا  العمومية ادية م

الإعلام التعدي عةى الحياة الخادة للأشخاص، و انطلاضا من مادأ حماية الأسرة من 
حماية اليرد يمكن الضول أنّ ضانون الإعلام حمى اليرد واالتالي حمى الأسرة حال تعرضذم 
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نّ المشرع لم يولى للاعتداء من طرف اليير )الدحيي( غير أنه ما يثير الإشكال هنا أ
رااطة الزواج أو الضرااة أو المداهرة أهمية أو يجعل منذا ظرفا مشددا  في الجرائم الماسة 

الاتدال وظذور الانترن  االمضاال نجده ائل الإعلام و االضيم المعنوية خادة مع تطور وس
ا خصَّ يولي عناية ليئا  معينة كالشخديا  العامة والأكيد لم يَكن عن غيةة منه طالمَ 

سرة ااعتاارها ركيزة الشخديا  العمومية انص دريح فمن ااب الأولى  حماية الأ
نته، الأمر الذي ينجم عنه إخلال اتحضيق الموازنة وتحضيق العدالة الاجتماعية المجتمع ولا

عةيه سوف تكون دراستي فيما يخص حماية الأسرة من المساس و اين فئا  المجتمع. 
ضا من مدى حماية ضانون الإعلام للأفراد أمَّا االنساة لةطيل فسوف احياتذا الخادة انطلا

 نخده ادراسة مستضةة في اليرع الثالث من هذا المطةب.
تعتار العةنية في المحاكما  الأدل العام ضمانة من ضمانا  المحاكمة العادلة 

ا أن تكون غير أنّ هناك من الجةسا  التي تستدعي طايعتذ، 1لةمتذم في الضضايا الجزائية
فراد واالتالي الأسرة  وكذا الماسة انظام العام مثل لأسرية لعدم المساس االحياة الخادة ل

"جةسا  المحكمة عةنية ما لم يكن في عةنيتذا مساس  2إ ج ج034ما جاء  اه المادة 
االنظام العام أو الآداب العامة"، مع ذلك لا يجوز لدحيي نضل أو نشر أو اث المرافعا  

تتعةق احالة الأشخاص والإجذاض وهذا من ااب حماية الحياة الخادة لأفراد التي 
" يعاضب من خمسين 24-90من ضانون الإعلام  909والأسرة وهو ما جاء انص المادة 

دج( كل من نشر أو  022222.22دج( إلى مائتي ألف دينار) 42222.22ألف دينار)
لضانون العضوي، تضارير عن اث اإحدى وسائل الإعلام المندوص عةيذا في هذا ا

من ضانون 900المرافعا  التي تتعةق احالة الأشخاص والإجذاض"أما االنساة لةمادة
 ند  عةى ما يةي:  24-90الإعلام  

                                                           

عاد الحةيم ان مشري، عمر فرحاتي، المعالجة الضانونية لجرائم الإعلام في التشريع الجزائري، مجةة الاجتذاد  -9
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دج( إلى مئة ألف دينار 04222" يعاضب ايرامة من خمسة وعشرين ألف دينار جزائري )
م المندوص عةيذا في دج( كل من نشر أو اث اإحدى وسائل الإعلا922222جزائري)

هذا الضانون العضوي، دور أو رسوما أو أية ايانا  توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو 
، 043، 042، 043، 044جزء من ظروف الجنايا  أو الجنح المذكورة في: المواد

، 223، 222، 223، 224، 222، 222مكرر،  032، 030، 039، 032، 041
لاث والنشر هو سرد لوضائع الجريمة كما وضع  من ق ع " يضدد اا 220، 229، 221

ل الجنح والجنايا  المذكورة  نذكر هنا أن ج  أو إحداث تعديل عةيذا اأي طريضة أو وسيةة وأ
جرائم الهنا تمس الأسرة كذلك  الضدر كجرائم الضتل التي تمس الأدول، كذا تسميم، كذا 

جنسي، جريمة الزنا، تحريض الأخلاضية كاليعل المخل االحياء الاغتداب، الشذوذ ال
الضدر عةى اليسق والدعارة إلى غير ذلك من الجرائم ومع ذَّلك لم يوفق المشرع الجزائري 
إلى حد اعيد في تحضيق الحماية المطةواة للأسرة، فمجرد تسةيط غرامة مالية لا ترضى أادا 

تسةيط عضواة لتحضيق الردع العام االنظر إلى ماةغ اليرامة في حد ذاته فكان حري اه 
سالاة لةحرية مع اليرامة أي الجمع اينذما، أو رفع من ضيمة هذه الأخيرة ) اليرامة المالية( 
ن  لأنَّذا لا تتناسب مع حجم الضرر المعنوي الذي تسااه مثل هذه الجرائم في النيوس، وا 

في كان لةمتضرر في مثل هذه الجرائم المتعةضة االمساس االحرية والسمعة والشرف الحق 
مكرر من الضانون المدني"يشمل التعويض 930طةب التعويض المدني كما اينته المادة 

عن الضرر المعنوي المساس االحرية أو الشرف أو السمعة"، ضف إلى ذلك ما نَّد  
في الجانب الإجرائي "تتضادم الدعوى العمومية  24-90من الضانون رضم  902عةيه المادة 

االجنح المرتكاة عن طريق الدحافة المكتواة أو السمعية  والدعوى المدنية المتعةضان
الادرية أو الإلكترونية اعد ستة أشذر" أجزم ضطعيا أنه لا يتناسب اتاتَّا مع طايعة 
الجريمة الإلكترونية لاسيما عن طريق الدحافة الإلكترونية فكثيرا ما ترتكب الجريمة ضد 

نّ تحديد سضوط الدعوى العمومية استة أشذر الأفراد أو الأسرة دون عةمذم اذا واالتالي أ
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إجحاف في حضذم لااأدَّ عةى المشرع تداركه، ادل ذلك جعل الدعوى العمومية  تسضط من 
 تاريخ العةم اذا كما ساق الإشارة إليه. 

كما أعطى المشرع الجزائري حق الرد والتدحيح يعتار حق الرد والتدحيح من 
مانا  الأساسية التي أضَّره ا ضانون الإعلام لتمكين الجمذور من الحدول عةى إعلام الضَّ

كامل وهذا من أارز الحضوق التي تضرها ضوانين الدحافة في العالم، ليتمكن كل من الأفراد 
أو السةطة العامة من الرد وتدحيح عةى ما ضد يتناوله النشر الدحيي ضدهم من 

ال يمتد إلى الدحافة السمعية معةوما  وحق الرد لا يضتدر فضط عةى الدحافة المكتواة 
والادرية والالكترونية لأنه حق ذاتي يسمح لكل من ذكر اسمه أو لمح إليه في دورية 

 امجاني امكتواة أو من خلال حدة تةيزيونية أو إذاعية أو حتى إلكترونية اأن يطةب رد
من  924إلى غاية  929، هذا الحق مندوص عةيه من خلال المواد1عةى ما تعرض له

حالة رفض نشر أو اث الرد من ضال وسيةة  904ال وجَّرم  المادة  24-90لضانون رضم ا
الإعلام المعنية طاعا هنا المكتواة أو السمعية والادرية و الإلكترونية وجاء نص المادة 

من هذا الضانون العضوي يعاضب 990إلى922كما يةي"مع مراعاة أحكام المواد من  904
دج( كل 222222دج( إلى ثلاثمائة ألف دينار )922222ار)ايرامة من مائة ألف دين

من يرفض نشر أو اث الرد عار وسيةة الإعلام المعنية." ونشير هنا أنّ الدحافة 
من الضانون  29الإلكترونية تسري عةيذا نيس أحكام الدحافة التضةيدية طاضا لنص المادة

ي لنيس الضانون؟ هل يخضع الدحيي الأجنا الآتيممكن طرح السؤال  24-90رضم 
الجواب نعم لأن ممارسة الدحيي الأجناي لمذمته الإعلامية يخضع لعدة شروط ولةتنظيم 

 المعمول اه في هذا الشأن.  

                                                           

حق الرد والتدحيح في جرائم النشر الدحيي وأثره عةى المسؤولية الجنائية في ظل ضانون الإعلام الطيب اةواضح،  -9
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يادو أنَّ المشرع الجزائري من خلال ضانون الإعلام لم يخص الأسرة اندوص 
الدحافة  معينة أو يجعل منذا  ظرفا مشددا ال اكتيى االأحكام العامة حتى مع ظذور

الالكترونية وكثيرا ما لاحظنا اعض التجاوزا  في حق الأسرة من خلال عرض اعض 
عطاء فكرة  الضنوا  الإعلامية حدص التي من شأنذا المساس االحياة الخادة للأسرة وا 
خاطئة عن الأسرة الجزائرية والتشجيع عةى اعض التَّدرفا  وحتى الجرائم الأخلاضية مما 

رع الجزائري الاستعانة اأهل الاختداص فيما يتعةق ااضتراح الضوانين يَّستوجب عةى المش
لاسيما المختدين في عةم الاجتماع الأسري كذا عةم الإجرام فيما يتعةق االجريمة 

، لم يأتي اجديد يذكر لإضياء 221-92الإلكترونية كما أنّ ضانون السمعي الادري رضم 
ضوانين الإعلام الجزائرية يجدها ضادرة لمتمعن في ة للأسرة وكذا الأفراد فاالحماية المطةوا

لم ترتق إلى المستوى المطةوب في التعامل مع جرائم الاتدال والإعلام والوسيةة 
الإلكترونية من خلال الدحافة الإلكترونية التي تنيرد امميزا  عن الدحافة التضةيدية  

 تأخذها من الوسيةة المستعمةة. 
عةى ما يةي "عدم المساس االحياة 22-92ضم من ضانون ر  23ند  المادة 

الخادة وشرف وسمعة الأشخاص، عدم المساس االحياة الخادة لةشخديا  العمومية"، 
شكاليا  التي تارز هنا ساة لضانون الإعلام ولعل من أهم الإوهنا أحيل إلى ما تم ذكره االن

مام سةطة الرضااة التي مدى إمكانية التعدي عةى الحياة الخادة للأفراد من تم الأسرة أ
ضانون الإعلام الحياة  ؟ الحضيضة لم ييردحيحتمارسذا سةطة الضاط و كذا حق الرد والتد

 29الخادة انص معين إلاَّ ما يمكن أن نستشيه من اعض الندوص الضانونية فالمادة 
من ضانون الإعلام تَنص" يمارس نشاط الدحافة الإلكترونية والنشاط السمعي الادري 

من هذا الضانون "،  واالرجوع إلى هذه المادة  0الانترن  في ظل احترام أحكام المادة  عار
نجدها تتضمن حماية كرامة الإنسان والتي يمكن أن ندرج تح  مظةتذا حماية الحياة 

                                                           

، يتعةق االنشاط 0292فاراير سنة  02، الموافق ل 9224رايع الثاني عام  02مؤرخ في  22-92ضانون رضم  -1
 .0292، لسنة 93ج ر، ع السمعي الادري،
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الخادة إن كنا نعتضد إلزامية تخديص الحياة الخادة انص واضح ما دام  من الحضوق 
من نيس الضانون  929منذا الدستور الجزائري، جاء  المادة الشخدية الةديضة التي تضَّ 

لتعطي الحَّق للأشخاص في ممارسة حق الرَّد متى تعرض لانتذاك في سمعته وشرفه أو 
لاتذاما  كاذاة إن كان  الحياة الخادة في تعرييذا ومضمونذا تختةف عن جرائم الشرف 

ذا ما راطنا التي ساق التعرض لذا ألا وهي الضذف والسَّب يمكن ل ةضاضي تضدير ذلك وا 
من نيس الضانون" لكل شخص جزائري طايعي ومعنوي الحق  990المادة السااضة االمادة 

في ممارسة حق الرد عةى أي مضال مكتوب تم نشره أو حدة تم اثذا تمس االضيم 
والمدةحة الوطنية"، فالمشرع لم يحدر الرد في شكل معين احيث جاء ليظ الضيم ليشمل 

ساس االحياة الخادة  وأرى شخديا أنَّذا تاضى من المتييرا  التي تكون وفق اعتضاد الم
الشخص وطايعته و غير  ذلك مما يمكنه أن يساهم في تكوين شخدية الإنسان وضناعته 
ونخةص أنه يمكن المساس االحياة الخادة للأفراد ومن تم الأسرة حتى لو ادا الأمر 

ضاط وحق الرد في غياب حماية ضانونية دريحة اذذا أمام ممارسة سةطة ال ا  مستاعد
 221-93الشأن،  وعةى عكس ضانون الإعلام وضانون السمعي الادري جاء ضانون 

لمتعةق االضواعد العامة المتعةضة االاريد و الاتدالا  الإلكترونية وهو ضانون حديث مضارنة ا
تدالا  لاةق االنظام الضانوني لمع اضية الضوانين الأخرى، حيث جاء في الااب الثالث المتع

منه"يخضع إنشاء واستيلال شاكا ....شروط حماية الحياة 12الإلكترونية ند  المادة 
 ."الخادة لةمشتركين والايانا  ذا  الطااع الشخدي

 ثانيا: مبررات الحماية
تضَّمن  الدساتير الجزائرية حق حماية الحياة الخادة فالدستور الجزائري لسنة 

منه " لا يجوز انتذاك حرمة حياة المواطن الخادة  23من خلال المادة  نصَّ  0293
وحرمة شرفه ويحمي الضانون سرية المراسلا  والاتدالا  الخادة اكل أشكالذا 

                                                           

، يحدد الضواعد العامة المتعةضة 0293مايو لسنة 92الموافق 9221شعاان عام  02مؤرخ في 22-93ضانون رضم  -1
 .0293نة لس 02االاريد والاتدالا  الإلكترونية، ج ر، ع
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مضمونة، لا يجوز اأي شكل المساس اذذه الحضوق دون أمر معةل من السةطة الضضائية 
جاء من خلال  0202تور المعَّدل لسنة ويعاضب الضانون عةى انتذاك هذا الحكم" أما الدس

اما يةي" لكل شخص الحق في حماية حياته الخادة وشرفه، لكل شخص  22المادة 
الحق في سرية مراسلاته واتدالاته الخادة في أي شكل كان "، يَّتضح جةيا  أنَّ ما ميزَّ 

تدارك  الدستور المعدل هو فرض الحماية عةى كل شخص إذ يادو أنَّ المشرع الجزائري
النضد الموجه له في حدر الحماية عةى المواطن دون الأجناي رغم الجدال الذي عرفته 
هذه المادة اساب تيسيرها الضيق لةمواطن، عةيه نَّجد الدستور الجزائري كيل حماية الحياة 

 الخادة للأشخاص من أي اعتداء عةيذم مذما كان  وسيةة وطريضة الاعتداء. 
را  حماية الحياة الخادة لةزوجين لااَّد  التنويه لسعي في خضم الحديث عن مار 

الاتياضيا  الدولية واعض المؤتمرا  إلى حمايتذا ونذكر منذم الإعلان العالمي و المواثيق 
منه "لا يعرض أحد لتدخل تعسيي في حياته الخادة  90لحضوق الإنسان لاسيما المادة 

شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملا  عةى 
حماية الضانون من مثل هذا التدخل أو تةك الحملا "، كذلك الاتياضية الدولية لةحضوق 

" لا يجوز تعريض أي شخص عةى نحو  93المدنية والسياسية وضد جاء نص المادة 
تعسيي أو غير ضانوني لتدخل في خدودياته أو شؤون أسرته أو ايته أو مراسلاته أو 

حملا  غير ضانونية تمس شرفه أو سمعته، من حق كل شخص أن يحميه الضانون  لأي
من مثل هذا التدخل أو المساس "، هذه الاتياضية مةزمة لةدول وليس  مجرد التزام كما هو 
الحال االنساة للإعلان العالمي لحضوق الإنسان، كذا توديا  اعض المؤتمرا  ومنذا 

ر تَّعرض لحماية الحق في الحياة الخادة انعضد هذا مؤتمر طذران  الذي يعد أول مؤتم
االعادمة الإيرانية  9133ماي  91أاريل إلى غاية 00المؤتمر في اليترة الممتدة ما اين 

، كما أودى المؤتمر 1طذران كان هذا المؤتمر تح  رعاية المنظمة الدولية لأمم المتحدة

                                                           

 . 33عاد الضادر رحال، المرجع السااق، ص -9
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لتوفير حماية خدوديا  الأفراد  اأن تضوم الدول اتاني المشروعا  وتطوير التشريعا 
ضد انتذاكا  الأجذزة الإلكترونية الحديثة وأن تتخذ الإجراءا  والترتياا  اللازمة لتنظيم 
عمةية استيراد الأجذزة المستخدمة في التدن  مع وجوب تجريم الوسائل المستحدثة  

لحماية حضوق  ، االإضافة إلى الاتياضية الأورواية1تطيل عةى الحياة الخادة لأفرادةل
منذا "لكل إنسان الحق في احترام حرمة حياته  3،حيث ند  المادة 91422الإنسان لعام

حيث تم احث الآثار السةاية لتكنولوجيا  9133الخادة"، ثم مؤتمر مونتريال اكندا عام 
الحديثة عةى الحياة الخادة، لم تكن الدول الإسلامية امعزل هي الأخرى لتؤكد ضرورة 

ياة الخادة وفض ا لةشريعة الإسلامية السَّمحاء التي أعط  الإنسانية كامل حماية الح
حضوضذا حيث انعضد المؤتمر الإسلامي لحضوق الإنسان في الشريعة الإسلامية االنيجر 

ومن اين التوديا  التي خرج اذا المؤتمر تكوين لجنة تتولى  9123شذر جوان عام 
نسان وحرياته، مستمدة من الضرآن الكريم والسنة وضع وثيضة إسلامية تشرح فيذا حضوق الإ

الناوية وما كان لذا من تطايضا  في عدر الخةياء الراشدين ومن اعدهم، مع إلزامية 
احترامه وحمايته ويضع عةى الأفراد واجب تولي الدفاع عنذا وعةى المجتمع واجب الوفاء 

 .3اذا
ى حماية خدودية الأسرة لا ننسى الميثاق العراي لحضوق الإنسان الذي سعى إل

" لةحياة الخادة حرمتذا والمساس اذا جريمة وتشمل 92من خلال نص المادة 
خدوديا  الأسرة " وطاعا ياضى الميثاق العراي من المواثيق التي هي أضرب لطايعة 
وعادا  وتضاليد المجتمعا  العراية، غير أنه للأسف لم تحظى الأسرة العراية االحماية 

أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب في حضذا وهي التعدي عةى حياتذا المطةواة من 
                                                           

محمود أحمد طه، التعدي عةى حق سرية الاتدالا  الشخدية اين التجريم والمشروعية، نضلا عن عاد الضادر  -0
 .33رحال، المرجع السااق، ص 

ورواية لحضوق الاتياضية الأ -02/0/0293hppt//hrilbrary.umn.edu.eurhcomتم الإطلاع عةيه اتاريخ  - 2
 94.22،عةى الساعة الإنسان

 .922-923ممدوح خةيل احر، المرجع السااق، ص -3
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الخادة عن طريق الجريمة الإلكترونية.  ورغم مدادضة الجزائر عةى جل الإتياضيا  
الخادة ككيان ونيس الرأي الذي  الدولية إلاَّ أنذا للأسف لم تحظ الأسرة احماية حياتذا

رى أنه ينايي ألا يكون تطايق الضانون في الجزائر فيه عاد العزيز نويري وعةيه ن أأشَاطرأ 
متجذا نحو حماية اليرد دون الاهتمام احماية الخةية الأساسية في المجتمع ألا وهي 
الأسرة التي اناثق منذا هذا اليرد ذاته كما يجب اذذه المناساة إعطاء عناية لةحياة 

أم جنسية أم معنوية أم مالية أم  سائل التي تعنيذا سواء عاطييةالمالزوجية ااعتاار أن كل 
 1مادية تدخل في حرمة الحياة الخادة وتشكل عنادرها الأساسية

طاعا ساض  الشريعة الإسلامية هذه المواثيق والمؤتمرا  لتحمي الحياة الخادة 
﴿:فراد وذلك لضوله تعالىلأل

﴾2. 
أشد الناس عذااا يوم إنّ من  ﴿كما روي عن رسول الله دةى الله عةيه وسةم:

مما ييذم منه أن الرسول  ﴾الضيامة الرجل ييضي إلى امرأته أو تيضي إليه ثم ينشر سرها
دةى الله عةيه وسةم أودى احماية ما يضع اين الزوجين، ونظرا لضدسية الحياة الزوجية 

ة أعتضد أنه لزام ا عةى المشرع الجمع اين حق حماية الأسرة و حق حماية الحياة الخاد
أمام التطور السريع لةجريمة الإلكترونية  ووسائل الاتدال الرضمية عةى أن تكون لةمشرع 
الجزائري نظرة ثاضاة في الضوانين،  خادة منذا مراعاة المدةحة المحمية هذا االرجوع إلى 
ما أوردته الشريعة الإسلامية التي أجزم أنذا دالحة لكل زمان ومكان االنَّظر لةمرونة 

لكريم وألياظه التي من شأنذا احتواء كل ما يَّجدأ من تطورا  عةمية، االإضافة إلى الضرآن ا
الاجتذاد اليضذي الذي له دور كاير التي تعرفذا  كما لا نييل عمَّا ورد في السنة الناوية 

                                                           

،  أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق، جامعة حاج -دراسة مضارنة-عاد العزيز نويري، الحماية الجزائية لةحياة الخادة  -1
 .24، ص0292/0299لخضر، ااتنة، 

 .90سورة الحجرا ، الآية  -2
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الشريية ومواكاتذا لكل ما هو مستجد دون أن ينجر أو يحدو حذو المشرع اليرنسي الذي 
 يعاته سوى انتشار الرذيةة وسوء الأخلاق.ما جنينا من تشر 

 ثالثا: أثر الحماية 
إضافة  دية االنساة للأسرة، لذلك وَجبَ نظرا لخطورة المساس االحق في الخدو 

نص أخر يتعةق االحماية الجنائية لةمساس احق الحياة الخادة للأسرة عةى اعتاار أنّ 
ادة التي هي محل حماية جنائية له ف ضط اموجب التشريع العضااي حياة الشخص الخَّ

المذكور أعلاه لاسيما لةزوج أو الولد ذكرا كان أم أنثى تمارس ضمن إطار الأسرة وفي 
تطمئن إليه فما هو خاص االنساة لذلك مسكن الذي تعيش فيه تةك الأسرة و المنزل أو ال

جذة الشخص في مواجذة اليير الأجناي عن العائةة يعتار في معظم الأحيان عاما في موا
ااضي أفراد الأسرة نيسذا فكةما كان اليرد داخل أسرته شعر اخدودياته ومارس حياته 
الخادة كما يحةو له أن يمارسذا في غالب الأحيان، اضطع الَّنظر عن أدق خدودياته 

 ايرفة نومه مع زوجته وأدق من ذلك خةوته مع نيسه. 
وهي اليكرة التي تضوم عةيذا  لمَّا كان  الحياة الخادة للأفراد اين الحرية والسرية

الحماية نجد أنَّ المشرع الجزائري أخذ اذذا المعيار هذا ما نستنتجه من نص المَّادتين 
مكرر ق ع حيث أنه ضَّيَد من حرية الأفراد من جذة ومن سرية ممارستذم 222و222

لحريتذم من جذة أخرى، فيجب حماية هذه الحرية من خلال الحياظ عةى سريتذا ووضع 
 حدود لذا حتى لا تنتذك خدودية الأسرة كيرد وككيان. 

وجين من شأنذا خةق استضرار  إنَّ حماية الحياة الخادة للأسرة خادة اين الزَّ
نا هذا جانب ومن  عاطيي واجتماعي يساعد الأسرة االضيام االمذام المنوطة اذا شرع ا وضانو 

ية الأسرة ككل وكأفراد جانب أخر المساهمة في تراية الأاناء عةى احترام خدود
 واالتاعية احترام خدودية الأفراد داخل المجتمع الذي ينتمون إليه. 

يَّحق لكل الأفراد الاستيادة من التطورا  العةمية الحادةة في مجال التوادل 
والاتدال اينذم اكل الوسائل التضنية المتاحة حاليا والتي ستتاح مستضالا  عةيه وجب عدم 
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ن هذه التطورا  ذلك من خلال اسط حماية جزائية للأسرة وأخذ اعين حرمان الأفراد م
الاعتاار هذا الرااط المضدس، االإضافة إلى درجة الضرااة والمداهرة ولعلَّ هذا الأمر يأمكن 

ندوص الضانونية في المواد السااق ذكرها؛ لكن حاذَّا لو أنَّ المشرع أضيى ةتحضيضه وفضا ل
لاعتداء االجريمة الإلكترونية أخطر مما يمكن تدوره االنظر إلى عةيذا ظَّرف التَّشديد فا

خدوديا  هذه الجريمة وما تأسذةه وسائل التضنية الحديثة، حيث أهم حماية يمكن  
توفيرها من جانب المشرع الجزائري هي سَن ضوانين مواكاة لةحد من خطر الجريمة 

 الإلكترونية. 
 الشخصية من الجريمة الإلكترونية ناتالفرع الثاني: حماية المعطيات والبيا

: مظاهر الحماية  أولاا
 212مكرر و 212تناول المشرع الجزائري من خلال ضانون العضواا  المواد 

التي جَّرم فيذا اعض الَّتدرفا  التي يرتكاذا الجناة كالدخول أو   0مكرر 212و 9مكرر
مجرمة، فالتدخل في الاضاء أو اليش أو الإتلاف وغيرها من التدرفا  الأخرى ال

المعطيا  المعالجة آليا أو المحيوظة في النظام الآلي ايرض معالجتذا يؤدي مااشرة إلى 
المساس اذا وذلك ايرض الإتلاف أو التيير أو التزييف أو التزوير سواء تعةق الأمر 
اإدخال معةوما  لم تكن موجودة سااضا ايرض المعالجة لذدف ياتييه المجرم أو ايرض 

عب االايانا  وفي مختةف هذه الدور فإن النتيجة مؤداها التدخل في نظام المعالجة التلا
رااكه والتشويش عةيه أو التزوير في الايانا  المخزنة ، في الحضيضية نجد المشرع 1الآلية وا 

الجزائري سةك نيس ما سةكه المشرع اليرنسي فالندوص السااق ذكرها تضااةذا 
ضانون العضواا  اليرنسي دون أن تكون له نظرة خادة من  2-202إلى 29-202المواد

اه، طاع ا يأعتار التعدي عةى الايانا  والمعطيا  الخادة من دميم المساس احرمة 
امذا خادة أنّه أداح من الحياة الخادة التي يَّجب عةى السةطا  العامة والأفراد احتر 
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ا  إلى الرَضمنة الشامةة في كان توفير هذه الحماية أمام سعي الدول والحكومام ضرورة 
كل الضطاعا  أو ما ادطةح عةيه االحكومة الإلكترونية، ويؤثر الحق في الخدودية 
في مجال الانترن  االنساة لةناس نظرا لةضدرة الذائةة للانترن  عةى جمع المعةوما  
الشخدية عن كل فرد وتخزينذا،  وضد أدى إستخدام الرضم الضومي الموحد لةتعرف عةى 

لايانا  الشخدية التيديةية للأفراد إلى تذديد الحق في الخدودية ومع تزايد الاهتمام ا
احماية المعةوما  الشخدية في الانترن  تم التركيز عةى سرية المعةوما  الخادة 

 .1كمعةوما  اطاضة الذوية والمعةوما  المالية
وعةى  طاعا لكل تطور عةمي جانب  إيجااي وجانب سةاي عةى المجتمع ككل 

الأسرة ادية خادة، تأحيظ الايَّانا  المخزنة فيما يسمَّى اانوك المعةوما  لا يمكن 
التعدي عةيذا إلا وفق شروط ضانونية أو متى سمح  السةطا  الضضائية اذلك هذا لمدة 
معينة تحضيضا لحق أخر يسمى حق النسيان الذي يدخل ضمن عنادر الحياة الخادة.  

إنَّ التعدي عةى المعطيا  الشخدية ليس االأمر الذَّين كما  فطاعا لكل أدل استثناء
يظذر لنَّا ال تنجم عنه عدة جرائم تمس االأسرة فينايي عةى المشرع الجزائري السعي 
لحمايتذا حماية تضنية وحماية ضانونية  عةى أن تكون له سياسة جنائية خادة،  

نَّ المشرع عاضبَ عةى الشروع فالنأدوص السالف ذكرها عاجزة عن حماية الأسرة رغم أ
فتطايق العام لنص  2مكرر 212و 4مكرر 212والمشاركة في مثل هذه الجرائم المواد

دون تضيده اظرف مشدد لا يكيي إطلاضا  لمواجذة هذا النوع من الجرائم، فمن ااب أولى أن 
عل الرَّااطة الزوجية والضرااة والمداهرة ظرفاَّ مشددا فكث يرا ما تأرتكب يضوم المشرع  اجَّ

الجرائم من طرف الأسرة نذكر  عةى سايل المثال وليس عةى سايل الحدر هنا دخول أو 
اختراق المةف الدحي لأحد الورثة من طرف أحد أانائه وتيير الايانا  أو المعطيا  
المتعةضة امرضه أو االودية الطاية الخادة اه وضَتةه لاسيما أنّ المشرع الجزائري لم 
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ق ع"  الضتل هو  042ة معينة في الضتل، هو الأمر الواضح من خلال المادةيشترط طريض
إزهاق روح إنسان عمدا"، ذلك ايرض الميراث والأمثةة هنا كثيرة لا تعد ولا تحدى كما 
هو الأمر في اعض الدول اليراية حيث متى كان أحد أفراد أسرة مثلا مأؤمن ا عةى حياته 

مالية جراء تأمينه عةى الحدول عةى الماالغ الجل تساب أحد أفراد أسرته في ضتةه لأ
حياته من تَّم يستعجل وفاته اضتةه. إلى جانب السرضا  اين الأدول التي تتم اطريضة 
إلكترونية إن كان المشرع الجزائري تطرق إلى هذا النوع من الجرائم اطايعة الحال يمكن 

حماية الأسرة وأفرادها  جوبق ع، وعةيه أرى و  242نص المادة تطايق النص العام هو 
من مثل هذه الجرائم والنظر إلى المستضال فالجريمة الالكترونية في تطور سريع االإضافة 
إلى اندثار اعض الضيم الأخلاضية في المجتمع إلا ما رحمَّ راي، إلى جانب دعواة 

ي يشالظروف الاجتماعية والاضتدادية التي كثيرا ما يأتذرع اذا والتي ساهم  في ت
المتعةق اجرائم تكنولوجيا   22-21رغمَّ ددور الضانون رضم  الجريمة في الأسرة الجزائرية

الإعلام والاتدال ومكافحتذا غير أنه لم يتناول مسألة المعطيا  الشخدية إلاَّ ما سةف 
عةى  0293ذكره في مواد ضانون العضواا  السااضة، رغم نص الدستور الجزائري لسنة

يظذر أن المشرع الجزائري  إحالة إلى مبررات الحماية(،) لشخدية حماية المعطيا  ا
ةى تأخر اعض الشيء االنظر إلى اعض التشريعا  العراية الأخرى اتجريم التعدي ع

يأعتار هذا الضانون  ،221-93حيث ددر الضانون رضمالمعطيا  الشَّخدية للأشخاص  
ا لو أنَّ المشرع الجزائري أدرجه في من دميم حماية الحياة الخادة للأفراد الطايعيين حاذ
اة،  حتى 22-21ضانون خاص االجريمة الإلكترونية أو الضانون رضم  يسَّذل عمل الضضَّ

امين ، الضاطية الضضائية ادل تَشتأ  الندوص الضانونية. كما نَّستحسن استعمال المحَّ
لذي استعمةه المشرع الجزائري ليظ المعطيا  الشخدية ادل مدطةح الايانا  الاسمية ا

الذي تم انتضاده لعَّل المشرع  9123المشرع اليرنسي خلال ضانون المعةوماتية لسنة 
                                                           

ةق احماية الأشخاص ، المتع0293يونيو سنة 92الموافق ل 9221رمضان عام  04المؤرخ في  22-93رضم -1
 .0293، لسنة 22الطايعيين في مجال معالجة المعطيا  ذا  الطااع الشخدي، ج ر، ع
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الجزائري استياد من هذا النضد، يضدد االمعطيا  ذا  الطااع الشخدي كما عرفتذا المادة 
" كل معةومة ايض النظر عن دعامتذا متعةضة اشخص معرف أو  22-93من ضانون  2

والمشار إليه أدناه"الشخص المعني"،  ادية مااشرة أو غير مااشرة،  ضاال لةتعرف عةيه
لاسيما االرجوع إلى رضم التعريف أو عندر أو عدة عنادر خادة اذويته الادنية أو 
الييزيولوجية أو الجينية أو الايوميترية أو النيسية أو الاضتدادية أو الثضافية أو 

 الاجتماعية". 
ص الطايعي وحده االحماية دون الشخص المعنوي خصَّ المشرع الجزائري الشخ

طريق الذي تتم فيه هذه المعالجة فيادو أنه يشمل المعالجة الآلية أو الإلكترونية الأما عن 
الأمر مستشف من نص المادة الثانية من نيس الضانون "يجب أن تتم معالجة المعطيا  

حترام الكرامة الإنسانية ذا  الطااع الشخدي مذما كان مددرها أو شكةذا في إطار ا
والحياة الخادة والحريا  العامة وألّا تمس احضوق الأشخاص وشرفذم وسمعتذم"، لم 
يتطرق هذا الضانون إلى حماية الأسرة ال جاء  ندوص عامة يمكن تطايضذا ادية عامة 
عةى الأسرة مما يتوجب عةى المشرع الجزائري أن يخدص ضانون يحمي الأسرة من 

لكترونية لا يتسنى هذا إلاَّ اتخديص ضانون جنائي خاص االجريمة الإلكترونية. الجرائم الإ
من ااب الملاحظة نشير أنّ المشرع الإماراتي تعزيزا  منه لحماية الحياة الخادة للأفراد 
دراكا منه لخطورة الجريمة الإلكترونية في المساس االحياة الخادة للأفراد أددر ضانون  اوا 

في شأن استخدام تضنية المعةوما  و الاتدالا  في حماية  0291لسنة ( 0رضم ) اإتحادي
الايانا  والمعةوما  الشخدية هو ضانون خاص من شأنه حماية كافة الايانا  
والمعةوما  الدحية للأفراد مما يأشكل ضمانة حضيضية لحماية الحياة الخادة  أتمنى من 

الإلكترونية عةى المجتمع فيأعدل ضانون المشرع الجزائري مسايرته لإدراك خطورة الجريمة 
وعةى التشريعا  العراية إدراك خطورة الجريمة الإلكترونية عةى الأسرة ادية  21-22

خادة وتخديص ضوانين جزائية لحمايتذا وفض ا لخدودية المجتمع العراي  االنظر 
 .نة الأساسية لةمجتمعارها الةَّالأهمية الأسرة ااعتا
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 ية:ثانيا: مبررات الحما
أهم الماررا  التي دفع  االمشرع الجزائري لتاني هذا الضانون أعتضد مرده أولا  
لةمعاهدا  الدولية المدادق عةيذا من طرف الدولة الجزائرية،  نذكر منذا العذد الدولي 

ضةيمية،  ضف إلى ذلك ددور ضانون رضم  -94المتعةق االحضوق المدنية والسياسية و الإإ
الذي يأحدد  0294الموافق ل أول فاراير سنة  9223يع الثاني عام را 99المؤرخ في  22

الضرورة هو في حاجة الضواعد العامة المتعةضة االتوضيع والتدديق الإلكترونين الذي ا
مجموعة من الضمانا  لحماية كلا  من التوضيع والتدديق هذا ادية عامة،  كذلك ل

امة المتعةضة االاريد والاتدالا  الذي يحدد الضواعد الع 22-93ددور الضانون رضم 
الإلكترونية حيث ند  المادة الثانية منه" أن تتم معالجة  المعطيا  ذا  الطااع 
الشخدي مذما كان مددرها أو شكةذا في إطار إحترام الكرامة الإنسانية والحياة 

 .الخادة..."
اعة عةى اليضرة الرا 0293من الدستور الجزائري لسنة  23االإضافة لنص المادة 

أنه" حماية الأشخاص الطايعيين في مجال معالجة المعطيا  ذا  الطااع الشخدي حق 
 أساسي يضمنه الضانون ويعاضب عةى انتذاكه". 

أكدَّ المشرع الجزائري مرة أخرى من خلال الدستور المعدل حماية المعةوما  
جة المعطيا  "حماية الأشخاص عند معال 0202من الدستور  22الشَّخدية انص المادة

 ذا  الطااع الشخدي حق أساسي، يعاضب الضانون عةى كل انتذاك لذذه الحضوق".
ك المشرع الجزائري اليراغ التشريعي اخدوص تجريم الاعتداءا  الواضعة عةى تدرا

تشريع الدولي أمام التطور الذائل للاستخدام ةالايانا  والمعطيا  الشخدية مواكاة ل
في كافة المجالا  ورغاة الحكوما  في تاني الحكومة الواسع لانوك المعةوما  

الإلكترونية، التي ادون شك من شأنذا إفراز الجريمة الإلكترونية فةكل تطور الجانب 
كان التَّددي لكل أشكال الجريمة الإلكترونية ام الضرورة الإيجااي والجانب السةاي، فمن 

كنولوجيا الرضمية تعتار من أهم تالادية عامة، ضف عةيه أنَّ تطور وسائل الاتدال و 
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التطورا  العةمية التي مسَّ  المجتمع اشكل مااشر والحديث عن المجتمع هو نيسه 
 من هذه الجرائم الالكترونية الماسة اذا مااشرة.  لحديث عن الأسرة عةيه وجَّب حمايتذا ا

 ثالثاا: أثر الحماية
الخادة المتعةضة اه أولا   إنّ حماية المعطيا  الشخدية لةيرد هي حماية لةحياة

إلى جانب أنَّذا حماية دستورية اناءا عةى اتياضيا  دولية دادض  عةيذا الجزائر، كما تأعد 
إحدى أوجه الحماية من الجرائم  الإلكترونية فدول العَّالم أداح  أكثر استخداما لةرضمنة 

معطيا  و الايانا ؛ في كل الضطاعا  اما فيذا الضطاع الخاص فلا يأستاعد ضردنة هذه ال
فتكون ساا ا لارتكاب جرائم أخرى كالضتل مثلا أو الااتزاز أو التذديد الذي ضد يمارسه الزوج 

سوف نتعرض لعندر و عةى زوجه سواء أثناء العلاضة الزوجية أو اعدها، أو أحد الأضارب 
الضطاع العام الااتزاز لاحضا، والأكيد أنَّ حماية المعطيا  الشخدية يجب ألاَّ يضتدر عةى 

ن أو الحكومي ال لاادَّ من توفير حماية االنساة لةضطاع الخاص كالأطااء أو الموثضي
 ضردنة هذه المعطيا  أو الولوج إليذا.  وغيرهم حتى لا يمكن  للأفراد

 الفرع الثالث: حماية الطفل
ا أضَّر  الاتياضيا  الدولية حضوضا لطيل من اينذا الحق في الحياة الخادة اه فذذ

اد من  ة اإعتاارهالعندر الذي هو الطيل لاَّ أهم حةضة في المجتمع  توفير له حماية خادَّ
والأسرة، عةيه سوف أتطرق من خلال هذا اليرع إلى مدى توفير المشرع الجزائري هذه 

 الحماية أهم مظاهرها، مارراتذا، أثرها تاَع ا.
: مظهر الحماية  أولاا

ا يأجرم التعدي عةى الحياة الخادة لم يتضمن ضانون العضواا  الجزائر  ا خاد  ي ند 
لةطيل عن طريق الوسيةة الإلكترونية أو المعةوماتية  ااستثناء ما ورد في نص المادة 

مكرر ق ع وغيرها من الندوص التي ساق أن تعرضنا لذا، الذي يمكن تطايضه  222
 في الأسرة والمجتمع الحةضة الضعيية  ما عامة، غير أنَّ الطيل والذي يعدااعتااره أحكا

شَّكل الاستثناء في جأل الضوانين  العضااية التضةيدية والذي يجب أن  يحظى ااهتمام خاص أ
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والاتياضيا  الدولية، لكن هذا لم يمنع المشرع الجزائري من خلال ضانون حماية الطيل رضم 
ددور هذا  أنَّ  ، حيث أنَّه استدرك اليراغ التشريعي في ضانون العضواا ، ولو901 -94

 التي سوف نتطرق إليذا لاحضا. هالضانون جاء متأخرا االنظر إلى ماررات
يع الجزائري كما أنه طيل في التشر ةضانون يأخدص لأول  90-94يعتار ضانون رضم 

عن اعض الندوص الضانونية، ووضعَّ حدا لةجدل الذي عرفه اليضه والضضاء رفع الأةاس 
شياء امسمياتذا فعرَّف  المادة الثانية الطيل" يضدد الجزائري في تعريف الطيل وسمى الأ

في هذا الضانون اما يأتي الطيل كل شخص لم ياةغ الثامنة عشرة سنة كامةة"، مما يأميز 
جزائي، مدني إذ هو ذو طايعة خادة نصَّ  ه مزجَّ اين جوانب عدة إجرائي،هذا الضانون أن

الحياة الخادة لةطيل من خلال نص المشرع ادريح العاارة عةى تجريم أي اعتداء عةى 
رونة عةى النص العضااي منه كما توضحه عاارة اأية وسيةة هذا مما يضيي م922المادة 

لتطايق، لم يكتف المشرع عند هذا الحد ال جَّرم المحاولة أو الشروع في  ويجعةه ضاالا  
 922نص المادة الاعتداء. أعتضد اأنَّ المشرع وفق لحد كاير في تحضيق حماية لةطيل،  فت

( إلى ثلاث سنوا  9يعاضب االحاس من سنة )"من الضانون السالف الذكر عةى ما يةي
دج كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة  222222دج إلى 942222وايرامة من 

الخادة لةطيل انشر أو ااث ندوص و/أو دور اأية وسيةة يكون من شأنذا الإضرار 
 االطيل".

اننا السؤال التالي هل هذه الحماية مضتدرة عةى اليير فضط ماذا ضد يتاادر إلى أذه
عن حالة تعرض الطيل للاعتداء من طرف أاويه أو من يضوم عةى رعايته ؟ في الحضيضة 
انطلاضا من ضاعدة الخاص يأضيد العام و ااستضرائي لندوص هذا الضانون، أأجيب نعم يأمكن 

الطيل متى تعرضوا لةحياة الخادة له دون أن  متااعة الآااء وغيرهم ممن يَّتولى رعاية
السااضة الذكر  922تكون لديَّتذم الضانونية ظرفا مشدد ا هذا ما يأستشف من نص المادة 

                                                           

، المتضمن ضانون حماية 0294يوليو سنة  94الموافق،  9223رمضان عام  03مؤرخ في  90-94ضانون رضم  -1
 21الطيل، ج ر، ع، 
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من نيس الضانون التي تؤكد إمكانية إخطار الميَّوض الوطني لحماية  94إلى جانب المادة 
سايل الحدر )الطيل، ممثةه الطيولة اأي مساس احضوق الطيل ولضد ذكرتذم المادة عةى 

(، لا تَضتدر الحماية طاع ا عةى مجرد ي، الشخص الطايعي، الشخص المعنويالشرع
الإخطار ال يمكن أن يوجه هذا الإخطار إذا ما تضَّمن  وديا جزائيا إلى وزير العدل 

من نيس الضانون حيث يضوم الميوض الوطني  93حافظ الأختام الأمر الذي تانَّته المادة
حالة الإخطارا  التي من شأنذا أن تحتمل ودي ا جزائيا إلى وزير العدل، الذي ادوره اإ

سةطا  الضضائية مذام المتااعة الضضائية كما ينص عةيه الضانون لاسيّما ضانون ةيأخول ل
 الإجراءا  الجزائية. 

من ضانون  922االمشرع الجزائري من خلال نص المادة  اأعتضد أنّه كان حري
طيل وضع استثناء حالة ضيام الآااء وغيرهم ممن يتولى رعاية الطيل أو من تَّكون حماية ال

من الميثاق الإفريضي  92له سةطة الإشراف عةيه كظرف مشدد كما يأيذم من نص المادة
، لعَّل ذلك ما تنَّاه إليه المشرع الإماراتي من خلال ضانون الطيل 1لحضوق الطيل ورفاهيته

نظام العام والآداب مع ةلةطيل الحق في احترام خدودياته وفضا ل" المادة الخامسة منه
 ."مراعاة حضوق ومسؤوليا  من يضوم عةى رعايته طاضا لةضانون

إنَّ مراضاة اتدالا  الأفراد التي تضوم اذا السةطا  العامة لا تكون إلاَّ اموجب إذن 
ما جاء اه  الإجراء هذا ائية فذي الوحيدة المخولة لذا الضيام اذذادريح من السةطا  الضض

الذي يسعى ادوره إلى الحماية من مخاطر تكنولوجيا  الإعلام و  22-21الضانون رضم 
الاتدال دون المساس االحياة الخادة للأفراد هو ما جاء في هذا الضانون من خلال نص 
المادة الرااعة والنص جاء عام ا يحتوي في طياته حماية الطيل طاعا ضةنا أنّ التطور 
التكنولوجي لوسائل الاتدال، لعَّل أهمذا الانترن  أدى إلى ظذور الدحافة الإلكترونية ) 

حماية عامة للأفراد كما  24-90المكتواة، السمعي الادري(، تنَّاول ضانون الإعلام رضم 
                                                           

والمدادق عةيه اموجب  9112أديس أاااا في يوليو سنة الميثاق الإفريضي لحضوق الطيل ورفاهيته، المعتمد في  -9
 .0222يوليو،  سنة  3الموافق 9202جمادى الأولى عام  3المؤرخ في  020-22المرسوم الرئاسي رضم 
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حماية التي يتمتع اذا الطيل في الاالنظر إلى  12تطرض  إليذا سااضا من خلال المادة 
الحال االنساة لةجريمة التضةيدية فضد هو ئري إلى جانب الاتياضيا  الد ولية كماالضانون الجزا

سعى المشرع من خلال ضانون الإعلام تأكيد حماية الحق في الحياة الخادة فجَّرم عةى 
خلاق والآداب كذا جرائم العرض، الأسايل الحدر اعض الجرائم والجنايا  التي تمأس ا

ا واثَّذا، لا يضتدر الأمر عةى الدحافة التضةيدية ال يَشمل إذ يأمنع عةى الدأحيي نشره
جرائم المندوص عةيذا االمواد الدحافة الالكترونية وهذه الجنح وال

من ضانون العضواا ،  إضافة فالمشرع الجزائري من خلال  220، 222،224،223،222
عتداء عاضبَّ عةى اث أي تسجيل لةطيل ضحية الا 90-94من ضانون  923نص المادة 

الجنسي" يعاضب كل من يضوم ااث التسجيل السمعي الادري لسماع الطيل ضجة 
( وايرامة من 2( إلى ثلاث سنوا )9الاعتداءا  الجنسية أو نسخة عنه االحاس من سنة)

 -90من ضانون رضم  902دج"، هذا وفضا لما ند  عةيه المادة42222دج إلى 04222
م تناوله في أثر الحماية لاحضا  توضيح هنا فضط أنَّ حياظًّا عةى نيسية الطيل كما سيت 24

ق ع أنه يرجع إلى الضوانين الخادة متى تم التعدي عةى الحياة  9مكرر222المادة 
 .1الخادة عن طريق الدَّحافة طاعا تماشيا مع مادأ الخاص يضيد العام

نذم طاضا  لما هو مندوص عةيه في ييشرف عةى محاكمة الأحداث ضضاة يتم تعي
من ضانون حماية الطيل فيأعين ضضاة الأحداث محكمة المجةس اموجب ضرار  39المادة 

دادر عن وزير العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوا  أمَّا االنساة لضضاة المحاكم 
الأخرى فيشرف عةى تعينذم رئيس المجةس الضضائي اشرط أن تكون رتاته نائب رئيس 

 ، هذا االنظر للأهمية التي يأوليذا المشرع الجزائري المحكمة عةى الأضل لمدة ثلاث سنوا
للأحداث، عةى أن تجرى محاكمة الأحداث في جةسة سّريَة لا يحضأرها إلاَّ من خدتذم 

عةيه لا يأمكن لأي دحيي أن ينشر أو ياث ما دار اجةسا   ،االذكر 322المادة
                                                           

 ضانون العضواا  جزائري. 9مكرر222أنظر المادة  -1
 .90-94من ضانون حماية الطيل رضم 32أنظر المادة -2
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دو أنَّ المشرع من خلال المحاكمة حياظا عةى حماية الحياة الخادة لةطيل، غير أنَّه يا
في اليدل الثالث المتضمن أحكام مشتركة لكافة  22-92ضانون السمعي الادري رضم 

ا اعدم إلحاق الضرر احضوق الطيل التي  ا عام  خدما  الاتدال السمعي الادري أورد ند 
حددتذا الاتياضيا  الدولية طاعا المدادق عةيذا من طرف الدولة الجزائرية هذا ما عار  

أمَّا االنساة لحماية الحياة الخادة فيما يتعةق احالته 1من هذا الضانون 23نه المادة ع
ما يتعةق احماية الطيل، من الجريمة  992-93الدحية لم يَّرد في ضانون الدحة رضم 

الإلكترونية حالة التعدي عةى حياته الدحية التي هي امثااة دورة من دور الحياة 
ني عدم حماية الحالة الدحية الخادة االطيل فإن ضانون الخادة غير أنّ هذا لا يع

حماية المعةوما  الشخدية جَّرم التعرض لأية ايانا  شخدية إذ ورد النص عاما يشمل 
تكرار نكتيي اذذا الضدر لأنه ساق شرح اما ةتياديا لو حالة التعدي عةى الحياة الخادة اه،

 فيه الكياية في اليرع السااق.
السااضة توفير وتحضيق المشرع الجزائري الحماية الكافية  الظاهر من الندوص

والشامةة لةطيل من التعدي عةى حياته الخادة غير أنّ هذا لا يتحضق إلا احماية أفراد 
الأسرة ككيان وكأفراد فالطيل لا يعيش اعيدا عن أسرته ويتأثر اكل ما يحدل من حوله،  

سةوكه وتعامةه مع أسرته والمجتمع الذي  رتَّيةبأ عةيه أحاسيس من شأنذا تيي فكثيرا ما
ينتمي إليه فالحماية التي يجب عةى المشرع الجزائري توفيرها هي حماية الأسرة من 
التعدي عةى خدودياتذا من أحد أفرادها أو من اليَّير فلا يتدور أن نحضق حماية 

الطيل تنطةق من  لةطيل ووالدَّيه لا يحظون اذا فالأسرة كل متكامل وجزء لا يتجزأ فحماية
حماية والديه ) أسرته(، هو الأمر الذي نجده في الشريعة الإسلامية حماية الكل تنطةق 
من حماية اليرد وحماية اليرد تنطةق من حماية الكل وهي المعادلة التي تأحضق فعلا  

                                                           

 .22-92ون السمعي الادري رضم من ضان 23أنظر المادة  -1
يتعةق االدحة، ج ر، ع  0293يوليو،  سنة، 0، الموافق 9221شوال عام  93، مؤرخ في 99-93ضانون رضم  -2

 .0293، سنة 23
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الحماية وهذا للأسف لم نجده في التشريعا  الوضعية لضد ورها من جذة ومن جذة أخرى 
دادر الضوانين التي تعتمدها التشريعا  الوضعية  التي غالاا ما تخالف اليطرة في م

السةيمة، فالتشريعا  العراية كثيرا ما تضةد اليرب دونما مراعاة للاختلافا  الكايرة اين 
 المجتمعا  العراية واليراية من شتى الجوانب.  

 ثانياا: مبررات الحماية
هداف السياسية والاجتماعية لةطيل من الأ   حماية الحياة الخادةتأعد ماررا

د هذا التوجه السياسي والاجتماعي الدستور الذي يعتار ضمة جسّ يأ و لةدولة التي ينتمي إليذا 
جاء لترسيخ  9113الذرم في التشريعا  الوطنية لةدول فنجد أنّ الدستور الجزائري لسنة

ا  منه  21من خلال نص المادة حق الأفراد في الحياة الخادة لم نجد ضمنه ندا  خاد 
منه أكد  عةى ضرورة  23فالمادة  0293االطيل، والحال نيسه االنساة لدستور سنة

جاء  المادة  0202احترام الحياة الخادة للأفراد فضط،  ونيس التوجه ذهب إليه دستور 
منه تضرر هذه الحماية،  وكةذا طاعا ندوص عامة لا تخص الطيل ادية خادة  22

ضوق الطيل محمية من جاء  انص عام شامل لكل حضوق الطيل"ح 29ادة غير أنّ الم
الأسرة"،  الملاحظ عةى الدستور الجزائري هو ترسيخه لحماية الحياة طرف الدولة و 

الخادة للأفراد عةى مختةف أعمارهم كحق أديل دون التطرق إلى كييية أو طرق 
 الاعتداء عةيذا.        

ادض  عةيذا الجزائر، ضف إلى ذلك مجموعة الاتياضيا   الدولية والإضةيمية التي دَّ
الذي أضَّر  90-94التي دفع  االمشرع الجزائري إلى استحداث ضانون خاص االطيل رضم 

حق الطيل في حماية حياته الخادة تماشيا مع اتياضية حضوق الطيل التي وافض  عةيذا 
ادق عةيذا مع  9131نوفمار سنة  02مم المتحدة اتاريخ لأالجمعية العامة ل المدَّ

جمادى  02، المؤرخ في 239-10تدريحا  تيسيرية اموجب المرسوم الرئاسي رضم
منذا " لا يَّجوز 93حيث ند  المادة9110ديسمار سنة 91الموافق ل9292الثانية عام 

أن يجري أي تعرض تعسيي أو غير ضانوني لةطيل في حياته الخادة أو لأسرته.."، أمَّا 
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من نيس المادة ندَّ  " لةطيل حق يحميه الضانون من مثل هذا التعرض أو  اليضرة الثانية
المساس"، االنساة للاتياضيا  الإضةيمية فنجد الميثاق الإفريضي لحضوق الطيل ورفاهيته 

المدادق عةيه اموجب المرسوم الرئاسي رضم  9112المنعضد اأديس اااا في يونيو سنة 
المادة  0222يوليو سنة 3الموافق ل  9202ام جمادى الأولى ع 3المؤرخ في 22-020
ته الخادة في منه" لا يجوز إخضاع أي طيل لتدخل تعسيي أو غير شرعي في حيا92

اوين والودي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معضول عةى سةوك أسرته.... غير أن للأ
 " ساق الضول الأطيال ولةطيل الحق في الحماية ضانونا من مثل هذه التدخلا  أو التعديلا

أنّ الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوماتية ند  عةى عدم الاعتداء عةى الحياة 
السااق ذكرها ومع ذلك لم يجسد  92الخادة اواسطة تضنية المعةوماتية من خلال المادة

 المشرع الجزائري ذلك من خلال ضانون حماية الطيل رغم حداثة الضانون مضارنة اييره من
 التشريعا  الجزائية الأخرى في هذا الإطار ومدادضتذا عةيذا.

لا نختةف أن الحياة الخادة كحق أديل حظي  ااهتمام دولي و إضةيمي و التي  
اختدرتذا في اعض الاتياضيا  لكنه يادو أنذا أداح  ضديمة االنظر إلى سنوا  تضريرها 

تطورا  العةمية الأخرى ونخص ةل االمضاال نجد أن المجتمعا  تعرف تطورا هائلا مسايرا
االذكر منذا مجال الاتدالا  وتكنولوجياتذا وغيرها مما يجعل الاتياضيا  عاجزة هي 

ألا وهو الجريمة الإلكترونية مما وجب ي لنوع مستحدث من الجريمة  ددّ تفي ال الأخرى
ل ميذوم عةى المجتمع الدولي والإضةيمي مراجعة هذه الاتياضيا  وتحيينذا  وتوسيع مجا

 الحياة الخادة االنظر إلى التطور العةمي والتضني في مجال الاتدال والمعةوماتية .
فضَ  في طريضة التعامل مع اعض  لكن يادو لي أنّ اعض التشريعا  العراية وأ
الاتياضيا  الدولية والإضةيمية لعَّل ذلك مرده إلى إدراك مخاطر التعدي عةى الحياة الخادة 

ة امكافحة االتضنيا  الحدي ثة، فجَّسد  حماية حق الحياة الخادة في ضَّوانينذا الخادَّ
الجريمة الإلكترونية، إن اَدا اعض الاختلاف في المدطةحا  كالمشرع الإماراتي الذي 

التي  09جَّسد هذه الحماية من خلال ضانون مكافحة جريمة تضنية المعةوماتية نص المادة 
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 92العراية لمكافحة جرائم المعةوماتية نص المادة ساق ذكرها وكيف واكا  الاتياضية 
منذا" الاعتداء عةى حرمة الحياة الخادة اواسطة تضنية المعةوما  "ال أكثر من ذلك نجد 

 0223لسنة  0المشرع الإماراتي يحاول مسايرة التطورا  الحادةة، إذ أليى ضانون رضم 
ليعَّدل هذا الأخير االضانون  0290( لسنة 4ليحل محةه ضانون رضم ) 42من خلال المادة 
حرص المشرع  عةى دلَّ   فذذا إن دلَّ عةى شيء 0293( لسنة90الاتحادي رضم )

منه امواكاة التطورا   االإماراتي في تعديل ضوانينه متى دع  الحاجة إلى ذلك إضرار 
 كثرةضانون ا  فضد يضول ضائل أنَّ الحادةة، التي ادون شك تيرز جرائم أخرى يجب مواجذتذا 

التعديلا  تمس ااستضرار الندوص الضانونية وانتيجة الأحكام الضضائية، غير أني أعتضد 
االنَّظر لةتَّطور السريع الذي تعرفه الجريمة المستحدثة،  أنوه إلى أنَّ  اذلك أمر ضروري

نَّما ورد عام ا في الضانون  هذا الأخير لم يخص الحياة الخادة لةطيل انص خاص وا 
حة الجريمة الإلكترونية، مما تجدر الإشارة إليه أنَّ العنادر المكونة لةحياة الخاص امكاف

الخادة متييرة وغير مستضرة من وض  لأخر، فةزاما أنّ يَّتم النَّظر فيذا فةم تعد مضتدرة 
متذا التشريعا  المدنية نؤكد  رمتذا الندوص الجنائية أو حَّ عةى دأورهَا التضةيدية التي جَّ

ها مواكاة اعةى المشرع الجزائري، من خلال سياسته الجديدة التي تانَّ  مرة أخرى يجب
الضوانين تزامنا  مع التطورا  الحادةة، وهذا لا يتأتى إلاَّ من خلال رغاة وطموح سياسي 
لةدولة ومدى رغاتذا في الحياظ عةى المجتمع الجزائري فحماية الأسرة من أهم واجاا  

لا تتحضق إلاَّ احماية الحةضة الضعيية فيذا الطيل فذو رجل  الدولة امختةف سةطَّاتذا، التي
له عضد اجتماعية ونيسية فلا يأحرم من حضه في المعرفة  اليد لا يمكن أن ننشئ جيلا  

شراف ومراضاة من أهةه وحماية من  والتطةع إلى الأفضل ولا يترك ضحية عدم اهتمام وا 
 ة أسرته طاعا.ضوانين دولته كما أن حمايته لا تكون إلا احماي

 ثالثا: أثر الحماية 
تذتم الدول من خلال ضوانينذا إلى خةق الاستضرار والأمن وتحضيق العدالة في 
المجتمعا  هذه الأخيرة التي هي في حضيضتذا عاارة عن مجموعة من الأأسر، والطيل أحد 
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الذي  أفرادها فحيظ حضوق الأسرة واخادة حضوق الطيل هو أولا  استضرار اجتماعي نيسي
يأساهم في تكوين شخديته وأفكاره فذو المستضال الواعد لمجتمعه لذا وجَّب خةق التوازن 
اين حضه في التطةع واكتساب المذارة والتضنية وممارسة حريته في حدود المسموح اذا ضانون ا 

 واين عدم التعدي عةى خدوديته سواء من أسرته أو من اليير .
اكتساب ضيم أخلاضية منذا تساعده عةى  لةطيلكما أن حماية الحياة الخادة  

أنَّ حماية الطيل من حماية أسرته  رام حياتذم الخادة. ونشير إلىاحترام الآخرين واحت
التي ينتمي إليذا وهذا ما ذهب إليه الضضاء اليرنسي حيث اعتار الضضاء اليرنسي الكشف 

خادة للأسرة التي ينتمي والمساس االحياة الخادة لةضادر إنما يعد مساسا االحياة ال
إليذا، كما أنَّ الذكريا  الشخدية لا يجوز نشرها إلا اموافضة الشخص الذي تتعةق اه 
واعتاار الأسرة هي الكيان الأول لةيرد فالتعدي عةى خدودياته يشكل اعتداء عةى 

. واذلك وجب تحضيق حماية كامةة للأسرة من كل ما يذدد كيانذا حماية لذا أولا 1الأسرة
 وحماية لةطيل ثانيا.

 بحث الثاني: حماية القيم الماليةالم
كثيرا  الأموال ولكنيعتار حق المةكية من الحضوق الةديضة االشخص لاسيما منذا  

ما يعتدى عةى هذا الحق اين الزوجين واين الأضارب فكيف حمى المشرع الجزائري الأسرة 
لكترونية هو ما نتناوله من خلال من المةكية لما تتعرض للإعتداء عن طريق الجريمة الإ

 هذا الماحث.
 المطلب الأول: السرقة

الضوانين وأورد  لذا  الاشرية فجرمتذاتعتار السرضة من الجرائم الضديمة التي عرفتذا 
الأمر يختةف تماما حينما تتم هذه الجريمة اين الزوجين أو  المناساة، لكنالعضواا  

                                                           

جامعة  الحضوق،محمد ان حميدة، حماية الحق في الحياة الخادة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كةية  -1
 .923،  ص0293/0292سان،أاواكر اةضايد، تةم
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خادة من حي  تضديم الشكوى ومن حيث العضاب  الأضارب فضد خدتذا الضوانين احالا 
 مراعية في ذلك درجة الضرااة  وعةيه نتطرق إلى ما يةي:

 الفرع الأول: السرقة بين الزوجين
جَّرم المشرع الجزائري هذه النوع من السرضا  من خلال ضانون العضواا  الجزائري     

 كترونية اين الأزواج ؟ولكن هل ينطاق النص الضانوني التضةيدي عةى السرضة الإل
 أولا: مظهر الحماية

من ضانون العضواا  الجزائري السرضة" كل من اختةس شيئا غير 242جرم  المادة  
( وايرامة من 4( إلى خمس سنوا  )9ممةوك له يعد سارضا ويعاضب االحاس من سنة )

دج...." حيث يعتار هذا هو النص العام الذي جَّرم فعل 422222دج إلى 922222
السرضة ولكن يادو أن المشرع الجزائري ضد أاضى عةى هذه العضواة اين الزوجين، حيث أن 

جرم السرضة اين الزوجين وطاعا  91/0294تعديل ضانون العضواا  اموجب الضانون رضم 
المطروح هنا هل يطاق  والسؤال عق  231ضيدها اشكوى من المضرور طاضا لنص المادة 

مكرر؟ اإعتاارها من الجرائم  212عضواا  أم نص المادة من ضانون ال 242نص المادة 
كترونية تخضع إلى نص الحضيضية إنَّ جريمة السرضة الإل المعةوماتي فيالتي تمس االنظام 

ق ع  وذلك طالما توفر  أركان الجريمة التي تضتضي المةكية واختلاس دون  242المادة 
ونشير إلى أنَّ المشرع من خلال عام. ا رضا المجني عةيه  واالتالي فذي تخضع لنص

 لم يتناول هذا النوع من الجرائم مكتييا اما ورد في العضواا .    22-21ضانون رضم 
 الحمايةثانيا: مبررات 

 92تتمثل ماررا  الحماية من خلال الإعلان العالمي لحضوق الإنسان نص المادة 
ء عةى هذا الحق من أي عتداالتي أضر  حق المةكية للأشخاص واالتالي لا يمكن  الإ

من خلال نص  0293دساتير الجزائرية دستور الاالإضافة إلى ما جاء في كان، 
من خلال المادة  0202"المةكية الخادة مضمونة" وهو ما أكدَّ عةيه دستور  32المادة
وضع   التي CDAWومن الماررا  كذلك إتياضية سيداو حيث ورد  انيس النص، 32
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ض التحيظا  التي أادتذا الجزائر؛  فةزاما عةى المشرع الجزائري الجزائر عةيذا رغم اع
يز كما يتعديل ضوانينه وفضا لذذه الإتياضية التي تسعى لحماية المرأة من كل أشكال التم

 يادو.
ن كان  طاعا لذا علاضة وطيدة ااتياضية سيدوا المشار إليذا  ومن الماررا  كذلك وا 

إلى إعطاء المرأة حضوضذا وفضا للإتياضيا  الدولية  عادآنيا الخطاب السياسي آنذاك الذي 
 المدادق عةيذا من طرف الجزائر، ضف إلى ذلك أنَّ ضانون الأسرة الجزائري خلال

أكدَّ عةى إستضلال الذمة المالية لةزوجين  20-24رضم  التعديل الذي عرفه اموجب الأمر
مستضةة عن ذمة الآخر..."، " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية 22من خلال نص المادة 

فمن المنطق أن تضرر حماية جزائية لأموال الزوجين والتي تتجسد االطاع في نص جنائي 
ستاذ أحسن ر ضد تانى المشرع الجزائري موضف الأمن هذا من جانب،  ومن جانب آخ

اوسيضعة الذي سجل تحيظا عةى موضف المشرع الجزائري في ضانون العضواا  الضديم اشأن 
العضاب عةى السرضة اين الأزواج فإذا كان لمثل هذا الحكم  ما يارره  في التشريع  عدم

، فةيس له مارر في التشريع الأموال اين الزوجين في هذا الاةداليرنسي اعتاارا لشيوعية 
الجزائري الذي يحكمه نظام فدل أموال الزوجين، ومن تم كان أنسب لو عةق المشرع 

المضرور، حياظا عةى مدةحة الأسرة ادلا من إضرار الإعياء  المتااعة عةى شكوى الزوج
 وطاعا هو الأمر الذي وضع. 1من العضواة

 ثالثا: أثر الحماية
إن تجريم السرضة اين الأزواج هو حماية حضيضية لةذمة المالية لةزوجين التي هي       

سرة من التددع نتيجة حتمية لحق الأفراد في المةكية من جذة ومن جذة ثانية حماية للأ
ا كايرا  في انيان الأسرة ،  وأحسن ما فعل المشرع  فيالاا ما تأحدث مثل هذه الجرائم شرخ 

                                                           

، ع 02كريمة محروق، جريمة السرضة اين الأضارب اين خدودية المتااعة والحدانة العائةية، مجةة المعيار، مجةد -1
 .9292ص ، جامعة ضسنطينة،0291، سنة 24
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الجزائري هو ضيدها اشكوى المضرور وكذا إمكانية التنازل عن الشكوى الأمر الذي من 
 شأنه تحضيق حماية للأسرة والضيام اوظائيذا الشرعية المنوطة اذا عةى أحسن وجه.

 الثاني: السرقة بين الأقاربلفرع ا
تأعتار إحدى حالا  السرضة المنتشرة في أوساط المجتمع ولكن يلاحظ أنَّ المشرع       

 فرقَّ اين نوعين من الأضارب سنتناولذما االتيديل. 
 أولا: مظهر الحماية

عةى الجرائم التي تضع اين الأدول  عةى عدم العضابق ع  233ندَّ  المادة     
أمر مضاول مادام  المدني، وهواين اليروع واين الأدول إذ يكيي هنا التعويض واليروع و 

المشرع أوجد حق النيضة اين اليروع والأدول وكذا اين الأدول واليروع  من خلال ضانون 
إلى جرائم السرضة  22-21لم يتطرق الضانون رضم  23و 22الأسرة وهو نص المادتين 

 الأسرة. رائم الخطيرة عةى الأفراد و ن الجادية عامة رغم أنذا تعتار م
الأدذار ، أماَّ االنساة لةسرضة التي تكون اين حالة السرضة اين الأدول واليروع هذا عن

ق ع عةى" لا يجوز اتخاذ الإجراءا   231المشرع الجزائري اموجب نص المادة  نجد
اية الدرجة الرااعة ر ليالجزائية االنساة لةسرضا  التي تضع اين الأزواج والحواشي والأدذا

عةى شكوى الشخص المضرور وتنازل عن الشكوى يضع حدا لذذه الإجراءا "  إلا اناء  
الأدذار التي تتوضف عةى شكوى ريم المشرع لةسرضة اين الأضارب و مما ييذم منه تج

 ق ع.   242فيطاق عةيذم النص العام والذي هو نص المادة لشخص المضرور ا
  ثانيا: مبررات الحماية.

من ماررا  الحماية هي حماية المةكية للأشخاص ادية عامة  فالمشرع فيما  
يخص الزوجين فذو يسعى لحماية الذمة المالية لذما وأما فيما يتعةق االيروع والأدول 

التعويض المدني ويادوا أمرا منطضيا والأدول واليروع فالمشرع لم يجرم اليعل واكتيى ا
الأدول وكذا نيضة الأدول عةى اليروع وهذا من شأنه مادام أوجب نيضة اليروع عةى 

لأسرة اشكل خاص أما االنساة للأضارب والأدذار فترك الأمر لةشخص احماية ا
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المضرور حق تضديم شكوى كما هو الشأن كذلك للأزواج وهي سياسة جنائية يذدف من 
 ا.خلالذا حماية الأسرة حسب درجة الضرااة أولا وحماية لةحق المةكية ثاني

 ثالثا: أثر الحماية
حق المةكية ضف لإنَّ حماية الضيم المالية لةزوجين والأضارب من شأنذا اولا حماية 

إلى ذلك أنَّ السرضة لا يضتدر الإعتداء فيذا عةى حق المةكية ولكنذا تشمل أيضا الإعتداء 
من  لاء عةى مال اليير عن طريق انتزاعهيعةى الحيازة إذ تضوم جريمة السرضة االإست

حيازة داحاه ايير رضاء هذا الأخير وجوهر السرضة هو أخذ المال خةسة من حائزه 
 ها.  اتتددع الأسرة لمثل هذه الجرائم فتيضد الروااط العائةية معن واالتالي ضد

 المطلب الثاني: خيانة الامانة
ن وأفراده اساب فضدا تيتك االمجتمعجريمة خيانة الأمانة من الجرائم الخطيرة التي 

ضعذا أ شد لو إرتكاذا احد الثضة فذي ليس  جريمة ضانونية فضط ال جريمة أخلاضية ويكون وَّ
 ضارب عةى أفراد أسرته.الزوجين أو الأ

 لأول: خيانة الأمانة بين الزوجينالفرع ا
مانة الإلكترونية وهل تعرض لذا تسةيط الضوء عةى جريمة خيانة الأ نحاول

 ة من هذه الجريمة؟المشرع الجزائري وهل حمى الأسر 
 أولا: مظهر الحماية

ق ع" كل  223تناول المشرع الجزائري جريمة خيانة الأمانة من خلال نص المادة 
من اختةس أو ادد اسوء نية أوراضا تجارية أو نضودا أو اضائع أو أوراضا مالية أو مخالدا  

 نذا.أو أية محررا  أخرى.."، فاينَّ المشرع هنا تعريف جريمة موضحا أركا
كثيرا ما يضوم أحد الزوجين اإعطاء اطاضته الإئتمانية أو حتى إرسال اعض 

ماح سَّ الإما في إيميةه الخاص أو أن يضوم له اوراق التجارية الإلكترونية ا  والأالمحرر 
ااستعمال اطاضته الائتمانية غالاا ما يضوم الزوجين اتاديد هذه الأموال مما يساب ضررا 

أن جريمة خيانة الأمانة دورة من دور الإعتداء عةى المةكية التي لأحد الزوجين عةما 
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جرائم في ضانون الهي محمية اضوة الضانون، نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه 
تشريعا  العراية، طاعا إنَّ الطايعة غير ةوهو ما لاحظناه كذلك االنساة ل  22-21رضم 

ةوماتية تثير اعض المشاكل الضانونية لكون جريمة المادية لةضيم في محل الجريمة المع
وعةيه تخضع هذه الجريمة لحكم  1خيانة الامانة ترد عةى منضول مادي ذا ضيمة مالية

النص العام. ونشير أن المشرع الجزائري جرم هذا اليعل اين الزوجين طاضا لنص المادة 
 انون العضواا .من ض 231و 233ق ع التي أحال  عةى ما ورد في المادتين  222

 ثانيا: مبررات الحماية
من دور التعدي عةى  الأمانة دورةكما ساض  الإشارة إلى أنَّ جريمة خيانة 

للأفراد إلى جانب أنذا جريمة أخلاضية لاسيما إذا فضد   ادستوري   االمةكية والذي يعتار حض
ن العالمي لحضوق الثضة اين الزوجين ومن ماررا  الحماية كما ساق الإشارة له هو الإعلا

االإضافة إلى الندوص الدستورية وطاعا نحيل هنا إلى  92الإنسان من خلال المادة 
 ماساق ذكره سااضا في اليرع السااق.

 ثالثا: أثر الحماية
يذدد نظامذا فتعتار جرائم الأموال و  تتأثر الأسرة ككيان اكل ما يذز استضرارها

ن أوساط المجتمع والأسرة والأكثر خطورة لاسيما والتعدي عةيذا من الجرائم التي تنتشر اي
 أنذا تاضى من مسائل الثضة اين الزوجين

 الفرع الثاني: بين الأقارب
 أولا: مظهر الحماية

الأضارب فضد اين لا تضتدر خيانة الأمانة  في أن تكون اين الزوجين فضد تكون 
والأدول والعكس وهو ما تكون كما هو الحال االنساة لجريمة السرضة إماَّ اين اليروع 

ق ع   231و233ق ع التي أحال  إلى ندي المادتين   222يستشف من نص المادة 

                                                           

 .39، ص 0292/0299، جرائم المعةوماتية،  رسالة ماجستير، كةيةالحضوق جامعة تةمسان، سييان سوير -1
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التي فرض  اين حالتين فجرم  خيانة الأمانة اين الأدول واليروع وكذا اين اليروع 
معاضاة عةى هذه الجريمة إذ يكيي فيذا الوالأدول وضيَّدته امانع العضاب حيث لا يمكن 

ااعة فتضوم الجريمة في رجة الر دَّ اللمدني أما االنساة للأدذار والأضارب من التعويض ا
عةى شكوى الشخص المضرور طاعا كما هو الحال االنساة لةسرضة، طاعا  حضذم اناء  

لم يتعرض لمثل  22-21لايوجد نص أخر غير ما ورد في ضانون العضواا  فضانون رضم 
ونشير إلى أنَّ مسألة الإثاا  في جريمة خيانة هذه الجرائم محيلا الضاضي لةنص العام. 

الأمانة تخضع لضواعد الإثاا  العامة مع الأخذ اعين الإعتاار مسرح الجريمة هنا والذي 
 يختةف عن الجريمة التضةيدية وهو الايئة الرضمية.

 ات الحمايةثانيا: مبرر 
التشريعا      عةيذا النيس الاشرية والتي أضر ةاإن حب التمةك من الأمور التي ج

خيانة الأمانة اين الأضارب تذز الثضة وتزرع في هذا الحق كما ساق التطرق إليه و  احماية
لاسيما اين الأسرة النيوس الحضد والايضاء  لذا وجب حماية حق المةكية من التعدي عةيه 

 ذا ولمةمة شمةذا.حياظا عةى اضائ
 ثالثا: أثر الحماية

الأفراد خادة الأسرة لذلك فإن حماية هذه  حياة في امذم   اتشكل الضيم المالية جانا
الضيم من شأنه زرع الثضة اين الاسرة والمساهمة في تنمية المجتمع وتيادي الآفا  

جاني والمجني الجرائم لاسيما إّذا كان الهذه  الإجتماعية التي غالاا ما تنتج عن مثل 
 عةيه من أسرة واحدة.

ي دور عديدة يكون عرضذا في اليدل الثاني الموالي أثر هذه الحماية يتجةى ف كما إنَّ 
 من خلال تايان دور حماية الأسرة كأفراد.



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
ر حماية الأسرة من الجريمة صو  

 كأفرادالإلكترونية 
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 الفصل الثاني
 لإلكترونية المؤدية لتفكك الأسرةر حماية الأسرة من الجريمة اصو  

جنائية العراية ومنذا المشرع الجزائري احماية الأسرة نظرا هتم  جل الأنظمة الا   
دور المنوط اذا من اعض الجرائم التي من شأنذا تيكيكذا خادة التي تضع اين الزوجين ةل

أو عةيذما أو التي تضع عةى الطيل. إنّ من ميزا  الجرائم التضةيدية الواضعة عةى الأسرة 
يذا مةموس ويعتمد ركنذا المادي عةى هذا التلامس المادي في الواضع وأنّ الضرر ف

التلامس المادي هذا هو اليالب الأعم، ولكن الأمر يختةف تماما في ما يتعةق االجريمة 
الإلكترونية التي تتميز اخدائص متميزة عن الجريمة التضةيدية، غير أنذما يشتركان في 

نظمة الجنائية إلحاق الضرر االأسرة فةيس من المنطضي أن نمشي عةى نيس خطى الأ
التضةيدية في حدر جرائم الأسرة في نوع معين ال تاضى هذه الندوص دون جدوى أمام 

جرائم المَّاسة االأسرة،  ال هي جرائم الأفعَّال جَرمَّذا الضانون الجنائي ولكن ليس تح  
ما  تمس االآداب العامة والأخلاق ولعل المتمَّعن إلى ما تعانيه الأسرة اليوم يجعةنا نيير

أليناه من حدر الجرائم الماسة االأسرة كجريمة الزنا مثلا نعم لا يتدور وضوعذا عن 
طريق مواضع التوادل الاجتماعي لكن يمكن نضةذا من المواضع إلى الواضع ال جريمة تمذد 
لجريمة أخرى فجريمة التحريض عةى اليسق والدعارة أو جرائم الإخلال االأخلاق الحميدة 

الآداب العامة هذا دحيح االنساة لجريمة تضةيدية لكن الأمر مختةف  تدخل ضمن جرائم
االنساة لةجريمة الإلكترونية وكذلك هو الحال االنساة لةعنف المعنوي وعةيه نتطرق في 

 تيكك الأسري والماحث الثاني جرائم العنف الأسري. ال الماحث الأول إلى جرائم مؤدية إلى
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 نية الماسة بالأخلاق بين الزوجينالإلكترو المبحث الأول: صور الجرائم 
عرض من خلال هذا الماحث لعرض الجرائم التي تمس اأخلاق الزوجين في نتَّ 

 المطةب الأَّول والجرائم التي تمس االطيل في المطةب الثاني تاعا.
 .الزوجين الجرائم التي تمسل: المطلب الأو

وجين حاليا ينحدر في جريمة ال زنا ال تعداه إلى شكل أخر أو لم يعد إخلاص الزَّ
واج أو ما يسمى  وجين أن ي ضيما علاضا  أخرى خارج الزَّ نمط أخر حيث يمكن لةزَّ
الأددضاء في مواضع التوادل الاجتماعي والتي أداح  شكل من أشكَّال جرائم الإخَّلاص 

 وهو ما سيتم تيديةه من خلال هذا المطةب.
 الحميدة جريمة الإخلال بالأخلاق الفرع الأول:

 أولا: مظهر الحماية
مكرر 222جَّرم المشرع الجزائري الإخلال االأخلاق الحميدة من خلال نص المادة 

ق ع ضمن الضسم السادس انتذاك الآداب وجاء النص عاما لم يخدص للأسرة، ولكن 
اعض محاكم الوطن أجمعوا أن  ض الجرائم ولضائنا ااعض الضضاة فياعد تيحدنا لاع

من ضضايا فك الرااطة الزوجية عةى مستوى ضسم شؤون الأسرة كان  اإتيان نساة كايرة 
هذه الأفعال غير الأخلاضية  والتي في غالاذا تتمثل في جرائم  أدرجذا المشرع الجزائري 
تح  جرائم تمس االآداب والأخلاق العامة كما ساق الضول،  ولمَّا كان  الضَّوانين الوضعية 

ا وارد، وضد كتب عاد الضادر عودة أن الضوانين الوضعية  هي نضص فيذالمن دنع الاشر ف
 ملتنظي الضواعد التي وضعذا اعض الاشر ادلا عن الضواعد التي وضعذا الحق جلاَّ وعلاَ 

المجتمع وحكم العلاضا  اين أفراده وهي االضرورة ضواعد متييرة اتيير المجتمعا  من 
واحد من ناحية أخرى كما أنذا تتيير ناحية وتيير الأزمنة حتى في مجال المجتمع ال

، وعةيه لا يمكن أن نتمسك ااعض المياهيم التي يمكن 1اتيير أهواء واضعيذا وأشخادذم
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تييرها لاسيما عندما يتعةق الأمر احماية الأسرة ال الواجب السعي إلى تكريس ما 
لكترونية، يدونذا من التيكك والزوال خادة أمام الجرائم المستحدثة ومنذا الجريمة الإ

لذذا أدرج  اعض الجرائم تح  طائةة الجرائم الماسة االأسرة االنظر لما تسااه من تذديد 
 لكيانذا.

ادأ المجتمع الاشري ومنه الجزائري يضاال أنشطة غير مشروعة وأفعال مجرمة 
وأخرى غير مجرمة  وما أكثرها  تمس اكيان الأسرة  اطريضة مااشرة وغير مااشرة، وهو 

عةيه االإفرازا  السةاية لاستخداما  التضنية الحديثة، ولم يضتدر الأمر عةى ذلك  ما يطةق
إلا أننا وجدنا جرائم تضع عةى العرض ااستخدام الوسيةة الإلكترونية وزاد  معدلا  
الجريمة اذذا الشأن خادة في الدعارة والممارسا  الجنسية والدور الخادشة لةحياء 

ومن هنا كان  ، 1عةى اليجور والدعارة و الاستيلال الجنسي والأفلام الإااحية والتحريض
الحاجة إلى تيعيل أفعال مجرمة طاضا لضانون العضواا  ومعاضاة كل اعتداء عةى الأسرة 
مادام تح  مظةة مادأ الشرعية ال الأكثر من ذلك لزاما عةى المشرع الجزائري تجريم 

ائرية وهو ما أكدته كل دساتيرها دستور أفعال أخرى ما دام الذدف منه حماية الأسرة الجز 
 0202" تحظى الأسرة احماية الدولة والمجتمع"، أما دستور سنة  20المادة  0293سنة 

 منه" تحظى الأسرة احماية الدولة" . 29تنص المادة
أداح الكثير من الأزواج يتاادلون الكثير من دورهم وهم في أوضاع مثيرة 

ء الأزرق أو الافتراضي عار مختةف مواضع التوادل من لةجنس  اين أددضائذم في اليضا
مختةف الجنسيا  والثضافا  والةيا  فيكرة أن يكون لزوج دديضة ولزوجة دديق في 
الواضع مرفوضة وغير مضاولة نذائيا اناءا عةى ما تضتضيه الأعراف والتضاليد السائدة في 

اضي، واليريب أن هذه الدداضة ولكنذا اات  واضعة في الواضع الافتر المجتمع الجزائري، 
تجاوز  ما هو مسموح اه كدديق في العمل أو غير ذلك فأداح التوادل اينذم عن 

                                                           

، دار العةوم 9هيثم عاد الرحمن الاضةي، الجرائم الإلكترونية الواضعة عةى العرض اين الشريعة والضانون المضارن، ط -1
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طريق المحدثا  االدو  والدورة وتاادل دورهم الشخدية إضافة إلى تةك الميازلا  
 التي لا تكون في غالاذا  اريئة وهذا ما أدي االكثير من الأسر الجزائرية إلى التيكك وهو

ما أكده الكثير من الضضاة يترأسون ضسم شؤون الأسرة عةى مستوى المحاكم حيث يتضدمون 
ضرر ةايك الرااطة الزوجية إما اطةب الطلاق االنساة لةزوج أو الخةع أو التطةيق ل

عةى التوالي من ضانون الأسرة  42و 42المعتار شرعا االنساة لةزوجة طاضا لنص المادتين 
ضانونية جزائية كييةة اتحضيق الوضاية من مثل هذه الجرائم  في غياب  تيعيل ندوص

 وحماية الأسرة ادل الةجوء إلى فك الرااطة الزوجية. 
ن آكان الذدف والياية من الزواج هو السكينة والمودة كما جاء في الضر فإذا 

﴿الكريم:
 .من سورة الروم 22الآية  ﴾

فإن مثل هذه الجرائم ضد نيدَّ  عةى الكثير من الأسر حياتذا الطايعية والمودة 
ذه الندوص الضانونية في مواجذة والرحمة،  وفي اعتضادي لااد عةى الضضاة من تيعيل ه

مثل هذه الجرائم حمَّاية  لكيان الأسرة من التيكك والانيلا  الأخلاضي وعةى المشرع 
الجزائري وضع ندوص خادة االأسرة عن طريق  معاضاة الزوجين في مثل هذه الجرائم 

وتدمير  ل فك الأسرةالماسة االأخلاق الحميدة وجعل من الرااطة الزوجية ظرفا مشددا فاد
وجان اأن هذا اليعل أو ذاك كيانذا وجب  تجريم هذه الأفعال في حضذما؛  فمتى عَةمَّا الزَّ

مجرم في حضذما تراجع  نسايا ضضايا طةب فك الرااطة الزوجية التي تشذدها أضسام 
أن تكون المدةحة خرى حارانا الرذيةة في المجتمع و شؤون الأسرة من جذة ومن جذة أ

ضانون هي حماية الأسرة من الرذيةة وليس حماية الحرية الجنسية كما هو المحمية اضوة ال
معةوم لدى المشرع الجزائري الذي حذا حذو المشرع اليرنسي الذي تختةف ضيمه الدينية 
والثضافية عن المجتمعا  العراية والمجتمع الجزائري االأخص، فلا يكيي أن نأضمن 

ة ونحن لا نأخذ اما يضوم عةيه هذا الدين وهو الدستور الجزائري أن الإسلام دين الدول
وجان اليطرة الإنسانية السةيمة والمنطق؛  فذذه الأفعال تناضض  والجرائم التي يرتكاذا الزَّ
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: هل تتوفر الآتياليطرة السةيمة للإنسان و تذدد الميثاق اليةيظ االزوال، ضد يثور السؤال 
يق الوسيةة الإلكترونية عةى هذا عنادر جريمة الإخلال االأخلاق الحميدة عن طر 

 رم ؟ الجواب نعم إذا ما نظرنا إلى محل الجريمة . السةوك المجَّ 
: يتمثل في كل مطاوع أو محرر أو رسم أو دور أو لوحا  زيتية أو محل الجريمة -أ

أي شيء مناف لةحياء وعاارة أي شيء تسمح التوسع في التجريم ليمتد إلى أشياء لم يرد 
 xمن فئة films promo graphiquesنص مثل الأفلام السينمائية الإااحيةذكرها في ال

. أما االنساة لدورة الجريمة الإلكترونية فنجدها تتوافق مع ما 1وكذلك الأشياء المنحوتة
مكرر ق ع دور حضيضية وأخرى مركاة أو كما يطةق عةيذا 222جاء في نص المادة 

تطايضا  تسمح لك االتيير الذي تريده فوطوشوب، وكذا فيديوها ؛ ال إنَّ اعض ال
وجين ينظر الواليالب أنّ هذه الدور أو الييديوها  تثير  يريزة الجنسية وتجعل كلا الزَّ

كه االنضص خادة وأنّ الاعض يظذر وسامته وأناضته وجماله وكذلك منزله يإلى شر 
نا أن مكرر ق ع اعض الأفعال والتي يمكن222وسيارته إلى أخره كما جرم  المادة 

 نضتدر عةى أهمذا:
 الأفعال المجرمة -ب
 والااتكار أو التضةيد أو النضل عن أخر. قالدنع: وهو الخة-
 .2السيطرة اليعةية عةى شيء يجوز التعامل اه الحيازة:-

رمة أسذل ما يكون في العالم الافتراضي ونشير أنه لا  وطاعا هذه الأفعَّال المجَّ
ن المجَّرمين عةى عكس الايع والترويج الوارد في نص يشترط العلانية في هاذين اليعةي

مكرر ق ع أما االنساة لةضدد الجنائي في مثل هذه الجرائم فذو الضدد الخاص 222المادة
طالما توفر  لدى الجاني الإرادة  والعةم اذا خادة إذا كان  هذه الدور نتيجة تاادل 

ذم الجنسية التي يمكن أن لا الزوج مع دديضته أو الزوجة مع دديضذا ما يثير غريزت
                                                           

 .992الوجيز في الضانون الجزائي الخاص، المرجع السااق، ص أحسن اوسضيعة، -1
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تتوضف عند حد معين وهو اذلك يسةك سةوكا غير محاب في ديننا لا ننكر هذه اليرائز 
إليه في سيرة الناي دةى الله عةيه  ن وهو ما يمكن العودةلكن الإسلام هذَّاذا اشكل معي

اة الخادة وسةم فالإنسان خةق لما هو أعظم من ذلك ولا يمكننا التذرع هنا ااحترام الحي
وجين طالما فيذا مساس اكيَّان الأسرة وما تسااه من أضرار نيسية واجتماعية  لكلا الزَّ

 عةى الأطيال وعةى الزوجين كذلك.
لم يتعرض المشرع الجزائري عةى الإطلاَّق لذذه  22-21أمَّا االنساة لضانون 

ستذجن هذا الدم  الجرائم رغم خطورتذا عةى المجتمع أولا والأسرة ثانيا مما يجعةنا ن
ضانون المتعةق امكافحة جرائم العةى عكس اعض التشريعا  العراية ومنذا الإماراتي في 

فضط من نيس  232كما كان اإمكانه الاكتياء انص المادة   ،921تضنية المعةوماتية المادة 
الضانون والتي تجعل أية جريمة ترتكب عن طريق المعةوماتية تعد ظرفا مشددا حال عدم 

ص ضانون مكافحة جريمة تضنية المعةوماتية،  والعجيب في أمر المشرع الجزائري أنه وضَّعَ ن
عةى الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوما  والتي تضمن  تجريم كل الأفعال 

مكرر ق ع متى وضع  اواسطة تضنية المعةوما  وهي المادة 222الواردة في نص المادة 
المشرع الجزائري مع اعض الاتياضيا  يثير الكثير من اليرااة في فطريضة تعامل  90

 سياسته الجنائية.
 ثانيا: مبررات الحماية

مكرر ق ع في الحضيضة لتحمي المجتمع من اعض التدرفا  222ورد  المادة
لاضية تح  طائةة حماية الآداب العامة وعةى هذا فضد كان  فكرة الآداب العامة  غير الأخَّ

الأسس الأخلاضية والدينية والاجتماعية والأعراف والتضاليد المستضرة في ميذوم  تمثل مجموع
الجماعة والتي يرى الناس أنذا واجاة الإتااع في علاضاتذم ولا يمكن الخروج عنذا 

مه امخاليتذا االاتياق الخاص،لذلك ضيل أنّ هذا العندر المعنوي ليكرة النظام العام وضو 
                                                           

 في شأن مكافحة جرائم تضنية المعةوما  . 0290( لسنة4أنظر ضانون إتحادي رضم ) -1
 ضانون إتحادي، المرجع نيسه. -2



129 

 

 

الآداب والأخلاق العامة والتضاليد والعادا  المرعية وعةى هذا  الرئيسي هو المحافظة عةى
المنوال سار التشريع الجزائري من خلال جعةه ليكرة الآداب العامة والأخلاق العامة 

رائم 1كعندر معنوي من عنادر النظام العام . لكن اليوم لاَّاد من تَّيير اعض الجَّ
دراجذا تح  طائةة جرائم ضد الأسرة وتجريم أفعال أخرى االنساة لةجريمة الإلكترونية  وا 

نظرا لخطورتذا وكذا لسذولة ارتكااذا طالما السواد الأعظم يمةك وسيةة هذه الجريمة 
)هواتف ذكية ،لوحا  ذكية،حواسيب،الانترن ...الخ( االإضافة إلى ذلك أن الدستور 

اية تتمثل في ينص عةى إلزامية حماية الأسرة من ضال الدولة و الأكيد أن هذه الحم
إجراءا  وضوانين تحضق هذه المدةحة ألا وهي الأسرة فأداح  الجرائم التضةيدية في 

جرائم الماسة اكيان الالوض  الحالي هي نتيجة حتمية لاعض الجرائم الالكترونية لاسيما 
الأسرة مثل الزنا فأداح تعارف الزوجين عةى أشخاص آخرين في مواضع التوادل وما 

ثارة غرائزهم  ىدردشة والييديوها  وغيرها من مواضع التوادل الأخر تتيحه غرف ال وا 
الجنسية فأداح كل واحد من الزوجين يرى في الزوج الأخر النضص اساب أن دديضة 
الزوج أو دديق الزوجة وسيما وجميلا  ويمةك شضة فاخرة وسيارة فاخرة أو لديذم نضص 

وضذما كزوجين لاسيّما العلاضة في الاهتمام من طرف أحد الزوجين أو حتى من حض
الحميمة اينذم، مما يؤدي إلى جريمة الزنا حتى أداح اليوم متعارف عةى مدطةح جديد 
يعرف االزنا الالكتروني والذي يضدد اه الإاَّاحية وسوء الأخَّلاق والدعارة والأكيد أنه ليس 

ييا آخر لجريمة الزنا تشريع الجزائري الذي يتانى تعر ةمن المدطةحا  الضانونية االنساة ل
ق ع وكةنا يعةم أن المشرع  221والذي يحدره في الزوجين فضط  من خلال نص المادة 

الجزائري حذا حذو المشرع اليرنسي في حماية الحياة الجنسية وحريتذا والسماح اذا متى 
ذيةة إلا ما ظَّذر منذا لةعَّ  ةن أو كان  ارضا الأفراد ولم يحمي الأفراد من الياحشة والرَّ

 خدش اه  الحياء العام وهو مخالف لةيطرة السةيمة.
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أما االنساة لةشريعة الإسلامية فحَّرم  كل ما من شَّأنه أن يأساب الضَّرر لةمجتمع 
﴿:وعةى رأسه الأسرة ال إنذا حرم  مجرد التضرب إلى هذه المحرما  فضال تعالى

فنذى الله ساحانه وتعالى عن كل أسااب الزنا وما يضرب 1﴾
في الدنيا والآخرة وطاعا الأمثةة هنا كثيرة مما يستوجب عةى  ةإليه وأنه سايل لكل تذةك

المشرع الجزائري إعادة النظر في سياسته الجنائية من التجريم والعضاب أمام جريمة لا 
اسة جنائية  خادة االمجتمع الذي ينتمي إليه ونعةم أنّ تعرف الركود؛  وأن تكون له سي

ادق عةيذا من ضال الجزائر  لية المدَّ الأمر ليس االسذل االنَّظر لاَّعض الاتيَّاضيا  الدوَّ
المتعةضة االمرأة وأهمذا اتياضية سيداو ولكن يمكن لذا أن تتحيظ عةى ما لا  كلاسيما تة

 يوافق ضيمذا الدينية والأخلاضية.
 ثا: أثر الحمايةثال

إن تيعيل الندوص الضانونية الجزائية ايرض حماية الأسرة من مثل هذه الجريمة 
وجين ادل العيش تح  إحساس  من شأنه اعث الاستضرار النيسي والمودة والرحمة اين الزَّ
ثارة اليريزة الجنسية ضف إلى ذلك حماية المجتمع فحماية الكل تنطةق من  النضص وا 

نة التي يضوم عةيذا وهذا لا زء لا يتجزأ من المجتمع ال هي الةَّالأسرة جحماية الجزء وا
يتحضق إلا اإعادة النَّظر في المدةحة المحمية  والسياسة الجنائية التي يعتمدها المشرع 
دراك الخطر الذي تشكةه الجريمة الإلكترونية في الأسرة أولا وفي المجتمع ثانيا، وحماية  وا 

ذيةة وسوء الأخلاق وتحضيق نمو اضتدادي ومسايرة الشعوب في المجتمع من تيشي الر 
 مجال الاتدال والتكنولوجيا وأخذ كل ما هو إيجااي من استعمال هذه التضنيا  الحديثة.

اا  التددي لةجريمة الإلكترونية الشيل الشاغل لةكثير من الدول والتي تةزم 
أخطر الجرائم المنظمة والعاارة المجتمع الدولي عةى ضرورة التعاون لاسيما أنَّذا من 

لةحدود والتي رفع  من نسب الجريمة التضةيدية في كل الدول وهو نتيجة حتمية االتأكيد 
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غير أنه االنساة لةجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة فيادو ذلك دعاا اما كان االنظر 
 .      من حيث ضوانينذا في هذا المجاللاختلاف المجتمعا

 ثاني: جريمة الدعارةالفرع ال
 : مظاهر الحمايةأولا

نما يجرم  اداية نشير إلى أنّ المشرع الجزائري لا يجرم الدعارة كجريمة احد ذاتذا وا 
الوساطة في الدعارة وطاعا هذا تماشيا مع المادأ الذي يتاناه المشرع الجزائري نضلا عن 

لدعارة عةى أنذا عرض المشرع اليرنسي هو حماية الحرية الجنسية لا غير،  وتعرف ا
؛  ولما كان  الوساطة في 1جسم شخص عةى اليير لإشااع شذواته الجنسية امضاال

الدعارة تتحضق اعدة طرق ومن ضمنذا طرق الاتدال الحديثة وما أسذةذا اليَّوم نَّجد 
فعال التي تشكل هذه الجريمة ق ع  اَّينَ الأ 222خلال نص المادة المشرع الجزائري من

 222يض عةيذا غير أن ما يَّذمنا في دراستنا هاته ما ورد ذكره في نص المادة أو التحر 
 222ق ع كما ند  المادة الأخيرة عةى تشديد العضواة اشأن الوضائع المذكورة في المادة 

ا لةضَّحية الذي أو التي وضع عةي أيأذما  ا أو أا ا أو أم  ق ع كةمَّا كان مرتكب الجريمة زوج 
يه فإذا كان من الواجب عةينا أن نناه إلى أنّ الذي يذمنا هنا هو فضط فعل التحريض وعة

ما يتعةق اجريمة التحريض عةى اليسق والدعارة المرتكاة من أحد الأدول أو من أحد 
ومع ظذور الانترن  ووسائل التوادل ، 2الأزواج تجاه اليروع أو تجاه الزوج الأخر

ي هذا النوع من الجرائم والتي سع  الاجتماعي ظذر للأسف شاكا  دولية مختدة ف
لم يتناول  22-21مواجذتذا أما االنساة لضانون  ةالعديد من الاتيَّاضيا  الدولية والإضةيمي

المشرع الجزائري هذا النوع من الجرائم عةى خلاف اعض التشريعا  العراية كالمشرع 
في شأن  0290( لسنة 4من ضانون إتحادي رضم ) 91الإماراتي من خلال نص المادة 

ضل عن مائتين وخمسين مكافحة جرائم تضنية المعةوما  " يعاضب االسجن واليرامة التي لا ت
                                                           

 .992زائي الخاص، المرجع السااق، صأحسن اوسضيعة، الوجيز في الضانون الج -1
 .994، ص0292، 0ط عاد العزيز سعد، الجرائم الواضعة عةى نظام الأسرة، دار هومة، الجزائر، -2
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.كل من حرض أو أغوى أخر عةى ارتكاب الدعارة أو اليجور أو ساعد عةى ألف درهم..
ذلك ااستخدام شاكة المعةومَّاتية أو إحدى وسائل تضنية المعةوما " ونيس الأمر ذهب إليه 

ضانون الجرائم  0294لسنة  03من ضانون رضم  92الأردني من خلال المادة  المشرع
الإلكترونية"يعاضب كل من أستخدم الشاكة المعةوماتية أو أي نظام معةوما ، أو أنشأ 
موضعا إلكترونيا لةتسذيل، أو الترويج لةدعارة االحاس مدة لا تضل عن ستة أشذر" وحتى إن 

الأسرة انص خاص لكن يمكن تطايضذا عةى الدعارة هذه الندوص الضانونية لم تخص 
من ضانون المعةوماتية التي  23اواسطة المعةوماتية، االإضافة إلى ما جاء  اه المادة 

تجعل من الوسيةة المعةوماتية وغيرها من وسائل الأخرى ظرفا مشددا في الجرائم غير 
المجتمع من هذا النوع  مندوص عةيذا في هذا الضانون مما يشكل ضمانة وتعزيز لحماية

 من الجرائم المستحدثة. 
التي وضَّح  أخلاضيا  ممارسة الدحيي  24-90أما االنساة لضانون الإعلام رضم 

لمذامه، وذلك اعدم المساس االخةق العام من خلال منع نشر أي دورة أو اث أضوال 
ى الدحيي أن من هذا الضانون "يجب عة 10تدخل في هذا السياق وهو ما ورد في المادة 

يسذر عةى الاحترام الكامل لآداب و أخلاضيا  المذنة خلال ممارسته لةنشاط 
الدحيي...الامتناع عن نشر أو اث دور أو أضوال تمس االخةق العام أو تستيز مشاعر 
المواطن"، وللإشَّارة أن ما يسري عةى الدحافة الَّتضةيدية يسري عةى الدحافة الإلكترونية 

ي ما ساق ذكره  فيما يتعةق االالتزاما  المذنية، أما االنساة لضانون السمعونحيل هنا إلى 
عةى شاكةة ضانون الإعلام حيث تضَّمن اليدل  لم يأتى 22-92الادري ضانون رضم 

الثالث المعنون اأحكام مشتركة لكافة خدما  الاتدال السمعي الادري أنه من ضمن 
 :منه 23وضح من خلال نص المادة و مشروط  دفتر الشروط العامة الالتزام وه

 احترام مضوما  وماادئ المجتمع. -
 احترام متطةاا  الآداب العامة والنظام العام. -
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مما يمكن أن تندرج تح  طائةته جريمة الدعارة ااعتاارها مخالية لةنظام العام 
نلاحظ عدم  جتمع الجزائري واالتاليوالآداب العَّامة االإضافة أنذا تخالف ما يضوم عةيه الم

 نص خاص إلا ما جاء  اه هذه المادة. وجود
 ثانيا: مبررات الحماية

يعتار الإعلان العالمي لحضوق الإنسان من المواثيق الدولية التي أشاد  اضرورة 
حماية الأسرة ادية عامة من كل الجرائم  وأنَّه من التزاما  الدول والمجتمع  حمايتذا 

الأسرة هي الخةية  93/2ما جاء اه مضمون  نص المادة  ااعتاارها الخةية الطايعية وهو
واء سَ  والأساسية في المجتمع  حيث وجبَّ عةى الدولة والمجتمع  عةى حدّ  ةالطايعي

حمايتذا، ولما كان  جريمة الدعارة من الجرائم التي ترتكب داخل الأسرة ومن أفرادها عةى 
ي لحضوق الإنسَّان جاء االنص التالي    أفرادها وجب حمايتذا،  أما االنساة لةميثاق العرا

" تحظر السخرة و الاتجار االأفراد من أجل الدعارة أو الاستيلال  92وهو نص المادة 
 واما أنَّ الجزائر دادض  عةى هذه الجنسي أو استيلال دعارة اليير أو أي شكل أخر"، 

يمة عن طريق تجريم كان  حماية الأسرة من هذه الجر ام الضرورة المواثيق الدولية فمن 
التحريض عةى الدعارة والدعارة كجريمة من خلال ضوانينذا المتعةضة االجريمة الإلكترونية  

 أو كما يدطةح عةيذا المشرع الجزائري جرائم الإعلام والاتدال. 
لكترونية فإن الاتياضية العراية الخادة االجريمة الإ ةأما االنساة للاتيَّاضيا  الإضةيمي

منذا فجاء ندا عاما اإمكانه  09رائم تضنية المعةوما  من خلال نص المادة لمكافحة ج
 ا  ية ترتكب االمعةوماتية ظرفاحتواء جريمة الدعارة  حيث جعة  من كل جريمة تضةيد

زائري يادو أنه وألزم  الدول المأدادضَة عةى هذه الاتياضية اذذا غير أن المشرع الج ا  مشدد
 .غاب عنه هذا النص
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من  الدسَّاتير الجزائرية حماية كما ت طرف الدولة والمجتمع وهي  الأسرة منضَّ
االإضافة إلى نص المادتين  0293من دستور سنة  29المواد المشار إليذا سااضا المادة 

من  0202من نيس الدستور وهو ما راح يؤكده كذلك الدستور المعَّدل لسنة  291و22
أفدل  والمجتمع لمالأسرة تحظى احماية الدولة أنَّ  التي وضَّح  20خلال نص المادة 

 تكرار.ةا لا  تجنَّ  ر هنا لأنه ساق التعرض إليه في الأم
 ثالثا: أثر الحماية

غالاا  ما كان الدافع إلى الجريمة ادية عامة هما أمرين أولذما الرغاة في الثراء 
الأشخاص وكلا وجمع المال اأي طريضة ووسيةة كان  وثانيذما الرغاة في الانتضام من 

ذدفين تحضضه الوسيةة الحديثة واكل سذولة لمميزاتذا، حيث نجد الأب عةى سايل المثال ال
أو أحد أفراد الأسرة يضوم اتحريض أانائه لاسيما الإناث منذم عةى الدعارة لةجمع المال 
السَّريع  خادة وأنَّ الانترن  من خلال اعض المواضع الخادة اذذه الجريمة أداح  

هذه العمةية اتوفيرها الزاائن اكل طاضاتذم الاجتماعية وعةيه وجبَّ التددي لذذه  تسذل
الجريمة  حتى لا يستيل الأاناء أو الزوجا  استيلالا اضتداديا في مثل هذه  الرذيةة مما 
ينتج عنه لا محالة الضضاء عةى احترافذا كمذنة، والمعةوم أنَّ التَّحريض عةى الدعارة 

ممارسا  كما أنه الأمراض نضص المناعة منذا مرض الإيدز نتيجة لذذه وممارستذا يساب 
نيسية كالاكتئاب والإدمان لذذا وجب عةى المشرع إدراك هذه المخاطر  ايساب أمراض  

ةق جيل  التي هي نتيجة حتمية، االإضافة إلى تضةيص دور الأسرة في المجتمع فادل خَّ
 عةى الوطن والمجتمع. الة  عَ لا  جي عامل ونشيط ومساهم في اناء الوطن ننشئ 

وم عةى المشرع الجزائري خةق ندوص ضانونية تذدف يَ من الضَّروري ال وعةيه اا َ 
إلى الوضاية والردع في نيس الوض  فالضوانين العامة والخادة،  لاسيما تةك التي تتضمن 

حال وضوع عضواا  جزائية في مجال الجرائم الأخلاضية وغيرها نجدها تحدد هذه الجزاءا  

                                                           

 .0293أ نظر المادتين من دستور  -1
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االشريعة الإسلاَّمية فإننا نجد الإسلام  هو أمر غير منطضي إذا ما ضَارنَّاهاليعل المجَّرم و 
يأمر االعية وينذى عن اليحش فذو اذلك يسد الطريق أمام المثيرا  التي تؤدي إلى انزلاق 

الجزائري الضدم والوضوع في المحرما  فيَّعتمد اذلك أسةوب الوضاية تم العضاب عكس التشريع 
 الذي يسعى لةعضاب دون الوضاية.

 المطلب الثاني: حماية الطفل
نظرا لخطورة الجريمة الإلكترونية عةى الطيل ووضعذَا عةى أخلاضه وحياته النيسيَّة 
اول مسايرة هذا النَّمط  دراك اعض التشريعا  العراية لذذا الخطر المحدق حَّ والجسديَّة وا 

ديد من الجريمة ومنذا ال مشرع الإماراتي الذي لا يمكن أن ننكر محاولته لمواجذة الجَّ
الجريمة الإلكترونية اشتى أنواعذا لاسيما الجريمة المرتكاة في حق الطيل،  وضال التطرق 

 المؤدية إلى فساد أخلاضه التطرق في مدى حماية المشرع الجزائري لةطيل من الجرائم
ق المشرع الجزائري حماية لطيل من يحضتمدى  الضانونية التي يمكن طرحذاشكاليا  لإل
جرائم الأخلاضية عن طريق الجريمة الإلكترونية ؟ وهل الندوص الضانونية الحالية تحضق ال

 فعلا الحماية المطةواة؟ هذا ما نحن اددد الإجااة عنه من خلال اليرعين التالين.
 الفرع الأول: إفساد أخلاق الطفل

ضانون العضواا  وكذا ضانون حماية الطيل نعالج من خلال هذا اليرع ما ورد في 
 للإجااة عن الإشكالية المطروحة آنيا.

 أولا: مظهر الحماية
لا اأس االإشارة  هنا لموضف الشريعة الإسلاميَّة التي لم تضرر حماية جنائية خادة 

الدلا   ملديانة عرض الأطيال مضارنة االتشريعا  الوضعية ؛ وهذا راجع إلى أنذا تحر 
ة غير الشرعيَّة الاعيدة عن الزواج ودون أدنى اعتداد االرضا من عدمه والذي هو الجنسيَّ 

حجر الأساس في التجريم الخاص في التشريعا  الوضعية ومنذا الجزائري، فإنذا تضر 
حماية جنائية للأطيال نظرا لأنذا لا تجرم جميع الدلا  الجنسية إلا إذا انطو  عةى 
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دورا كايرا في  ،لذلك فإن سن المجني عةيه يؤديةمجني عةيهعةى الحرية اليردية ل اعتداء
 .1التجريم والعضاب فالطيل لا يعتد ارضاه عةى عكس الاالغ

ونضدد اجرائم إفساد الأخلاق تةك الجرائم التي تضوم عةى مجموعة التدرفا  
والأفعال والأضوال التي يضوم اذا الشخص أو هي الوسائل التي يستعمةذا مع شخص أخر 

را  كان أم أنثى اضدد التأثير عةيه وتحريضه عةى الرذيةة وسوء الأخلاق وما أسذةذا ذك
اليوم عن طريق وسائل الاتدال الحديثة. وما يزيد في خطورة الجريمة الإلكترونية دية 
الجاني والتي أدركذا المشرع الجزائري في الدورة التضةيدية لمثل هذا النوع من الجرائم، من 

رة والشنيعة التي يمكن أن تضع اين الأضارب وتحطم الانيان الأخلاضي الجرائم الخطي
، أوردها المشرع الجزائري من 2والاجتماعي للأسرة جريمة التحريض عةى اليسق والدعارة

ق ع الذي خصَّ اه الطيل الذي لم يأكمل الثَّامنة عشرة من عمره لم  220خلال المادة
التحريض الذي يمكن أن نعرفه اليسوق هو يحدد المشرع الجزائري ميذوم لةيسق و 

،  كما 3الخروج عن السةوك السوي في ميدان الحياة الجنسية والاحث عن المةذا  واليجور
يمكن تعريف التحريض عةى أنه هو الحث والدفع الى تدرف ما أو سةوك معين وتشديد 

 .4الرغاة فيه اماادرة من المحرض ويتضمن معنى التكرار والمعاودة
وسائل الاتدال الحديثة تندرج تح  هذا النص ارتكاب الجريمة عن طريق  وطرق

وضد يتمثل التحريض في الجريمة الإلكترونية  في كةما  أو إشارا  أو فيديوها  حضيضية 
أو مركاة أو أدوا  من شأنذا إثارة الشذوة الجنسية لةطيل ودفعه إلى الرذيةة كما يمكن 

عن طريق اشتراكه في منتديا  الحوار أو غرف  إفساد الطيل ودفعه إلى الانحراف

                                                           

، الحماية الجنائية لةطيل في الضانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة أاو اكر اةضايد، حاج عةي ادر الدين -1
 .32، ص0221/0292تةمسان،

 .992عاد العزيز سعد، المرجع السااق، ص-2
، جرائم الآداب واليسوق والدعارة في التشريع الجزائري دراسة ضانونية مضارنة معززة االاجتذاد الضضائي، نجيمي جمال -3
 .223ص  0293، دار هومة0ط
 .222نجيمي ، المرجع  نيسه، ص جمال -4
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الدردشة والاريد الإلكتروني واواسطة المعةوما  التي توفرها حول الجنس التي يتةضاها 
ونشير هنا 1الطيل أو تزويده االمعةوما  عن طريق الضوائم الإلكترونية دون رضيب أو ضيد

ن لم تؤدي إلى  اني االإضافة نتيجة الالأن جريمة التحريض ضائمة حتى وا  مرجوة من الجَّ
أن جريمة التَّحريض الضدد من ورائذا ليس إشااع نزوا  الجاني ال تكون لدالح اليير؛ 
كثيرا ما تضع أفعال تنطوي عةى تحريض أو حض الطيل عةى الانحراف الجنسي 
وتحريضه عةى اليجور من خلال مشاهدة الدور والمشاهد الإااحية والإعلانا  التي 

م والأخلاق لدى الطيل والضيام اإرسال دور خلاعة تتعةق ادعارة الأطيال من تذدم الضي
 2خلال شاكة الانترن  أو الاتجار في دور ذا  طااع إااحي يتعةق االأطيال

ن اات  مسألة   كما أنَّ المشرع الجزائري عاضب عةى الشروع في هذه الجريمة وا 
أنه يمكن الضول لااد عةى الضاضي الشروع من عدمه تثير اعض الإشكالا  العمةية غير 

تايان الأفعال والتدرفا  التي ضام اذا الجاني والتي شكة  اداية الشروع وأنذاتوضي  أو 
 خاا  الجريمة اساب خارج عن إرادة الجاني.

وما يثير الانتااه أنَّ المشرع الجزائري لم يجعل من دية الجاني ظرفا مشددا وهذا 
عضواة كما أنه حدر التحريض عةى التسذيل والتشجيع فضط خذ عةيه رغم جسامة الاما يؤ 

تجريم ضيام الجاني ايعل شذواني يثير غريزته الجنسية كما فعل نظيره المشرع الةياي من 
من ضانون العضواا  الةياي وفي الحضيضية أن تجريم مثل هذا  221خلال نص المادة 

ةة الإلكترونية مذما كان  السةوك هو حماية لةطيل من فساد أخلاضه عن طريق الوسي
ن كان الجاني من الأاَّوين أو المحارم أو من يتولى الضيام اشؤونه أي ممثةيه  لاسيما وا 

ن حماية الطيل وهم المتضم 90-94الشرعي والذي وضَّحته المادة الثانية من ضانون رضم 
لخةيعة عار ،أو كافةه،أو المضدم،أو حاضنه( فيضوم هؤلاء اإرسال دورهم ا)وليه، أو وديه

                                                           

ل الجنسي للأطيال عار الانترن ، مجةة الاحوث والدراسا  الضانونية، مجةة كةية الحضوق سعيدة اوداة، الاستيلا -1
 .31، ص92، ع0293، ماي0والعةوم السياسية، جامعة الاةيدة

 . 33سعيدة اوداة، المرجع نيسه، ص  -2
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 الجريمة التي ساق ذكرها في الااب مواضع التوادل الاجتماعي أو غيرها من طرق ارتكاب
الطيل الذي يعتارهم ضدوته أو أنذم مددر ثضة فيجد نيسه  ىالتمذيدي من هذه الدراسة إل

 ضحية لنزواتذم أو أطماعذم في الكسب.
اني محدد يضوم ااستثارة  طيل أو أطيال اعينذم ذلك أن إنمَّا يةزم أن يكون هناك جَّ

الضانون أطةق العنوان لةسةوك المادي المستخدم في جريمة إثارة الأطيال وحدها والذي من 
الممكن أن يكون ااستخدام الانترن  عن طريق الاتدال المااشر والوسائل السمعية 

ن يضوم مذا النشء االضيام اأفعال جنسية من الممكن هنا أاالمرئية، التي ارع في استخد
المجرم اإرسال مةف يتضمن ارتكااه ليعل شذواني لإثارة طيل أو مجموع أطيال اضدد 

يسق واليجور، فيضوم االإطلاع عةيه فيي هذه الحالة يكون الشخص الحثذم عةى ارتكاب 
 .1ضد ارتكب جريمة إثارة الطيل االإطلاع عةيه

ا  طائةة لاسيما منذا جريمة إنَّ التجارة الجنسيَّة الإلكترونية أداح  تحضق أرااح 
زائري لم يحارب الدعارة كجريمة احد  الدعارة وحتى لا نكرر ما ساق ضوله فإن المشرع الجَّ
نمَّا الوساطة في الدعارة والتي تتخذ أكثر من شكل غير أنه االنساة لةطيل نجد  ذاتذا وا 

ه انص المادة  222مادة ق ع إنَّ العضواا  المضررة في ال 222المشرع الجزائري خدَّ
تضمنتذا ترفع إلى الحاس من خمس إلى عشر سنوا ،  ياالنساة إلى الوضائع والأفعال الت

دج إذا كان الشخص الذي ارتكب جريمة 022222.22دج إلى02222.22واليرامة من 
الذي وضع عةيه فعل التحريض أو  ةالتحريض عةى اليسق وانحلال الأخلاق زوجا لةضحي

ا له أو أا ا له أو كا . االإضافة إلى ذلك أدرج الأشخَّاص الواردين انص 2ن وديا عةيهأم 
ق ع وهو أحسن ما فعَّل لأن الطيل كثيرا ما يتأثر امحيطه العائةي ولاسيما  222المادة 

ق ع  224أن ارتكاب هذا النوع من الجرائم أداح من السذل الممتنع،  إنَّ نص المادة 
ثيرا ما ترتكب الجرائم المندوص عةيذا امضتضى من شأنذا مواجذة الجريمة الإلكترونية فك

                                                           

 .032عةي عدنان الييل، الإجرام الإلكتروني دراسة مضارنة، منشورا  زين الحضوضية، ص-1
 .992د العزيز سعد، المرجع السااق، صعا -2
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ن كان  تثير   220،222،222المواد ق ع أو أحد عنادرها خارج التراب الوطني  وا 
العديد من الإشكالا  الإجرائية لعل أهمذا الاختدَّاص الضضائي والضانون الواجب التطايق  

ذا أن تشدد نوعا من ق ع إضافة عضواة تكميةية من شأن 221االإضافة إلى نص المادة 
 92الحماية وهي حرمان الجناة من الحضوق الوطَّنية والمَّدنية والعائةية طاضا لنص المادة 

  0اليضرة  220من نيس الضانون كما جرم الشروع في جرائم التحريض عةى اليسق المادة 
أن  بااليترة الأمنية. ومما يثير الإستيراالمتعةق  1مكرر ق ع 32وكذا تطايق المادة 

 22-21في ضانون رائم التحريض عةى اليسق واليجور المشرع الجزائري لم يتناول ج
الاتدال ومكافحتذا عةى الإطلاق مما و المتعةق االجرائم المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام 

يجعةنا نتساءل مرة أخرى هل الطيل الجزائري اعيد عن هذه الجرائم سواء كانوا الجناة من 
أمام التطور الرهيب لةجريمة الإلكترونية ؟ طاع ا عةى عكس التشريعا  أسرته أو خارجذا 

من ضانون مكافحة جرائم  91العَّراية الأخرى منذا المشرع الإماراتي من خلال نص المادة 
من ضانون  4 اليضرة 2كذا المشرع الكويتي من خلال نص المادة و  2تضنية المعةوما 

ن حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب أعمال مكافحة جرائم تضنية المعةوما " كل م
الدعارة واليجور عةى ذلك ااستخدام الشاكة المعةوماتية أو اإحدى وسائل تضنية المعةوما  
فإذا كان اليعل موجذا إلى حدث فتكون العضواة الحاس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوا  

ف أو إحدى هاتين واليرامة التي لا تضل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تجاوز عشرة ألا
العضواتين". وطاعا هذا دليل وعي التشريعين اخطورة هذا النوع من الجرائم عةى الطيل 

غيرهم من  أااء، أووالنص جاء عاما مما يمكنه احتواء حالة ضيام الجناة سواء كانوا 
يثة كما أنه ارتكاب هذا النوع من الجريمة عن طريق وسائل المعةوماتية والاتدال الحد

 اذذه الجرائم في حق الطيل.                 لا يضوم لةمجتمع كيلا ردع

                                                           

 مكرر من ضانون العضواا . 32أنظر المادة  -1
 في شأن مكافحة جرائم تضنية المعةوما . 0290( لسنة 4من ضانون الإماراتي رضم ) 91أنظر المادة  -2
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فأول ما نشير إليه أن المشرع الجزائري  90-94أما االنساة لضانون حماية الطيل 
لم يأجَّرم التَّحريض عةى اليسق واليجور كجريمة كما فعل في ضانون العضواا  رغم أنه 

جرم مثل هذه الجريمة لاسيما عةى دورتذا ضانون خاص االطيل والذي من الميروض أن ي
جرائم من خلال نص المادة  جد أن المشرع الجزائري أورد ثلاثالحديثة ومع ذلك ن

"يعاضب عةى الجرائم الأخرى الواضعة عةى الطيل، لاسيما الاستيلال الجنسي لةطيل و 922
ستيلال الجنسي استعماله في الاياء، وفي المواد الإااحية و الاتجار اه." فجريمة الا

جَّريمة واستعمال في الاياء والمواد الإااحية كةذا تختةف عن اعضذا الاعض رغم أن 
الظَّاهر من النص أنذا جريمة واحدة؛  ومن جرائم إفساد الأخلاق التي جرمَّذا هذا الضانون 
جرائم الاياء وهو المدطةح الذي استعمةه المشرع الجزائري لأول مرة ولعل مرد ذلك إلى 

الاختياري المةحق ااتياضية حضوق الطيل والاياء،  كما هو معةوم  لما جاء اه الاروتوكو 
﴿قوله تعالى:ومعروف في المعاجم  الةية العراية يضدد االاياء الدعارة كما جاء في 

ومنه نَّجد أنَّ المشرع حمى الطيل من استعماله في الدعارة أو ، 1﴾
سوف يتم  922الايي أما االنساة لاضية الجرائم الأخرى المندوص عةيذا في المادة 

 تالي.في اليرع ال لذا التعرض

 ثانيا: مبررات الحماية
اسطَّ  حمايتذا عةى  ةضةيميالدولية الإ من الإتياضيا  نشير هنا إلى وجود ترسانة

والتي  ةالطيل مما يمكن إفساد أخلاضه وضيَّمه من خلال الاتياضيا  الدوليَّة والإضةيمَّي
امة للأمم دادض  عةيذا الجزائر ومنذا اتياضية الطيل التي وافض  عةيذا الجمعية الع

                                                           

 .22سورة النور، الآية  -1
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اليضرة أ"حمل أو إكراه الطيل  22لاسيما المادة 91311نوفمار سنة  02المتحدة اتاريخ  
 ذي ألزم الدول عةى حماية الطيل ضدَّ عةى تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع" وال

فساد أخلاضه عن طريق أي نشاط جنسي، ونيس الأمر تطرق إليه الارتوكول الاختياري إ
وق الطيل اشأن ايع الأطيال واستيلال الأطيال في الاياء وفي المواد المةحق ااتياضية حض

؛ في الحضيضة أن هذه الاتياضية تطرض  إلى مسألة استيلال الأطيال في الاياء 2الإااحية
وفي الإااحية وأعط  تعاريف لذذين المدطةحين ولعل ما يذمنا مسألة الاياء)الدعارة(، 

اليضرة ب  0فساد أخلاق الطيل وجاء في المادة والتي تعتار دورة من دور  جرائم إ
"يضدد ااستيلال الأطيال في الاياء استخدام طيل ليرض أنشطة جنسية لضاء مكافأة أو 

ومنذا الميثاق الإفريضي  ةأي شكل أخر من أشكال العوض"أمَّا االنساة للاتياضيا  الإضةيمي
، اليضرة أ "إغراء الطيل أو ب اليضرتين أ و 02ة حيث تنص الماد 3لحضوق الطيل ورفاهيته

إجااره أو تشجيعه عةى ممارسة أي نشاط جنسي"اليضرة ب" استخدام الأطيال في أغراض 
تتعةق االدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى" .طاعا الواضح هنا أن الترسانة الدولية 

ضد أن هذه حاول  تحضيق حماية لةطيل وهذا ما يادو عةيه الأمر غير أنني أعت ةوالإضةيمي
الاتياضيا  كما أنذا لم  ةالاتياضيا  احد ذاتذا لم تحمي الطيل ولعل هذا راجع إلى أضدمي

ن كان النص عاما يمكنه احتواء اعض  تحمي الطيل من الجرائم المستحدثة حتى وا 
الجرائم غير أنه االنظر إلى خدودية الجريمة الإلكترونية التي تنيرد امميزا  عن 

ة هي احاجة إلى ندوص أخرى خادة تكيل الحماية من جذة  ومن الجريمة التضةيدي
                                                           

والمدادق عةيذا 9131نوفمار سنة 02متحدة اتاريخ اتياضية حضوق الطيل التي وافض  عةيذا الجمعية العامة للأمم ال -1
 91الموافق  9292جمادى الثانية عام  02المؤرخ في  239-10مع تدريحا  تيسيرية اموجب المرسوم الرئاسي رضم 

 .9110ديسمار 
لمواد الارتوكول الاختياري المةحق ااتياضية حضوق الطيل اشأن ايع الأطيال واستيلال الأطيال في الاياء وفي ا -2

المؤرخ 011-23والمدادق عةيه اموجب المرسوم الرئاسي رضم  0222مايو سنة  04الإااحية، المعتمد انيويورك في 
 .0223ساتمار سنة  0الموافق  9202شعاان عام  1في 

م والمدادق عةيه اموجب المرسو 9112الميثاق الإفريضي لحضوق الطيل ورفاهيته المعتمد اأديس أاااا في يوليو سنة -3
 .0222يوليو سنة  3الموافق 9202جمادى الأولى عام 3المؤرخ في 020-22الرئاسي رضم 
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جذة أخرى تتماشى وطايعة ومميزا  الجريمة الإلكترونية  التي لااد من تكثيف 
المجذودا  الدولية لمحاراة هذا النوع من الجرائم التي لا تعترف االحدود الجيرافية لاسيما 

لدول النَّامية تعرف دعواا  في الحياة فيما يخص الطيل، االإضافة أن العالم ولاسيما ا
سرة لمثل هذه الجرائم الاضتدادية والسياسية والاجتماعية الأمر الذي يسذل معه ارتكاب الأ

ذا لاسيما الضدر،  ضف إلى ذلك التوادل اين المجتمعا  والثضافا  في حق أانائ
في وسط  المختةية اين الشعوب التي سمح اظذور تجارة الجنس والسياحة الجنسية

الأطيال والذين يشَّكةون في غالب الأحيان منظما  وشاكا  دولية في هذا المجال مما 
لااد أن تسعى إلى  ادة النظر في هذه الاتياضيا  الذييترتب عنه االتاعية ضرورة إع

 تحضيق حماية شامةة من كل أنواع الجريمة سواء اشكةذا التضةيدي أو المستحدث.
ضمة هرم الضوانين وهو الدستور؛ اضيا  لااد أن يجسده إنَّ تكريس هذه الاتي 

منه ألحَّ عةى ضرورة حماية الطيل "تحمي  20المادة 0293الدستور الجزائري لسنة و 
فجسد هو الآخر  0202الأسرة والمجتمع والدولة حضوق الطيل" أما االنساة لدستور سنة

رف الدولة والأسرة  مع " حضوق الطيل محمية من ط29هذه الحماية من خلال نص المادة
مراعاة المدةحة العةيا لةطيل"، ونتمنى أن يدرك المشرع الجزائري خطورة الجرائم 
المستحدثة مع مواكاتذا اندوص تشريعية من شأنذا حماية الأسرة الجزائرية واالتاعية 
المجتمع مع تيير لميذوم المدةحة المحمية وفضا لتضاليد وأعراف المجتمع الجزائري 

 فظ.  المحا
وجين أي أاويه وهذا لا يتسنى إلا  لا تتحضق حماية الطيل إلا اتوفير حماية لةزَّ
وجية وامعنى أخر أن يعاضب كل  اتجريم كل الأفعال التي من شأنذا المسَّاس االعلاضة الزَّ

مجرمة أو وضائع تضر االأسرة والتي لم يجَّرمذا الضانون.  كما أنّ  زوج متى ارتكب أفعالا  
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من تجريم إفساد أخلاق الطيل هو مكافحة الانجذاب الجنسي للأطيال والذي الحكمة 
 .1يتحضق سواء ادور واضعية أو من نسج  الخيال

 ثالثا: أثر الحماية 
اليايَّة من الضوانين هي حماية المدالح العامة والخادة للأفراد وكذا عدم التعدي 

لمادية والمعنوية؛  ولما كان الطيل عةى الحضوق ومن اينذا الحق في الحياة اكل جواناذا ا
رجل اليد وَّجب حمايته من كل خطر من  شأنه التعدي عةى أخلاضه لاسيما من والديه أو 

ن ضةنا أنَّ المشرع  222أضاراه أو محارمه كما هو ماين في نص المادة  ق ع حتى وا 
ضوسين؛ فإنه الجزائري حضق نساي ا حماية لةطيل من الجريمة التضةيدية والتي تاضى ضاب 

للأسف لم يحضضذا االنساة لةجريمة الإلكترونية إلى حد كاير غير أننا نأمل أن تحظى 
السياسة الجنائية في الجزائر امزيد من الاهتمام االنظر لةتطور العةمي والاضتدادي وما 

 هتمام االأسرة ككيان واالطيل االأخص.ييأر في المجتمع وضرورة الإرافضه من تَّ 
فيه أن حماية الطيل تتعدى نيسه ونيسيته وجسده، فذي امتداد كاير  مما لا ريبَّ 

لحماية المجتمع ورجل المستضال فحماية المجتمع مرهونة االضيم والأخلاق التي يكتساذا 
الطيل منذ ديره وكذا الأمور التي يتعرض لذا من أضرب الناس إليه فإفساد أخلاضه عن 

المعةوماتية لا تضل أهمية عن تةك التضةيدية ؛ ال هي طريق وسَّائل الاتدال الحديثة وكذا 
جرائم مرتاطة ياعضذا الاَّعض خادة والعالم يعرف ظذور اعض المنظما  الدولية التي 
أداح  تمتذن التجارة الجنسية الإلكترونية والسياحة الجنسية، فيجد اعض الآااء أو من 

اية عةيذم أو ممثة ن ذوي النيوس المريضة والذين هم ، وغيرهم منذم الشرعيييلذم الودَّ
خداة لإشااع نزوا  اليير والحدول عةى مضاال مادي أو غيره من  اأضرب لةطيل أرض  

 منافع أخرى، فحماية الطيل لا تتوضف عةيه ال تتعداها لحماية مجتمع اأكمةه. 
 

                                                           

فوزية هامل، الإستيلال الجنسي للأطيال عار شاكة الانترن  وأثره عةى الأمن الأسري، مجةة دائرة الاحوث  -1
 .21،  ص0202، 0، ع2، المجةد0والدراسا  الضانونية والسياسية، جامعة سطيف
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 (Childpornographiesالفرع الثاني: جريمة الاستغلال الجنسي للطفل.)  
لال الجنسي للأطيال في المواد الإااحية عار شاكة الانترن  معضةة يشكل الاستي

عالمية فضد كان من أثار تطور الوسائل التكنولوجية الجديدة ظذور النمط الجديد من 
الجرائم في حق الطيل والتي تتطةب من الدول منيردة ومن المجتمع الدولي التددي لذا 

الشأن وضرورة التعاون الدولي لاسيما من تةك اكل الآليا  الضانونية المعمول اذا اذذا 
 ، وكذا الأسرة التي أداح  للأسف الشديد تدفع أاناءها لةرذيةة.ليةالمنظما  الدو 

 أولا: مظهر الحماية
ضانون حماية  90-94ورَّد مدطةح الاستيلال الجنسي لةطيل في ضانون رضم 

وهو الطيل في حالة الطيل من خلال نص المادة الثانية حيث أورد  مدطةحا أخر 
 خطر واين  هذه الحالا  "يضدد في ميذوم هذا الضانون اما يأتي:

الطيل الذي تكون دحته أو أخلاضه أو ترايته أو أمنه في خطر أو الطفل في خطر: 
عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سةوكه من شأنذما أن يعرضاه لةخطر المحتمل 

يئة تعرض سلامته الادنية أو النيسية أو التراوية أو المضر امستضاةه، أو يكون في ا
 لةخطر.

 وتعتار من اين الحالا  التي تعرض الطيل لةخطر:
الاستيلال الجنسي لةطيل امختةف أشكاله من خلال استيلاله  في المواد الإااحية وفي -

من ضانون الطيل  922الاياء و إشراكه في عروض جنسية " كما جرم  المادة 
لجنسي "يعاضب عةى الجرائم الأخرى الواضعة عةى الطيل لاسيما الاستيلال الاستيلال ا

الجنسي لةطيل واستعماله في الاياء وفي الأعمال الإااحية والاتجار اه" نلاحظ أن المشرع 
الجزائري استعمل واو العطف هنا والتي تييد الجمع غير أن الاستيلال الجنسي يختةف 

 له من خلال ميذوم الاستيلال الجنسي.عن الاياء وغيره وهو ما سنتناو 
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 : تعريف الاستغلال الجنسي -أ
أو  commercial sexualexoloitationالاستيلال الجنسي للأطيال  

Childpornographie  هو مدطةح يشير إلى ظذور الأطيال في دور أو أفلام أو
داء الجنسي مشاهد ذا  طايعة إااحية أو مضمون جنسي اما فيذا مشاهد أو دور للاعت

عةى الأطيال وعادة ما يظذر هؤلاء الأطيال املااس خييية أو اعض الملااس أو عراة 
تماما،كما يعني هذا المدطةح تدوير أي طيل اأية وسيةة كان  يمارس ممارسة حضيضية 
أو االمحاكاة أنشطة لإشااع الرغاة الأساسية الجنسية أساسا و يعتار معتديا  وأن اشكل 

 .1شخص يطالع دورا إااحية للأطيال  أو يحتيظ اذا غير مااشر أي
لم يرد له تعريف في التشريع الجزائري غير أننا نضول أنه أعتمد عةى ما جاء في  

ق  9مكرر 222الارتوكول الاختياري المةحق لحضوق الطيل وهو الظَّاهر من نص المادة
رد في اعض الاتياضيا  ع وغيره من التشريعا  العراية الأخرى ولكن يمكن تعرييه كما و 

الدولية ومنذا الارتوكول الاختياري لاتياضية حضوق الطيل االاياء واستيلال الأطيال في 
المواد الإااحية المادة الثانية اليضرة ج " تدوير أي طيل اأي وسيةة كان  يمارس ممارسة 

ل حضيضية أو االمحاكاة أنشطة جنسية دريحة أو أي تدوير للأعضاء الجنسية لةطي
 02292اليضرة الثانية  من اتياضية اودااس   1لإشااع الرغاة الجنسية أساسا "  أما المادة 

" أي مواد إااحية تدور اطريضة مرئية ضادرا يسةك سةوكا جنسيا فاضحا "  وحدد  
 الاتياضية الأوراية للأجرام المعةوماتي ثلاث دور للاستيلال الجنسي للأطيال :

 واضعية ذا  طااع جنسي عةى الطيل. يتعةق اوجود اعتداءا  -
تركيب دور اشكل كةي أو جزئي أو استادال الوجه الأدةي لةشخص الذي يظذر في  -

 الدورة اوجه طيل.

                                                           

د العال إاراهيم،جرائم الاستيلال الجنسي للأطيال عارشاكة الانترن  وطرق مكافحتذا في التشريعا  عادل عا-1
 .91الجنائية واليضه الجنائي الإسلامي،ص 

 .02/3/0291أطةع عةيه يوم  http//m.Coe .Budapestاتياضية اودااس  -2



146 

 

 

تمثيل دور أشخاص راشدين ثم انتضائذم امواديا  جسدية طيولية تجعل الناظر يعتضد  -
 . 1جاه الطيلأنذم أطيال ويكون الذدف من هذه الدور هو الإثارة الجنسية ات

ما يمكن ضوله أنه االنساة لدور الاستيلال الجنسي لا يوجد تحديد دضيق لدور 
الاستيلال الجنسي للأطيال عار شاكة الإنترن  ذلك لأنَّ نظرة المجتمعا  لذذه الظاهرة 

ومن مجتمع لأخر وفضا لةضيم والعادا  والتضاليد والإطار  تختةف من دولة لأخرى،
ي المتااين اين الدول فالضواعد الدالحة في المجتمعا  اليراية ضد تكون  الاجتماعي والثضاف

. وفي الحضيضية أساند هذا الرأي نظرا أنّ 2غير مناساة لةمجتمعا  العراية والإسلامية
ميذوم الاستيلال الجنسي يتسع لعدة أشكال سواء معروفة أو غير معروفة فالجريمة 

د يجعةنا ندادف مستضالا أنماطا  أخرى من الإلكترونية في تطور سريع جدا مما ض
 الاستيلال الجنسي للأطيال. 

مع ذلك يادو أنَّ المشرع الجزائري أخذ اما جاء اه الارتوكول الاختياري المةحق 
ق ع وتعتار جرائم الاستيلال الجنسي  9مكرر 222لحضوق الطيل من خلال نص المادة 

تي غالاا ما ترتكب إمَّا عن طريق الاريد لةطيل من الجرائم الجنسية اليير مااشرة وال
 الالكتروني أو غرف الدردشة أو غيرها من الطرق الأخرى.

من الأهمية هنا أن نشير إلى أنَّ هناك من يرى أن الإساءة الجنسية والاستيلال 
الجنسي شيء واحد إلا أنَّ هناك اختلاف جوهري اينذما؛ ااعتاار أن الإساءة الجنسية 

ومن جانب أخر نوضح  .3في نطاق الأسرة واين جدرانذا في إطار المدرسةغالاا ما تتم 
إنّ  تجريم الاستيلال الجنسي للأطيال هو أولا  حماية لحق الطيل في حماية الدحية 
والنيسية والادنية واالمضاال ضمع التجارة الجنسية وكذا السياحة الجنسية وهنا أخص الطيل 

لتي يضوم دخةذا الضومي عةى السياحة الجنسية  مما الجزائري لأن هناك اَّعض الدول ا
                                                           

 .22ص  فوزية هامل، المرجع  السااق ،-1
لمعايير الدولية لحماية الطيل من الاستيلال الجنسي والاتجار اه، ا مةيكه ان عودة زواوي،-2

http//www.echoroukonline.com  92.22، عةى الساعة 02/3/0291أطةع عةيه يوم. 
 مةيكة ان عودة زواوي، المرجع  نيسه، الديحة ذاتذا.  -3
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يجعل اعض مرضى النيوس يستيل الطيولة في ممارسة الرذيةة حيث أنه وللأسف نجد 
هم من أجل دنانير معدودة لاسيما منذم الانا  اعض الأحيان الآااء يستيةون أاناءفي 

ا في نص المادة لذذا حاذا لو أنَّ المشرع الجزائري أضيى دية الجاني ظرفا مشدد
 كما سنلاحظ لاحضا. 9مكرر222

لضد جَّرم المشرع الجزائري من خلال ضانون العضواا  الاستيلال الجنسي لةطيل  
" يعاضب االحاس  92/29المضافة اموجب الضانون رضم  9مكرر222من خلال نص المادة
دج الى 422222.22( وايرامة من 92( إلى عشر سنوا  )4من خمس سنوا  )

سنة اأي وسيةة كان  وهو  93دج  كل من دور ضادرا لم يكمل 9222222.22
وَر الأعضاء الجنسية  يمارس أنشطة جنسية ادية ماينة حضيضية أو غير حضيضية أو دَّ
لةضادر لأغراض جنسية أسَاس ا أو ضام اإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو تددير أو 

ضدر " وكييرها من الجرائم تضوم هذه عرض أو ايع أو حيازة مواد إااحية متعةضة اال
 الجريمة عةى الأركان الآتية :

 الركن المادي:
جريمة الاستيلال الجنسي من الجرائم ذا  الطااع الجنسي إلا أنذا لا تضتضي 
المساس المااشر ومع ذلك تعد من الجرائم الخطيرة التي لا يستذان اذا والتي وجد  

ترن   وما يتاعذا من مواضع التوادل الاجتماعي خداة لذا من خلال  شاكة الان اأرض  
دورتين لسةوك  9مكرر222عةيه نستخةص من المادة . و وغيرها من طرق ارتكااذا

 المادي لةجريمة:
 la représentation pornographiqueالتصوير الجنسي للطفل:-2 

يضدد منه كل أعمال التثاي  لدورة الطيل في وضعية مخةة االحياء تتم اجذاز 
لةتدوير  الةتدوير اليوتوغرافي أو جذاز   الةتدوير مذما كان  طايعته ،سواء كان جذاز  

الحركي المتعةضة اأعمال الييديو والحضيضة أن استعمال مدطةح التدوير اميذومه الضيق 
الذي يعني الدورة المثاتةأو المسجةة ضد يجعل من النص وكأنه يشترط أن يكون الطيل 
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أولا أنَّ المشرع  الآتيتعضياا عةى ما ذكره عز الدين طااش نوضح و، 1حضيضيا أي موجودا
الجزائري لم يحدر الدورة في أن تكون مثاتة ال يندرج في هذا الإطار الييديوها  أو 

الوجود الحضيضي لةطيل وهذا هو  طالمااشر، أما االنساة فيما يتعةق ااشترا liveالاث الحي 
أننا حين نتمعن في الارتوكول الاختياري المةحق عةة التجريم هو الطيل)دورته(، حيث 

ستيلال الجنسي نجد أن لالا السااق ذكره والذي أستناط منه المشرع الجزائري تعريي  
الاتياضية تشترط وجود الطيل حضيضية غير أنذا اين  أن ممارسة النشاط الجنسي  ضد تكون 

خلال التطايضا  الكثيرة المتوفرة  حضيضية كما أنذا تكون مركاة وهذا ما تسذةه الانترن  من 
ويشترط لتحضق جريمة استيلال دورة الطيل سواء كان  Valérie malabatوهو ما أكده 

ثااتة أو مسجةة أن تكون لطيل موجود حضيضيا لأن الذدف من تجريم هذا اليعل هو الحياظ 
 .2جريمةضي أو خيالي لا تضوم هذه العةى دورة الطيل فإذا كان  الدورة لطيل افترا

نتاج والعرض والبيع والتصديرو  الحيازة -0  ا 
نتاج  9مكرر 222كما تضمن  المادة   ق ع اعض سةوكيا  كالحيازة والايع وا 

والتددير والاستيراد وهذا محاولة منه أي المشرع الجزائري تضيق الخناق عةى كل من 
  انوا أااء أو غيرهم،تأسَول له نيسه استيلال دورة الطيل لاسيما من الشواذ جنسيا سواء ك

ونجد المشرع اليرنسي نصَّ عةى السةوك الإجرامي الذي تتحضق له هذه الجريمة في المادة 
التي جرم  فضرتذا الأولى فعل اث أو حيازة أو تسجيل أو إرسال أو نشر أو  002-02

 اإااحي   اذا كان هذا اليعل أو الدورة تتضمن طااع  إحيازة دورة أو عرض ضادر 
 .3ظ أن المشرع اليرنسي من خلال هذه المادة ضد وسَّع من السةوك المجرموالملاح

إلى جانب ذلك فإنَّ مجرد حيازة تةك المواد الإااحية يكيي لضيام الجريمة فإذا كان  
مكرر ق ع، أما إذا كان  متعةضة االأطيال 222متعةضة اأشخاص االيين تطاق المادة

 تتوضف فضط اليوم في مجرد الحيازة المادية وهذه الحيازة لا 9مكرر 222تطاق المادة 
                                                           

 .921عزالدين طااش، المرجع السااق، ص-1

2-Valérie  Malabate , Droit pénal sepécial,Dalloz,7e édition2015,p189.  

3-Valérie Malabate ,op-cit,p188. 
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أو كتب ال مع تطور تكنولوجيا   أو الدور اليوتوغرافية أو المجلّا  لأشرطة الييديو
الاتدال و الرضمنة فإن نطاضذا يتسع ليشمل كل أشكال التخزين لذذه الدور سواء في 

. لكن نلاحظ أن 1رن  ه عار الانتو في موضع الكتروني خاص يتم إنشاِؤ جذاز الكمايوتر أ
الاستيلال الجنسي يمكن أن يتعرض له الطيل من أاويه أو غيرهم أو ممثةه الشرعي ومع 
ذلك لم يأشدد المشرع العضواة ويجعل من دية الجاني ظرفا مشددا نستيرب النظرة الضيضة 

 ضانون لةمشرع الجزائري حتى أن تعديةه لةضوانين المتعةضة االجريمة الالكترونية ضةيةة مثلا
 الذي لم يمسه أي تيير يذكر. 21-22

جريمة الاستيلال الجنسي للأطيال من الجرائم العمدية  حيث  يتضمن الركن المعنوي: 
الضدد الجنائي فيذا إرادة الجاني لةنتيجة الإجرامية وهي الأغراض ذا  الطايعة الجنسية  

لا يعتد ادوافع الشخدية ادة، و ضدد عام  الذي يضوم عةى العةم  والإر والضدد الجنائي فيذا 
 .لةجريمة مذما كان 

كما ساق الإشارة سااضا جاء امدطةح  90-94أما االنساة لضانون الطيل رضم  
الطيل في خطر في نص المادة  الثانية منه " ومن اين هذه الحالا  الاستيلال الجنسي 

شراكه لةطيل امختةف أشكاله من خلال استيلاله لاسيما في المواد الإااحي ة وفي الاياء وا 
في عروض جنسية " فوسَّع من  أشكال الاستيلال ولم يحدرها في دورة معينة وهذا في 
اعتضادي يأمكنه احتواء كل دور الاستيلال الحالية والمستضاةية .ومع ذلك نجد المشرع 
الجزائري  يتناضض مع نيسه من خلال توفير الحماية لةطيل من الاستيلال الجنسي فما 

( " يمنع تح  طائةة المتااعا  90-94من نيس الضانون ) 92في نص المادة  ورد
الجزائية استعمال الطيل في ومضا  إشذارية أو أفلام أو دور أو تسجيلا  مذما كان 
شكةذا إلا اترخيص من ممثةه الشرعي وخارج فترا  التدريس وذلك طاضا لةتشريع والتنظيم 

:  ماذا لو كان   هذه الومضا  أو الإشذار الآتيال المعمول اه "حيث ما يثار هنا الإشك

                                                           

 .940عزالدين طااش، المرجع السااق، ص-1
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أو غيره مما ورد في نص المادة السااضة فيه استيلال جنسي لةطيل من ممثةه الشرعي؟ 
ي يمكن الضول إذا تم الإشذار أو ومضا  في وسائل الإعلام الادرية أو يحسب رأ

لاحيا  المخولة دَّ ةلالسمعي الادري الإلكترونية فذنا يحق لسةطة الضاط التدخل وفضا 
" تنشأ  22المادة  24-90من ضانون الإعلام  20و 29و22لذا امضتضى ندي المواد 

الاستضلال ستضةة تتمتع االشخدية المعنوية و سةطة ضاط الدحافة المكتواة وهي سةطة م
ي مجال ف سي السذر عةى احترام المضايالمالي وتتولى اذذه الدية عةى الخدوص ما يأت

"تمتد مذام ودلاحيا  سةطة ضاط الدحافة  29الإشذار ومراضاة هدفه" أما المادة
"في حالة الإخلال  20المكتواة إلى نشاط الإعلام عن طريق الاتدال الإلكتروني" المادة 

االالتزاما  المندوص عةيذا في هذا الضانون العضوي ،توجه سةطة ضاط الدحافة 
تذا إلى جذاز الإعلام المعني  وتحدد شروط وأجال التكيل المكتواة ملاحظاتذا وتوديا

اذا تنشر هذه الملاحظا  والتوديا  وجواا من طرف جذاز الإعلام المعني"كما ألزم  
من نيس الضانون عةى ضرورة احترام الدستور وضوانين الجمذورية" يمارس نشاط  29المادة 

لانترن  في ظل احترام أحكام المادة الدحافة الإلكترونية والنشاط السمعي الادري عار ا
المتعةق االنشاط السمعي الادري ورد  22-92من هذا الضانون" أما فيما يخص ضانون  0

" تضوم  42في مذام ودلاحيا  سةطة ضاط السمعي الادري اليدل الأول من المادة 
 الآتية: مسةطة ضاط السمعي الادري أساسا االمذا

 هق". السذر عةى حماية الطيل والمرا -
" تتمتع سةطة ضاط السمعي الادري ضدد  44ورد في المادة الموالية أي المادة

 أداء مذامذا االدلاحيا  الآتية:
 في مجال المراضاة

كيييا  ارمجة تمارس الرضااة اكل الوسائل المناساة عةى موضوع ومضمون و  -
 .الحدص الإشذارية"
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تزاما  ليخص أحد أهم الإمن نيس الضانون فيما  23نشير أنه ضد تعرض  المادة 
في دفتر الشروط الخادة اخدما  الاتدال السمعي الادري عدم إلحاق أي ضرر 
احضوق الطيل طاضا لما هو مضرر في الاتياضيا  الدولية "يتضمن دفتر الشروط العامة 

 لاسيما الالتزاما  التي تسمح:
 ولية.عدم إلحاق الضرر احضوق الطيل كما هو محدد في الاتياضيا  الد -

هذا جانب ومن جانب أخر نجد المشرع من خلال ضانون حماية الطيل أنشأ الذيئة 
 90-94من ضانون حماية الطيل  99الوطنية لحماية وترضية الطيولة اموجب نص المادة 

والتي سوف نتطرق إليذا االتيديل لاحضا؛ حيث أضر  دلاحيا  لةميوض الوطني 
يس الضانون عةى ضرورة إخطاره اكل ما من شأنه من ن 94لحماية الطيولة اموجب المادة

المساس احضوق الطيل أو التعدي عةيذا " يخطر الميوض الوطني لحماية الطيولة من كل 
؛ معنوي حول المساس احضوق الطيل " طيل أو ممثةه الشرعي أوكل شخص طايعي   أو

وزير العدل في وفقَّ المشرع الجزائري إلى حد ما في إحالة إخطارا  الميوض الوطني ل
حالة ما كان  هذه الإخطارا  تأكّيف عةى أنذا جريمة ويتكيل النائب العام المختص 
إضةيميا واالتالي ممثل الحق العام ) وكيل الجمذورية( في تحريك الدعوى العمومية وفضا 
لةضانون واالتاعية الحد من جرائم الممثل الشرعي لةطيل والمساهمة في حماية الطيل وننوه 

عَ  تح  تدرف المواطنين الرضم الأخضر  أنَّ  الذيئة الوطنية لحماية وترضية الطيولة، وضَّ
الإخطار عن كل الجرائم التي تمس  والذي يأمكن من خلاله 9999التالي  المجاني
 االطيل.
حته المادة   " يحول الميوض الوطني لحماية الطيولة الإخطارا   93هذا ما وضَّ

أعلاه إلى مدةحة الوسط الميتوح المختدة إضةيميا  94 المندوص عةيذا في المادة
لةتحضق فيذا و اتخاذ الإجراءا  المناساة طاضا لةكيييا  المندوص عةيذا في الضانون 
ويأحول الإخطارا  التي يحتمل أن تتضمن وديا جزائيا إلى وزير العدل حافظ الأختام 

ومية عند الاضتضاء"،  وعةيه الذي يخطر النائب العام المختص ضدد تحريك الدعوى العم



152 

 

 

نجيب عةى الإشكالية السااضة  انحو الآتي: أنه يمكن متااعة الممثل الشرعي لةطيل  حال 
استيلاله جنسيا ضضائيا متى استوفي الشروط الضانونية كما أن سةطة الضاط سواء من 

يمكنذا أخذ كل  22-92أو ضانون السمعي الادري  24-90خلال ضانون الإعلام 
 راءا  المناساة .الإج

لم يكتف ضانون حماية الطيل االندوص الضانونية السااق ذكرها ال جاء  المادة 
دريحة عةى تجريم الاستيلال الجنسي للأطيال " يعاضب عةى الجرائم الأخرى  922

الواضعة عةى الطيل لاسيما الاستيلال الجنسي لةطيل واستعماله في الاَّياء وفي المواد 
جار اه والتسول اه أو تعريضه لةتسول واختطاف الطيل طاضا لةتشريع الإااحية والات

الساري الميعول ولاسيما ضانون العضواا  "من ااب الملاحظة نضول أنّ المشرع الجزائري 
عطف الاياء ومواد الإااحية  اواو العطف والتي تييد الجمع مما يعني أنذا جريمة واحدة 

لال الجنسي أما االنساة لةمواد الإااحية فذي دورة والدحيح أن الاياء يختةف عن الاستي
 من دور الاستيلال الجنسي.

يأعَّاب عةى المشرع الجزائري عدم تطرضه لةجرائم الأخلاضية أو تةك الماسة االآداب  
نظري  والذي من وجذة 22-21ة ضانون رضم اشد هالعامة عةى الإطلاق مما يجعةنا ننتضد

وعةيه نةتمس من المشرع إعادة النظر في هذا الضانون جاء عاثا دون وعي من المشرع 
مما يتماشى والظروف السياسية التي تعيشذا الجزائر وكذا نظرتذا إلى التطور ومواكاة 
التطور العةمي الحادل في شتى المجالا  والذي من شأنه المساس  احضوق الأسرة والتي 

 وجبَّ عةيه حمايتذا.
ى حماية الطيل من الاستيلال الجنسي فضط، لم يضتدر ضانون حماية الطيل عة 

المتعةق االضواعد العامة المتعةضة االاريد  22-93من ضانون رضم  992حيث جاء  المادة 
والاتدالا  الإلكترونية "يجب ألّا يمس استعمال شاكا  أو خدما  الاتدالا  

 الإلكترونية اما يأتي:



153 

 

 

  الانترن "؛ فحاذا لو أضاف  حماية الأطيال خدودا فيمايتعةق ااستعمال خدما -
المادة حماية الأطيال خدودا فيما يتعةق ااستعمال خدما  الانترن  وكل ما جاء في 

 الاتياضيا  الدولية في هذا الشأن".
 ثانيا: مبررات الحماية

لمجموع الاتياضيا  الدولية كون ماررا  الحماية نتيجة حتمية من الاديذي أن ت  
ن جاء ددور اعض الضوانين المدادق عةي ةوالإضةيمي ذا من طرف الدولة الجزائرية  وا 

عن تاريخ  المدادضة ومنذا ما لم ينسجم مع طموحا  واحتياجا  المجتمع  ا  متأخر 
المتعةق االجرائم المتدةة  22-21الجزائري اتات ا؛ مثل ما هو الحال عةيه االنساة لضانون 

ل اعض الاتياضيا  الدولية التي  سع  تناو ا  الإعلام والاتدال ومكافحتذا  أاتكنولوجي
  .لحماية الطيل

جمادى الثانية عام  02المؤرخ في  239-10المرسوم الرئاسي رضم نذكر منذا  
دادض  الجزائر عةى اتياضية حضوق الطيل  9110ديسمار سنة  91الموافق ل 9292

، والتي ضرر  9131نوفمارسنة02التي وافض  عةيذا الجمعية العامة للأمم المتحدة اتاريخ 
وضع اتياضية من شأنذا حماية الطيل ودع  الدول الموضعة عةى توفير هذه الحماية في 

من هذه الاتياضية " تتعذد الدول الأطراف احماية  22تشريعاتذا الوطنية ند  المادة 
الطيل من جميع أشكال الاستيلال الجنسي والانتذاك الجنسي ولذذه الأغراض تتخذ الدول 

اوجه خاص، جميع التدااير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة" اينما ييذم من الأطراف 
من نيس الاتياضية أن الاستيلال اشتى أنواعه ضد يساب ضررا لةطيل ورفاهيته  23المادة 

إذا جاء  كما يةي" تحمي الدول الأطراف الطيل من سائر أشكال الاستيلال الضارة اأي 
. ولم تكن إفريضيا امنأى عما يحدث في العالم من تطورا  "ةجانب من جوانب الرفاه

المدادق عةيه  9112حادةة حيث جاء الميثاق الإفريضي لحضوق الطيل ورفاهيته  لسنة 
جمادى  3المؤرخ في  020-22من طرف الدولة الجزائرية اموجب المرسوم الرئاسي رضم 

 .0222يوليو  3الموافق ل  9202الأولى عام 
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منه عةى ضرورة حماية الطيل الإفريضي" تتعذد الدول الأطراف  02ة اموجب الماد 
في هذا الميثاق  احماية الطيل من كل أنواع الاستيلال أو سوء المعامةة الجنسية وتتعذد 

 اوجه خاص ااتخاذ الإجراءا  اللازمة الرامية إلى:
ةى أحد أنّ استخدام الأطيال في أنشطة وفي مناظر أو مطاوعا  خةيعة." ولا يخيى ع -

الضارة الإفريضية اذا اعض الدول التي  تعرف نزاعا  مسةحة  مما ينتج عنه لا محالة 
استيلال الطيل واضعيا وموضعيا من خلال الجريمة الإلكترونية من طرف الأسرة ومن طرف 

 المنظما  الدولية المختدة في هذا المجال . 
؛ وهو ما ادية عامة كترونيةيادو أنّ دول العالم استشعر  خطورة الجريمة الإل

ستيلال الجنسي كما عار  عن ضةضذا إزاء الإ 0229نة يستشف من اتياضية اودااس  لس
العشوائي للأطيال عار الانترن  ومدى فضاعة المواضع الإااحية وضررها وأعرا  عن 

يال ضةضذا إزاء هذا في ديااجة الارتوكول الاختياري المةحق ااتياضية الطيل اشأن ايع الأط
مايو  04واستيلال الأطيال في الاياء وفي مؤتمر المواد الإااحية المنعضد انيويورك في 

كما ساضه اسنوا  مؤتمر فيينا الذي كشف لةعالم خطورة الوضع، ودادض   0223سنة 
شعاان  1المؤرخ في  011-23الجزائر عةى هذا الارتوكول اموجب المرسوم الرئاسي رضم 

حماية المجتمع الدولي من احيث حظي الطيل  0223ساتمار  0الموافق ل  9202عام 
تاعا  الانترن  لاسيما منذا تةك الجرائم المتعةضة االعرض )الاستيلال الجنسي، الاياء، 
الايع، وغيرها (، حيث جاء في المادة الثالثة " تكيل كل دولة طرف أن تيطي كحد أدنى 

ضانونذا الجنائي أو ضانون العضواا  سواء  الأفعال والأنشطة التالية  تيطية كامةة  اموجب
 أكان  هذه الجرائم ترتكب محةيا أو دوليا أو كان  ترتكب عةى أساس فردي أو منظم:

 الاستيلال الجنسي لةطيل. -أ
عرض أو تأمين أو تداير أو تضديم طيل ليرض استيلاله في الاياءعةى النحو  -ب

 المعرف في المادة الثانية.
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أو نشر أو استيراد أو تددير أو عرض أو ايع أو حيازة مواد إااحية إنتاج أو عرض  -ج
 متعةضة االطيل عةى النحو المعرف في المادة الثانية.

تتخذ كل دولة طرف التدااير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجاة لةعضواا   -2ج/
ة أدرك  خطورة المناساة والتي  تضع في الاعتاار خطورة طااعذا" ومنه يتاين أن الاتياضي

جرائم الأخرى الممارسة عةى الطيل و طةا  من الالاستيلال الجنسي لةطيل وغيره من 
 دول الأطراف في الاتياضية اتجريمذا.ال

دور كاير في حماية الأطيال من الاستيلال الجنسي  ةلضد كان لةمنظما  الإضةيمي
الدولية الخادة  خادة الإتحاد الأورواي حيث أثمر  جذوده عةى ميلاد المعاهدة

 ؛ وهو أمر أمةته كثرة0229اس  سنة امكافحة الجرائم المعةوماتية االعادمة المجرية اودا
الجرائم والضضايا التي عرفتذا الضارة الأورواية نتيجة الإفرازا  السةاية لةمعةوماتية ووسائل 

اين الدول في الاتدال والتكنولوجيا ودع  هذه الاتياضية إلى اناء سياسة جنائية مشتركة 
جميع دول العالم؛ ضدد التنسيق وخةق نوع من الانسجام في التشريعا  الوطنية والدولية، 

اء في إطار الجذود الوطنية والدولية  تددي لةجريمة الإلكترونية أو لةوتعزيز دور الضضَّ
حماية  المعةوماتية أو السايرانية، وضد ند  المادة السااعة من الاتياضية عةى تدااير لتعزيز

الأطيال اما في ذلك حمايتذم من الاستيلال الجنسي، وذلك اتحديث أحكام الضانون 
الجنائي ايية تضييد استخدام أنظمة الكمايوتر في ارتكاب الجرائم الجنسية ضد الأطيال 

 اشكل أكثر فعالية .  
لما كان دستور أي دولة مددر توجذاتذا السياسية والاجتماعية والضانونية 

لم ينص عةى حماية الطيل من  0293دادية نجد أن الدستور الجزائري لسنة والاضت
منه "تحمي الأسرة والمجتمع  20الاستيلال الجنسي لةطيل ااستثناء ما ورد في المادة 

ص جاء عاما وفي اعتضادي هذا اديذي طالما أنّ المشرع أددر نَّ الوالدولة حضوق الطيل" ف
سنة ضال تعديل الدستور؛ اينما الأمر مختةف في  أي 90-94ضانون حماية الطيل  رضم 

اليضرة الأولى  جاء اةيظ عام  29نجد المشرع  من خلال نص المادة  0202دستور سنة 
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عةى أنّ حضوق الطيل محمية من طرف الدولة والأسرة واميذوم الموافضة نجد أنّ الدولة 
ه وهو ليظ يسري عةى تحمي الطيل حتى من الجرائم التي ترتكب في حق الطيل من أسرت

كل الجرائم مذما كان  طايعتذا أو طرق ارتكااذا "حضوق الطيل محمية من طرف الدولة 
والأسرة مع مراعاة المدةحة العةيا "، وجاء  اليضرة السادسة من نيس المادة لتَّخص 
حماية الطيل من الاستيلال اشتى أنواعه اضتدادي وجنسي وغيره"، يعاضب الضانون كل 

ذا مَّا تمعَّن جيدا نجد أنّ أشكال  العنف ضد الأطيال واستيلالذم والتخةي عنذم"،  وا 
الاستيلال الجنسي والاياء هو في نيس الوض  استيلال اضتدادي لاسيما إذا كان هناك 
مضاال كما في جرائم الاياء وعةيه وجب تشديد العضاب في هذا النوع من الجرائم لاسيما في 

 دورته المستحدثة. 
لحماية الطيل من الاستيلال يمكن اعتااره  0202اني الدستور الجزائري لسنة إن ت

جوانب الأخرى التوجذا  السياسية والاجتماعية وغيرها من ةيضاف لةطيل االَّنظر ل امكسا  
التي تانتذا الدولة الجزائرية مؤخرا ومع ذلك تاضى ضرورة مراجعة الندوص الضانونية 

تمةيذا ظروف العالم  شتى الميادين ضرورة حتمية  تطورا  الحادةة فيةمواكاة ل
 . الحديث

 ثالثا: أثر الحماية
تنضسم أثار الحماية لضسمين أولذما ضانوني وهوتحضيق حماية حق الطيل من أي 

أي طرف كان طاضا للاتياضيا  الدولية  استيلال جنسي واضتدادي يمارس عةيه من
 والدستور الجزائري.

أعتضد أنذا تشكل أكار عضاة وخطورة في حياة الطيل حاضرا أمَّا الآثار النيسية ف
ه اإنسانية مما يدياه االإحااط ومستضالا. فَضدأ الطيل لاراءة الطيولة وفضده لكرامته ولإحساس

، إلى جانب التأثير عةى المستوى التعةيمي 1الاكتئاب الأمر الذي ضد يدفعه إلى الانتحارو 
                                                           

فاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية للأطيال من الاستيلال الجنسي، المجةة الضانونية الاضتدادية، جامعة  -1
 .910، ص0220، 94الزضازيق،ع
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ار الإنترن   والمواضع الإااحية  ودخوله إلى عالم سةاا نتيجة الإدمان الطيل الجنس ع
الجنس ضد يؤثر عةيه مستضالا في حياته الجنسية عند زواجه وهو ما يخالف اليطرة 

دمان الجنس ومشاهدته ضد يتساب في أمراض واالتالي ضرورة العلاج لإالسةيمة، كما أنّ 
يسية؛ حيث أنّ العديد من والتي غالاا ما تكةف ماالغ كايرة لاسيما منذا الأمراض الن

اين تعرض الأطيال لةمواد الإااحية والسةوك الجنسي  اي  ضوّ  اأنّ هناك ارتااط تاثالدراسا  
 .1المنحرف وهو ما يجعةذم فريسة لةعنف الجنسي في كثير من الأحيان

إن حماية الطيل من الاستيلال الجنسي من أسرته اا  أمرا ضروريا كما أداح 
ةزما االتعاون أمام تةك المنظما  الدولية التي كثيرا ما كان  الساب المجتمع الدولي م

المااشر في زيادة هذه الجرائم فمذما اختةي  المجتمعا  الدولية في تشريعاتذا الداخةية 
 .يل ضرورة تحتم التعاون فيما اينذاتاضى حماية الط

 المبحث الثاني: صور جرائم العنف الأسري
طورة كايرة عةى حياة اليرد والمجتمع فذو من جذة اا  العنف الأسري يشكل خ

يديب الخةية الأولىيي المجتمع ) الأسرة(  االخةل مما يعيضذا عن أداء وظائيذا 
الاجتماعية والتراوية في أحسن الأحوال والظروف ومن جذة ثانية يساعد عةى إفراز 

مي الحادل ارز أنماط جديدة من السةوك والعلاضا  غير السوية واالنظر لتطور العة
لةوجود نوع أخر من العنف الأسري لا يضل خطورة عن نمطه التضةيدي مما يستةزم منا 
توفير الحماية اللازمة لتلافي الظاهرة الجديدة وسنتناول أهم دور العنف الأسري من 

 اليين. خلال المطةاين التَّ 
 
 
 

                                                           

عزيز، الجرائم الأخلاضية والإااحية عار الإنترن  وأثرها عةى المجتمع من منظور شرعي وضانوني، ميةود ان عيد ال -1
 .933، جامعة غرداية، ص 92مجةة الواحا  لةاحوث والدراسا ،ع
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 جرائم العنف المعنوي بين الزوجينالمطلب الأول: 
العنف الأسري الأفعال التي يضوم اذا أحد أعضاء الأسرة وتةحق اداية نضدد ا
. والعنف المعنوي أو النيسي إحدى دوره والذي لا يضل أهمية عن 1ضررا ماديا أومعنويا

غيره من العنف المادي والذي نعرفه كما يةي" كل فعل أو ضول أو سةوك يمكن عده 
ق ضررا نيسيا االآخرين من أفراد الأسرة االمعايير الاجتماعية والخاراء وعةماء النيس يةح

، ويعتار العنف النيسي من 2أو هو أي فعل يتساب اه ضرر نيسي لأحد أفراد الأسرة"
 أكثر أنواع العنف الأسري دعواة في تحديد أثاره وما يترتب عةيه من ضرر.

مع التطور الحادل في شتى مجالا  الحياة ارز لةوجود ما يسمى االعنف 
طالما عان  منه الأسرة الجزائرية والعراية في نمطه التضةيدي والذي أسال  الأسري الذي

الكثير من الحار والدراسا  الضانونية والاجتماعية وغيرها، غير أن العنف الأسري انمطه 
الجديد الذي لا يحتاج الكثير من الجذد أو الوض ، ونتأسف لذلك لأنه أداح أكثر خطورة 

وهذا راجع لما أخذه من خدائص الجريمة الإلكترونية لاسيما عن سااضه لسذولة ارتكااه 
الزوجين إما أثناء العلاضة الزوجية أو اعد انحلالذا والذي يتمثل في جريمتين أساسيتين 
هما: الااتزاز الإلكتروني، والإيذاء الماذج  والذي سوف نتناولذما من خلال اليرعين 

 التالين.
 يلفرع الأول: الابتزاز الإلكترونا

لم يتناول المشرع الجزائري جريمة الااتزاز الإلكتروني في ضانون العضواا  أو  
اين الأفراد  ارغم أنَّ جرائم الااتزاز من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشار   22-21الضانون رضم

 في العالم وحتى عةى الحكوما  والتي للأسف لم يوليذا المشرع الجزائري أية أهمية تذكر.
 

                                                           

، 9أحلام محمود الطيري، العنف الأسري)مظاهره، أساااه، علاجه(،  أطروحة دكتوراه في أدول اليضه الإسلامي،ط -1
 .92، ص0294الكوي ،

 .01، ص 0202، مكتاة اليجر، الأردن، 0أمل سالم العواودة، العنف ضد الزوجة في المجتمع الأردني، ط -2
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 ظهر الحمايةأولا: م
جريمة الااتزاز الإلكتروني من الجرائم التي عرفتذا المجتمعا  الحديثة مع التطور 
الحادل في وسائل الاتدال والتي حول  حياة الأسرة من حياة مستضرة هادئة إلى حياة 
ييمرها الخوف من الأذى والتذديد والتي أداح  تشكل خطرا عةى حياة الأسرة كشكل 

لمعنوي لاسيما الزوجين حيث نجد أن الحياة المشتركة اينذما تسمح من أشكال العنف ا
لكل طرف معرفة أمور كثيرة عن الطرف الآخر، كالجانب المالي لةزوجين واعض 
الأسرار الخادة االعمل وغيرها، االإضافة إلى دور ومعةوما  وفيديوها  ضد يتم 

اف ااستيلال الأمر اتذديد وااتزاز تسجيةذا أثناء حياتذم الزوجية وكثيرا ما يضوم أحد الأطر 
الطرف الأخر ويأعرف الااتزاز عةى أنه الحدول عةى المال أو المنافع من شخص 

، أمَّا الااتزاز الإلكتروني 1االجار والإكراه اواسطة التذديد ايضح اعض أسراره التي يمتةكذا
ضيام اأعمال يمكننا تعرييه عةى أنه الحدول عةى معةوما  سرية أو دور شخدية أو ال

، ويشمل الااتزاز عةى التذديد والذي غالاا ما يكون مدحواا االعنف 2غير مشروعة
كإفشاء أمور مخةة االشرف والاعتاار اين الزوجين أو اين الأضارب يستذدف من ورائه 

 الحدول عةى مال أو سند أو توضيع الضيام اعمل ما أو الامتناع عن عمل ما.
ي جريمة الااتزاز في ضانون العضواا  غير أنه جرم آلية لم يتناول المشرع الجزائر 

ق ع والذي جَّرم   032و 033و 034و 032الااتزاز وهي التذديد من خلال المواد التالية
فيه المشرع الجزائري التذديد ادورتيه تذديد كتااي وشيذي مدحوب اأمر وشرط والدورة 

ق  032وطاعا ما جاء في المادة الثانية تذديد كتااي وشيذي غير مدحوب اأمر وشرط  
ع التذديد االعنف والاعتداء ايير الطرق المندوص عةيذا في المواد السااضة؛ وعةيه من 

                                                           

، نضلا عن عاد الرحمن ان عاد الله السند، جريمةالااتزاز، سةسةة 92دالح ان حميد، الااتزاز الميذوم والواضع، ص -1
، 0293، 9اسة العامة لذيئة الأمر االمعروف والنذي عن المنكر، طدروس ومؤليا  الشيخ عاد الرحمن ان السند، الرئ

 .94ص 
 ذاتذا. نيسه، الديحةدالح ان حميد، المرجع   -2
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خلال الندوص الضانونية السااضة يمكن أن نتطرق إلى أركان الااتزاز الإلكتروني عةى 
 :الآتيالنحو 

 الركن الشرعي:
وكذا العضاب عةيه وحتى إن استضر وهو النص الذي يستند إليه لتجريم هذا اليعل 

اليكر الضانوني الحالي عةى ضرورة وجود ندوص خادة لمواجذة جريمة الااتزاز 
الإلكتروني نظرا لتزايد هذا النوع من الجرائم، واالرجوع إلى الضانون الجزائري نجد أنّ 

الأخرى  جريمة الااتزاز الإلكتروني لم تَنل حظذا في ضانون العضواا  ولا في الضوانين
مما يستوجب التضيد اندوص جريمة  اخاد   ااإعتااره ضانون  22-21خادة الضانون رضم 

 وما يةيذا. 033التذديد التضةيدية المشار إليذا سااضا من خلال المواد 
 الركن المادي:

يعتار الركن المادي لأية جريمة السةوك الذي يظذر  إلى الواضع أو الوجود واما أنه 
ااعتااره ضانون خاص  فيمكن أن  22-21هذه الجريمة في الضانون رضم لم يرد نص عةى 

نستناط هذا من جريمة التذديد التضةيدية فالسةوك يتطةب من الجاني الضول أو اليعل أو 
الكتااة أو أي فعل آخر يتمثل في فعل التذديد انشر معةوما  أودور التي يحوزها، 

فيمكنه خرق حسااه أو عن طريق غرف والتي غالاا ما تكون لذا علاضة االضحية  
الدردشة وغيرها من دور ارتكاب الجريمة الإلكترونية سواء كان لمدةحة مشروعة أو 
غير مشروعة واالتالي فعنادر الركن المادي لجريمة الااتزاز الإلكتروني تنحدر في 

لا أهمية  ثلاثة أمور وهي اليعل أو النشاط الإجرامي والنتيجة والعلاضة السااية كما أنه
تذكر إن نيذ الجاني تذديده أم لا فالعارة من الرعب والعنف الذي تَّمكن من نيس 

 الضحية.
 الركن المعنوي:

لااد أن يعةم الجاني  االسةوك الذي يرتكاه ونتيجته والوضائع المتدةة اذا والتي تعد 
يضوم اه من عنادر الجريمة والعةم اموضوع الجريمة، فيجب أن يندب عةمه عةى أن ما 
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يعاضب عةيه الضانون هنا يتحضق العةم وتكتمل أركان الجريمة كما ينايي أن يعةم أن فعةه 
االمجني عةيه ولا عارة في ضيام الضدر إذا اندرف  الإرادة إلى هذه النتيجة  ايةحق ضرر  

 إذ يكيي توضعذا ولكي تضوم المسؤولية الجنائية يجب إثاا  إرادة الياعل أنذا اتجذ  لةضيام
اذذا اليعل، كما يجب أن تحضق إرادة النتيجة عةى أن نتيجة تتجه إرادة الجاني إلى تحضيق 

 النتيجة الإجرامية من فعةه هذا. 
والواضع أنّ جريمة الااتزاز لا تدطدم امادأ شرعية الجرائم والعضواا  ذلك أنّ 

لمواجذة  المشرع الجزائري جعل من هذه الندوص مرنة اما يكيي واالتالي فذي كييةة
جريمة الااتزاز الإلكتروني ما دام المشرع   وضَّح اعض طرق هذا التذديد والذي تتضمنه 
وتوفره وسائل الاتدال الحديثة )دور، رسائل ضديرة فيديوها ، وغيرها(، فالنص جاء 
عاما دونما تخديص للأسرة انص خاص يجرم هذا النوع من الجرائم، التي تضع عةى 

وعةى الأسرة ادية خادة لةحد من هذا النوع من الجرائم الذي فعلا الأفراد ادية عامة 
 يشكل خطرا حضيضيا عةى الأفراد والأسرة واالنتيجة المجتمع.

يادو أن المشرع الجزائري تيطن لمسألة العنف المعنوي داخل الأسرة من خلال 
ن (كل م0( إلى سنتين)3مكرر ق ع  "يعاضب االحاس من ستة أشذر) 222نص المادة 

أو  اتدرف في ممتةكاتذا مارس عةى زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف
مواردها المالية ديح الضحية حد لةمتااعة الجزائية"، فالمشرع حدر الأمر فضط عةى 
الزوج الذي يمارس العنف عةى زوجته رغم أنَّ العنف يتدور وضوعه كذلك من الزوجة 

ولية التي دادض  عةيذا الجزائر والتي من شأنذا حماية وراما مرَّدأ هذا الاتياضيا  الد
الزوجة أو المرأة من كل أشكال التعدي وطاعا أضدد هنا اتياضية سيداو هذا من جانب 

مل العنف الممارس أثناء ومن جانب أخر؛ مما ييذم من نص المادة أنَّ التجريم يش
تتم اموجب عضد زواج رسمي،  الزوجية ونضدد هنا العلاضة الزوجية الدحيحة التيالعلاضة 

ة أو فترة العدة لةطلاق الاائن اينونة ديرى أما الخطاة أو غيرها من العلاضا  الخارج
هذا الإطار فذنا تحكمذا الندوص الضانونية العامة فضط، دون أن يشمل التجريم حالة  عن
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ضة الزوجية  العلاضة الزوجية السااضة. فكثيرا ما ترتكب جريمة الااتزاز اعد تيكك العلا
متعةضة سضاط دعوى النيضة مثلا أو شكوى السااضة اضدد الحدول عةى منافع أخرى كإ

انيضة غذائية للأاناء أو الحدول عةى منافع أخرى، نشير كذلك إلى نص المادة 
ق ع التي جَّرم  العنف والإكراه والتذديد الذي من شأنه المساس االحرمة  2مكرر222

ضة يشكل ااتزازا لةضحية فعدم حدر المشرع الجزائري العنف أو الجنسية والذي في الحضي
التذديد أو الإكراه في دورة معينة يجعل من النص يحمل من المرونة مما يسذل معه 

مستحدث يشمةذا النص الضانوني) الجريمة لوضائع والسةوكا  التي تتم انمط إدراج ا
مدطةحا  التي يمكن إدراجذا(،  الإلكترونية أو جرائم الاتدال الحديثة وغيرها من ال

طاعا النص جاء مع التعديلا  التي عرفذا ضانون العضواا  تماشيا مع اعض الاتياضيا  
ن كن  أفضل مدطةح  الدولية التي وضع  عةيذا الجزائر اتحيظ  ومنذا اتياضية سيداو، وا 

جرم  كل  الااتزاز فذذا الأخير يمكن لأي زوجين ممارسته عةى الآخر سيّما أنّ المادة
 أشكال العنف الممارس مما يجعل الااتزاز الإلكتروني أحد أشكاله 

فالمشرع الجزائري لم يتناول المسألة رغم عدد الحالا   22-21أما عن ضانون رضم 
التي يضوم فيذا الزوجين اااتزاز الطرف الآخر فتجريم مثل هذه التدرفا  التي أداح  

، اخلاف المشرع الجزائري اإلزامي   االخوف اا  أمر  تذدد استضرار الأسرة  وتزرع الرعب و 
 93نجد نظيره الإماراتي جرَّم كلا  من الااتزاز والتذديد الإلكتروني من خلال نص المادة 

(، حيث لم يكتف اتجريم التذديد الإلكتروني 0290( الاتحادي لسنة )24من ضانون رضم )
عب معنوي واالنظر إلى اختلاف وحده ال جرَّم الااتزاز لما يتساب فيه من ضرر ور 

الجريمتين عن الأخرى وكذلك الحال االنساة لةضانون الكويتي من خلال المادة الثالثة اليضرة 
 .0294لسنة  32الرااعة  من ضانون رضم 

رغم خطورة هذه الجريمة التي تمس اكل شرائح المجتمع  همما يثير الانتااه أنَّ 
مة أي اهتمام فمن الشرائح الأكثر عرضة لجريمة فالمشرع الجزائري لم يول هذه الجري

 الااتزاز نذكر ما يةي:
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وتكثر جرائم ااتزاز الضدر وذلك حيث يضوم الماتز االضيط عةى ابتزاز القصر:  -
الضادر اتذديده انشر دور أو تسجيل مرئي أو محادثا  عةى مواضع الدردشة، أوعن 

يه عند أهةه ومحيطه الاجتماعي، واضعة أو وضائع يكون من شأنذا تحضير لةمجني عة
لاسيما إذ كان الضادر فتاة فإنه يمارس كل أنواع التذديد االنظر إلى طايعة مجتمعنا 
المحافظ  وطاعا ضد يذدده امضاال مالي أو غيره من المنافع الأخرى التي يراها الماتز 

يمة في إطار والتي تناساه. هذا ما يخص الإاتزاز ادية عامة أماَّ االنساة لذذه الجر 
الأسرة فنجد كثيرا ما يضوم أحد أضارب أو من لذم السةطة أو الولاية الضانونية عةى الضادر 
اااتزازه كونه يضع ثضته فيه ولا يتدور منه اعض السةوكا  ال كثيرا ما لا ييذم الضدر 
اعض هذه التدرفا  مما كان يتوجب عةى المشرع الجزائري تجريم هذا النوع عةى هذه 

 ة من المجتمع.اليئ

جرائم المسكو  عنذا فيالاا ما يتم التذديد االدور أو التعتار جرائم الااتزاز من   
الييديوها  أو التسجيلا  وغيرها من الأمور التي تَّعَارفَ المجتمع عةيذا أنذا من 
الطااوها  إّذ يأحْجمْ الضحايا عن تضديم شكاوى أو المتااعة الضضائية، فذي ضةيةة االنظر 

نواع أخرى من الجرائم الإلكترونية كالندب والاحتيال أو التعرض لةحياة الخادة  لأ
الجاني  رائم في المجتمع خادة إذا ما كانوغير ذلك وعةيه لا يمكن إحداء مثل هذه الج

 والمجني عةيه من أسرة واحدة أو تراطذم علاضة ضرااة أو كان له الولاية عةى الضادر .

نموذج المثالي لةجريمة  ويكون الأمر أكثر تعضيدا في هذه الل وتشكابتزاز النساء:  -
الجريمة إذا كان المأاتَز رجلا والضحية امرأة وطاعا هذا هو الطااع العام للااتزاز  لكن 
الأمر مختةف نوعا وأكثر تعضيدا في حال العلاضة الزوجية و التي يمكن تضسيمذا إلى 

 نوعين:

إلى  اليترة متضاراينول : حيث يكون الزوجين في هذه حالة ااتزاز الزوجين ضال الدخ-2
عن الأخر وحال  ر ااعضذم الاعض فيسجةون دورهم أو فيديوها   ويعةم كل منذا أمو 

وضوع نزاع اينذما ضد ياتز الزوج الزوج الأخر ويحاول الضيط عةيه خادة وأنّ المجتمع 
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دخول وهنا الطامة الكارى الجزائري لا يسمح ااعض الممارسا  اين الزوجين إلا اعد ال
فذنا تجتمع عةى المرأة دية جنسذا ودية الزوجة وهو ما يزيد في تعضيد الأمور وعةيه 

ي وجعل من دية الجاني ظرفا وجبَّ عةى المشرع الجزائري تجريم الااتزاز الإلكترون
 .مشددا

حيث يضوم حالة ااتزاز اعد انتذاء العلاضة الزوجية: لا تضل هذه الدورة عن الأولى  -2
أحد الزوجين اااتزاز الأخر وضد تكون لتنازل أحدهم عن حضوق اكتساذا أثناء العلاضة 
الزوجية أو لحرمانه منذا كتنازل مثلا عن النيضة اليذائية للأاناء أو مكان ممارسة 

 الحضانة أو ادل الإيجار وغير ذلك.      
 ثانيا: مبررات الحماية

كن أن نذكرها هو وجود نص ضانوني وهي المواد طاعا من ماررا  الحماية التي يم
ن كان  كةذا تندب عةى التذديد أو الااتزاز الذي يكون عةى النمط  التي ساق ذكرها وا 

م التضةيدي وكذلك الإ رتياع المتزايد لمثل هذه الجرائم في وسط المجتمع والتي كثيرا ما يَحجأ
المختدة حيث نجد أن الجريمة عن التاةيغ عنذا أو تضديم شكاوى رسمية أمام الجذا  

الإلكترونية ادأ  ترتيع من سنة إلى أخرى في الجزائر وهذا حسب الإحدائيا  الأخيرة 
والتي تخص فضط الولاية  التي تحدة  عةيذا من طرف الأمن الوطني لولاية الجزائر

لنظر ، حيث يادو واضحا  أنَّ عدد الجرائم الإلكترونية في ارتياع متزايد ايض االمذكورة
فإن  0202إلى غاية  0292عن طايعتذا ولكنذا كةذا تمس االأشخاص  حيث من سنة 

عدد الجرائم  0292عدد الجرائم الإلكترونية التي تمس االأشخاص هي كما يةي سنة 
 0291، وفي سنة 0292عدد الجرائم  0293وفي سنة  9499الماسة االأشخاص هي 

مما يستوجب عةى المشرع  03931ائم عدد الجر  0202،وفي سنة 0223عدد الجرائم 

                                                           

 أنظر المةحق. -1
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الجزائري مواكاة هذا الارتياع الخطير في  ولاية واحدة وما االك اااضي ولايا  الوطن 
 كايرة .ال لاسيما الولايا  ذا  الكثافة السكانية

 ثالثا: أثر الحماية
كثيرا ما تدفع جريمة الااتزاز أو التذديد الإلكتروني إلى إضاال المجني عةيذم أو 

حايا هذا التذديد للانتحار أو الضتل مخافة الكشف عن التذديدا  أو الااتزاز  لاسيما ض
إذا كان  تتعةق اأعراضذم أو أموالذم أو غيره مما يساب الحرج للأفراد أو الأسرة أمام 

يمكن أن تنجر عن  جريمة عائلاتذم أو المجتمع لاسيما تةك الأأسر المحافظة  كما  
الزنا فمثلا أن يضوم الطةيق اإضامة علاضة شرعية  مع طةيضته أو  جرائم أخرى الااتزاز

لمأاتز من أجل التخةص من جريمة الضتل فكثيرا ما يضوم المجني عةيه اضتل الجاني أو ا
اتزازه المستمر  وضد تنتج عنه كذلك جريمة السرضة اين المجني عةيه والجاني تذديده وا 

ة مشتركة كثيرا ما لحياة الزوجية  ااعتاارها حيالاسيما اين الزوجين كما ساق ذكره أنّ ا
 خادة أو سرية لةياية فيستيةذا. ازوجه أمور   يعةم كل زوج عن

واالتالي فإن ردع مثل هذه الجرائم خادة التي تكون ضد الأسرة أو عةى أحد   
أفرادها سواء الزوجين أو الأاناء وجب توفير حماية ضانونية لذم اندوص خادة لأن 

خر و عند حدوث انيدال أو نزاع اين الزوجين لأالزوجية هي مشاركة كل طرف لالحياة 
لاحظ في لأخر وتذديده اما يمةك ، يفكثيرا ما يشذر كل واحد سلاحه االضيط عةى ا

اعض الدول التي تان  الحكومة الإلكترونية كدولة الإمارا  العراية وضطر وغيرها من 
دا حيث يسذل الاختراق و الااتزاز اين الزوجين اعض دول الخةيج فإن الأمر يزداد تعضي

وداخل الأسرة اأكمةذا الكايرة والدييرة فإن كان  الدولة الجزائرية تسعى إلى الرضمنة أو 
إلى تاني الحكومة الإلكترونية فمن ضرورة اما كان الإسراع في إدلاح منظومتذا 

 الضانونية والتشريعية حتى تتماشى ومادأ الشرعية.
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إلى أنّ جريمة الااتزاز من الجرائم المستمرة طالما أن الجاني مازال  االإضافة
يحتيظ اما يذدد اه المجني عةيه فيضوم احيظذا أو نسخذا أو غير ذلك واالتالي ياضى دائما 

 يمارس تذديده لةمجني عةيه.
 الفرع الثاني: الإيذاء المبهج

ضة التي لا تزال التشريعا  نمط جديد من أنماط الجريمة الإلكترونية والتي في الحضي
العراية ومنذا المشرع الجزائري غافةة عن تجريمذا لأنذا نموذج إجرامي ضائم اذاته يعتمد 

 عةى جريمة مرتكاة ضالا.
 أولا: مظهر الحماية

اعض الدعواا  الضانونية التي لايزال  happy slappingيثير الإيذاء الماذج
من الجرائم التي ظذر  مع تطور تكنولوجيا  يكتنيذا اليموض نظرا لحداثة هذا النوع

 الاتدال.
ويضدد االإيذاء الماذج تةك الممارسة المتمثةة في تدوير الإعتداء المادي عةى 
شخص يستوي أن يكون جسديا أو جنسيا  أيا كان  جسامته، عةى أن يتم التدوير اأية 

طاعا لذذا النمط من و  .1وسيةة ييةب أن تكون هاتيا نضالا ثم الضيام انشر هذه الدور
إلى اريطانيا وتحديدا  happy slappingالجرائم أدول يرجع أدل ظاهرة لإيذاء الماذج 

يحتوي عةى مشاهد  slapp TVشريط ااسم 0222جنوب لندن حيث ظذر في عام 
اعتداء تم تسجيةذا وأمكن مشاهدتذا من عشرا  الأشخاص كارنامج تةيزيوني ،وتعد 

أول دحيية نشر  تحضيضا عن هذه الظاهرة الإجرامية  الاريطانية TIMESجريدة 
واعد انتشار هذه الظاهرة  09/29/02242المستحدثة في مةحضذا التراوي اتاريخ 

الإجرامية عةى عدة دول أوراية ،وترتب عةى التيطية الإعلامية الواسعة لضضايا الاعتداء 

                                                           

فتيحة محمد ضوراري، المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء الماذج دراسة تحةيةية مضارنة لجرائم مستحدثة تتعةق  -1
 .022،جامعة الشارضة، ص 20،0292،ع02ةة الشريعة والضانون، المجةد االذواتف النضالة ،مج

 .023فتيحة محمد ضوراري، المرجع  نيسه، ص -2
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اشأن  0222مارس 4ون الماذج إشذار المشرع اليرنسي لسلاحه العضااي حيث أددر ضان
الذي أجازه  relative ala prévention de la délinquanceالوضاية من الإجرام 

وامضتضاه أداح المشرع اليرنسي يعاضب عةى  0222مارس 2المجةس الدستوري اتاريخ 
هذا النمط الإجرامي المستحدث انص خاص ونشير هنا يعود فضل تجريم المشرع 

نيكولاس ساركوزي الذي كان حينذاك وزيرا  الرئيس اليرنسي لجريمة إلىاليرنسي لذذه ا
ق ع ف. والسؤال المطروح هنا اديذيا ما  0-22-000داخةية  من خلال نص المادة لة

 هي أركان جريمة الإيذاء الماذج؟.
 الركن المادي: -

يتألف الركن المادي لذذه الجريمة من فعةيين متتااعين يتمثل الأول في تسجيل 
 اينما يتمثل الثاني في نشر دور أو مضاطع الاعتداء الاعتداء

يمثل تسجيل الاعتداء اليعل الأول الذي يضوم اه الجاني حيث جرمه  تسجيل الاعتداء:-
والتي تنص عةى أنّ " يعد  000/22/0المشرع اليرنسي امضتضى ضانون العضواا  االمادة 

وص عةيذا في المواد اشتراكا في الاعتداءا  العمدية عةى سلامة الشخص المند
و يعاضب اذا  العضواا  المندوص عةيذا في تةك المواد الضيام  000/29إلى 000/9

عمدا االتسجيل اأي وسيةة كان  وعةى أي وسيط أيا كان نوعه دور تتعةق اارتكاب هذه 
،وهذا تطايضا س العضواا  الأدةية لةيعل الأدةيالجرائم" واذذا فالمشرع اليرنسي أخذ اني

من ضانون العضواا   909/3عرف امادأ استعارة الإجرام المندوص عةيه االمادة لما ي
اليرنسي حيث اعتار الضائم ايعل التدوير شريكا في الجريمة وذلك عةى الرغم من انتياء 

 .1العلاضة اينه واين مرتكب اليعل

                                                           

الحماية الجنائية من الجرائم المرتكاة اواسطة الذاتف النضال، أطروحة دكتوراة، كةية الحضوق جامعة  التوجي محمد،  -1
 .22ص ،  023/0291أحمد دراية، أدرار، 
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لا يتوضف الأمر عةى مجرد التسجيل حتى تكتمل نشر صور أو مقاطع الاعتداء: -
ريمة ال لااد من ضرورة  نشرها اأية وسيةة كان   حيث لا معنى هنا لعدد الأشخاص الج

المرسل إليذم  وضد يكون الجاني هو من يضوم االنشر أو يكون شخص أخر له علاضة 
أخر لا توجد اينه واين الجاني علاضة  وحتى ويمكن أن  ااالجاني كما ضد يكون شخد

ص هنا عةى أساس عدم تضديم مساعدة  ؟وهنا يتساءل الاعض ألا يمكن متااعة الشخ
ضاضي الحكم  نجيب تاضى مسألة تضدير الوضائع وتكيييذا من اختدادا  النيااة العامة أو

 لذم هذه السةطة. أو غرفة  الاتذام ممَّن
 الركن المعنوي-

تعتار جريمة الإيذاء الماذج من الجرائم العمدية وذلك احسب ما ند  عةيه المادة 
من ضانون العضواا  اليرنسي والتي ورد  فيذا عاارة واضعة التسجيل العمدية   000/22/2

الإرادة والعةم،احيث يكون كما تتطةب هذه الجريمة توفر الضدد الجنائي العام اعندريه 
دراية االسةوك الذي يضوم اه عةى أنه مخالف لةضانون أما االنساة لعندر الجاني عةى 

إرادة الجاني إلى اليعل  دون أن يشوب هذه الإرادة ما يعياذا الإرادة حيث ينايي أن تتجه 
 أو يعدمذا.

لم يتطرق المشرع الجزائري كييره من التشريعا  العراية  إلى هذا النمط من 
مكرر ق ع غير أن 222الجرائم ادية دريحة ماعدا طاعا حماية الحياة الخادة المادة 

الخادة حيث أن سةوكذا المادي يعتمد  هذه الجريمة تختةف عن جريمة المساس االحياة
أولا عةى وجود اعتداء أو عنف مذما كان  طايعته )جنسي أو جسدي(، ثانيا يعتمد عةى 

أو غيره وغالاا ما يضوم الجاني، انشر هذه الدور  اتدوير هذا الاعتداء سواء كان جاني  
ك يعار عن حالة اين مجموعة من الأفراد وهذا من أجل شعوره االنشوة واليرحة وهو سةو 

نيسية مضطراة لةجاني  ضف إلى  ذلك أنّ جريمة الإيذاء الماذج تختةف عن جريمة 
المساس االحياة الخادة فذذه الأخيرة العةة فيذا عدم تطةع الآخرين عةى سرية الأشخاص 
كما تشترط وجود تدوير أو تسجيل في مكان خاص اينما جريمة الإيذاء الماذج فإنذا 
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ة ساضتذا وهي الاعتداء عةى الأشخاص ولا تشترط التسجيل أو التضاط في تضوم عةى جريم
 مكان خاص.

وضد تكون جريمة الإيذاء ماذج جناية أو جنحة ) الاعتداء المساق( أما التعدي   
 .عةى الحياة الخادة لا يتعدى كونه جنحة كما هو الأمر االنساة لةضانون الجزائري

فةضد لاحظنا هذا النوع المستحدث من الجرائم. ثل أما ما يتعةق احماية الأسرة من م
أنّ الكثير من الأزواج يضوم انشر دور ضراه أو اعتداءه عةى زوجه الأخر أو حتى ضتةه  

ا اين أددضائه وحتى اعض مضاطع علاضته الحميمية التي تحتوي عةى العنف وضيام انشره
جتماعي فعدد من يدل إليذم أو اعض الأهل المضراين له أو حتى عةى مواضع التوادل الا

هذا التسجيل أو الدور لا أهمية له تذكر لاسيما اعد انيدال الزوجين أي العلاضا  
 تةذذ اذذا الاعتداء لا غير. الالزوجية السااضة من أجل تحضيق متعة اليرح والنشوة و 

اعد الاحث لم  أجد ندا دريحا في ضانون العضواا  لتجريم هذا النمط من العنف 
مكرر ق ع التي تجرم العنف المعنوي أو  033نوي لكن في المضاال نجد نص المادةالمع

" يعاضب  9مكرر 033النيسي اين الزوجين اأي شكل كان عةيه  وهذا نص المادة 
( كل من أرتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال 2(إلى ثلاث سنوا )9االحاس من سنة)

ي يجعل الضحية في حالة تمس اكرامتذا التعدي أو العنف الةيظي أو النيسي المتكرر الذ
." فإذا تيحدنا المادة االمضارنة مع جريمة تذا الادنية أو النيسية..أو تؤثر عةى سلام

الإيذاء الماذج نجدها تدب في ضالب واحد ألا وهو أنذا شكل من أشكال العنف المعنوي 
هذا النوع من مكرر ق ع وعةيه يمكن لةضاضي إدراج 033النيسي التي جرمتذا المادة 

الجرائم ضمن المادة السااضة الذكر ولعل ما يتاادر إلى الأذهان هل هذا تيسير موسع 
نا لضاضي إنما النص الضانوني جاء مر لةمادة ؟ طاعا الجواب ليس تيسيرا موسعا يضوم اه ا

اة العامة في يتضمن هذا النوع من الجرائم االإضافة إلى ذلك تاضى السةطة التضديرية لةنيا
ي تكيييه لةوضائع ، وكذا السةطة التضديرية لضاضي الحكم هو الأخر فمدى تكييذا لةوضائع
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.ونوضح هنا فضط نحن نضدد هنا جريمة الإيذاء الماذج أما جريمة المطروحة أمامه
 الاعتداء التي ساضتذا فتكيف احسب النص الضانوني طاعا.

ليرنسي في التشريع وأخذ غالاا ما نجد المشرع الجزائري يسير عةى خطى المشرع ا
الندوص الضانونية احذافيرها دون مراعاة لطايعة المجتمع الجزائري، غير أنه للأسف لم 
يجرم هذا النمط المستحدث من الجرائم المستحدثة ،لا يمكن اأي حال من الأحوال 
 معارضة تيتح المشرع الجزائري عةى غيره من التشريعا  الأخرى سواء العراية أو اليراية

ان  فيما يخص الجرائم المستحدثة أو جرائم الاتدال الحديثة أو جرائم الرضمية مذما ك
خذ اعين الاعتاار مضوما  وخدوديا  المجتمع المدطةحا  المستعمةة، شريطة الأ

..( فالمجتمع الجزائري ليس امنأى عن هذا النمط من لجزائري )تضاليده ودينه وثضافته.ا
 لا نعةم ما يخيي المستضال هذا من جانب.الجرائم المستحدثة حاليا و 

ومن جانب أخر أرى ضرورة تاني المشرع الجزائري مادأ الوضاية من الجرائم لا 
العضواة عةيذا فإذا ما تمعنا في المنذج الإسلامي وطريضة حمايته للأفراد والأسرة فنجده 

" ولا ضوله تعالى ك   يحرم مجرد التضرب من الأفعال التي من شأنذا أن تشكل ضررا عةيذم
وهو ما يعرف اسد الذرائع وهذا تجناا لةوضوع في اليعل أو المعدية تقربوا الفاحشة......" 

عكس التشريع الوضعي الذي كثيرا ما يعاضب عةى وضوع اليعل أو الجريمة وهذا ما نتمناه 
 الأخذ امادأ الوضاية أولا في التشريع الجزائري ثم العضاب حال وضوع الجريمة .

لم يتناول المشرع الجزائري كييره من التشريعا  العراية هذا النمط المستحدث من  
تعةق اجرائم تكنولوجيا الإعلام الذي ي 22-21جرائم الإلكترونية من خلال ضانون ال
الاتدال وحتى التشريعا  العراية ،رغم أنّ هذه الجريمة نجدها في الواضع مما يعني و 

 .وضاية أولا ثم الردعص ضانونية لةضرورة تخديص ندو 
 ثانيا: مبررات الحماية

 رحماية الأفراد من العنف المعنوي نذكر منذا دستو لسع  الدساتير الجزائرية 
"ويحظر أي عنف ادني أو معنوي أو أي مساس اكرامة 22الذي ورد  اه المادة  0223
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يس والتي جاء  ان 22من خلال المادة  0293الإنسان" وهو ما تضمنه كذلك دستور 
إضافة  0202من دستور السااق ذكره ،غير أن دستور الجزائري لسنة  22دياغة المادة 

منه انيس الدياغة السااضة عةى  21جاء  المادة  ةإلى ما جاء  اه الدساتير السااض
منه خدد  المرأة االحماية من كل أشكال 22المعنوي إلا أنّ المادة  فحظر العن

عرض له وفي نظرنا هذا يعود إلى اعض الاتياضيا  العنف المعنوي التي يمكن أن تت
 الدولية التي تجرم العنف ضد النساء ادية خادة.  

 ثالثا: أثر الحماية
لةعنف الأسري أثار وخيمة عةى الأسرة فذو يذدم لحمة الترااط اين أفرادها كما  

يترض أن ذي يأ ، فييضد أفراد الأسرة الأمان الاالمجتمعجم عنه أثار نيسية تضر االأسرة و تن
 وحماية للأفراد. هي مددر كل أمان أسرتذم فالأسرةيةضوه داخل 

 الثاني: العنف المعنوي ضد الطفل المطلب
عنذا من لا ينكر أحد منا أنَّ وسائل الاتدال الحديثة ولاسيما الانترن  وما نتج 

لك من أداح إيجااياتذا كما لذا سةاياتذا  غير أنه للأسف هنا مواضع توادل  متعددة  لذا
ساعا  طويةة أمام هواتيذم غالا ا ما يضضون  الأب وفنجد الأم  يشيل كل وضته اذا 

المحمولة و الأمر نيسه االنساة للأطيال  دون مراعاة, اهتمام لةدور المنوط اذم اتجاه 
الإنترن   ااعضذم الاعض كأزواج و لا اتجاه أانائذم كآااء ال كثيرا منذم أداح مدمن  

موضع لأخر دون أن يشعر امرور الوض  أو أن يضوم امذامه مما ساب نوعا أخر ينتضل من 
من الإهمال المعنوي للأطيال  وكذا  الضدوة السيئة لذم مما وجب معه ضرورة معالجة 

لإهمال المعنوي( واليرع الأمر  وهو ما سوف نتطرق إليه تاعا من خلال اليرع الأول) ا
 الضدوة السيئة(.الثاني )
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 يع الأول: الإهمال المعنو الفر 
دراسة هنا ذلك الإهمال الذي يضوم اه الآااء اتجاه الالإهمال المعنوي الذي أتناوله ا

أانائذم  حيث لا يعرف ماذا يشاهد الطيل وأية مواضع يدخل إليذا  وهذا إهمالا منه  وهل 
 المشرع الجزائري وفر هذه الحماية أم لا؟

 .أولا: مظهر الحماية
الذي تعرفه الأسرة جعةذا في الكثير من الأحيان تتخةى عن وظائيذا  إنّ التطور

من ضانون الأسرة" التعاون عةى  23الأساسية رغم أن ضانون الأسرة  من خلال نص المادة 
كذلك ذهب المشرع الجزائري من خلال " مدةحة الأسرة  ورعاية الأولاد وحسن ترايتذم 

يعي الذي ينمو فيه الطيل وطاعا النمو لا يضتدر ضانون الطيل أنّ الأسرة هي الوسط الطا
عةى الجانب الادني ال يتعداه إلى الجانب المعنوي أو النيسي وطاعا النمو النيسي 

شراف ومراضاة لةطيل نص  المادة الرااعة من والطايعي يحتاج إلى رعاية و اهتمام  وا 
 .  "تعد الأسرة الوسط الطايعي لنمو الطيل " 90-94ضانون 

ة مما خةق للأسف الشديد فوض  مسؤوليتذا ووظائيذا لةمجتمع ولةمدرس ولكن
اهتمامذم اذم سرة في رعاية الآااء لأانائذم و ، وتتمثل وظيية الأشرخا في أخلاق الأطيال

خلاضذم من مةاس وعلاج وكسوة االإضافة إلى الاهتمام النيسي والمعنوي وعدم تعريض أ
ضوم اه الأطيال ن إلا من خلال مراعاة الآااء ما يهذا لا يكو ودحتذم النيسية إلى ضرر و 

مواضع التوادل الاجتماعي وغيره ومنذم الأشخاص الذين يتوادةون معذم  أثناء مشاهدتذم ل
 وما طايعة ما يشاهدونه  وغير ذلك.

إنّ تطور وسائل الاتدال الحديثة جعة  الأفراد داخل الأسرة الواحدة يعيش نوعا 
فراد الآخرين فكل واحد منذم منيمس أمام هاتيه النضال يجول اين من العزلة عن اضية الأ

، ، تيك توكممواضع التوادل الاجتماعي عةى مختةف أنواعذا )فايساوك، أنس  غرا
( فما يضضيه أمام المواضع أكثر مما يضضيه في الواضع. جَّرم المشرع ...واتساب، ميسنجر

أحد الوالدين الذي يعرض "ضرة الثالثةق ع الي 222الجزائري الإهمال من خلال المادة 
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... أو يذمل لخطر جسيم أو أكثر منذم أو يعرض أمنذم أو خةضذم ادحة أولاده أو واحد  
لا يضوم االإشراف الضروري عةيذم... " إنّ إدمان الإنترن  ومواضع التوادل  رعايتذم أو

الاكتئاب عزلة و سدية للأطيال منذا حالة الأداح يشكل خطرا عةى الدحة النيسية والج
وكذا الإرهاق الجسدي  لأنه يضضي  وضته أمام هاتيه المحمول  ال لاحظنا أنّ  اليالب 
الأعم من الناس ولاسيما منذم الضدر يحمل هاتيه طول الوض  و يشتيل اه حتى في 

أن تدطدم اه سيارة أو غير ذلك  الطرق العمومية دون أن يدرك خطورة  عمةه  ك
 خطرا كايرا و ياضى تضدير الخطر وحجمه من السةطة التضديرية لضاضيهمال هنا يشكل فالإ

مل أحد الوالدين ونحن نعةم غالاا ما تكون الرضااة من اختداص الموضوع  والمشرع هنا حَّ
الأب غير أنه االنساة لةجرائم الإلكترونية فكلا الوالدين مسؤول عن الطيل لأنه لايدرك 

  ومواضع التوادل الاجتماعي فلا ييرق اين ما يضره وما العواضب الوخيمة لإدمانه للإنترن
يمكن  أنَّه ينيعه . وما نستحسنه أنّ المشرع الجزائري لم يضيد تحريك الدعوى مما يعني

 لةنيااة اسط يديذا عةى مثل هذه الجرائم.
همال لإفي الحضيضة نجد المشرع الجزائري من خلال ضانون حماية الطيل تعرض ل

التي ساق شرحذا حيث اينَّ أنَّ  90-94نص المادة الثانية من ضانون وجرمه من خلال 
المشرع الجزائري أورد مدطةح الطيل في خطر و سرد هذه الحالا  والتي من ضمنذا 
حالة الإهمال نص المادة " الطيل في خطر الطيل الذي  تكون دحته أو أخلاضه أو 

الحالا  التي تعرض الطيل " وتعتار من أمنه في خطر أو عرضة له... ترايته أو
 :لةخطر

 تعريض الطيل للإهمال أو التشرد. -
عجز الأاوين أو من يضوم ارعاية الطيل عن التحكم في تدرفاته التي من شأنذا أن  -

 تؤثر عةى سلامته الادنية أو النيسية أو التراوية. 
 



174 

 

 

اء أو نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع جعل الإهمال وعدم الرعاية من الآا
من يضوم ارعاية  تجعل من الطيل في حالة خطر؛ فإذا كان الآااء لا يضومون امراضاة 
أانائذم ماذا يشاهدون من خلال الذاتف المحمول وما هي المواضع ومع من يتوادةون فذذا 

. كما أنّ تركذم لساعا  طويةة أمام  الذاتف أو الةوحة الرضمية أو عةيذم اةا  يؤثر سَ 
الحديثة االإضافة إلى  لذم وهذا ما تؤكده الدراسا  العةمية اجسدي اضرر  الحاسوب يساب 

الانحراف  وطاعا لا ننسى ما سااته إحدى الةعب التي كان  منتشرة في أخلاضذم و 
) الحو  الأزرق( والذي أضام ضجة كايرة تساا  في مو  اعض الأطيال الإنترن  والتي  

 رأي العام الجزائري. العةى مستوى 
حملَّ المشرع الجزائري اموجب المادة الخامسة من ضانون حماية الطيل الآااء  ولضد

مسؤولية حماية الطيل " تضع عةى عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطيل " مما يعني أنه 
يمكن متااعة الآااء حيال تخةيذم عن واجب الحماية ضد نتساءل هنا ما هو النص الضانوني 

لى  النظام الداخةي لةذيئة الوطنية لحماية وترضية الطيولة المادة هنا ؟ حيث إذا ما رجعنا إ
منه نجدها  تمنح لةميوض الوطني أهةية التضاضي  مما يسمح له السادسة  العاشرة اليضرة 

متااعة مثل هؤلاء الآااء حال إهمالذم لأانائذم لاسيما الضدر منذم  حيث تنص المادة 
ذيئة أمام الضضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية وعةى العاشرة اليضرة السادسة " تمثيل ال

 . 1"المستوى الدولي
ف تكيل االطيل وحمايته من كل أشكال العنالوجعة  الدولة من مذامذا ضرورة 

الإساءة ذلك سوء المعامةة والاستيلال و  ال الأكثر من والإهمال والضرر الذي يتعرض له
ام لم يخدص الجناة مما ييذم منه إمكانية متااعة الادنية أو المعنوية وطاعا هنا النص الع

ن  كن  أرى أنَّ المشرع هنا لم يعط الآااء أو من يضوم مضامذم أي الممثل الشرعي لذم وا 
سنوا  اللدية الجاني أهمية أو يجعل منذا ظرفا مشددا ولعل ما عرفته الجزائر في 

                                                           

 .0291، سنة 21نظام الداخةي لةذيئة الوطنية لحماية وترضية الطيولة، ج ر، ع ال -1
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لعلّ الساب الأول والأخير  الأخيرة من ظاهرة خطف الضدر وضتةذم والتعدي عةيذم جنسيا،
يعود إلى  الإهمال الميرط من الآااء وهو ما اينته المادة السادسة من ضانون حماية الطيل 
" تكيل الدولة حق الطيل في الحماية من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو 

 .سوء المعامةة أو الاستيلال أو الإساءة الادنية أو المعنوية أو الجنسية"
 ثانيا: مبررات الحماية

الأكيد تتمثل ماررا  الحماية في مجموعة المواثيق و الاتياضيا  الدولية التي 
دادض  عةيذا الجزائر في هذا الشأن ونذكر منذا اتياضية الطيل حيث دع  الدول 
الأعضاء إلى ضرورة الاعتراف امادأ أنّ كلّا الوالدين يتحملان  مسؤولية  تراية أانائذم 

تضع عةى عاتضذم مذمة التراية ولما كان  الذين ر عةى نموهم كما دع  الأودياءوالسذ
فإن إهمال الآااء  ،الإهمال الذي يمارسه الآااء وغيرهم مما لذم الوداية والرضااة عةيذم

لأانائذم ضد يؤثر عةى دحة الطيل فإن كان معظم وض  الآااء في انشيال عن أانائذم 
هذا نستخةده من  وية وحتى الجنسيةتذم الادنية والمعنهذا أكيد يؤثر اسةب عةى دح

من الاتياضية " تاذل الدول الأطراف ضدارى جذدها لضمان الإعتراف  93نص المادة 
االمادأ الضائل أنّ  كلّا الوالدين يتحملان مسؤوليا  مشتركة عن تراية الطيل ونمو وتضع 

ة المسؤولية الأولى عن تراية عةى عاتق الوالدين أو الأودياء الضانونين،حسب الحال
وتكون مدالح الطيل اليضةى موضع اهتمامذم الأساسي" ومن جانب أخر  الطيل ونموه،

التدااير التشريعية  " تتخذ الدول الأطراف جميع91نص المادة الإتياضية من خلال أود  
أو الضرر  الاجتماعية والتعةيمية ألملائمة لحماية الطيل من كافة أشكال العنفوالإدارية و 

ساءة  أو الإساءة الادنية أو العضةية أو الإهمال أو المعامةة المنطوية عةى إهمال وا 
الجنسية " حيث يتاين أن الاتياضية  طالا   ةالمعامةة أو الاستيلال، اما في ذلك الإساء

الدول امحاراة كل أشكال العنف و الضرر والإساءة وضرورة حماية الطيل منذم كما 
ا عةى الأطيال لاسيما عدم الإهمال لأن هذا الأخير هو الذي يشكل خطر أود  كذلك ا

في الانترن  وما يطةع عةيه ضد يعطيه دورة غير حضيضية لما الطيل ما يشاهده  أنّ إهمال 
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يعيشه في العالم الحضيضي كما من شأنه أن يتعرف عةى أشخاص يدفعونه إلى الانحراف 
ين وغير مما يمكن تدوره فالمجال هنا ميتوح هذا كةه أو الإجرام أو الشك في العضيدة والد

الانيماس في الحياة دون تحمةذم والاهتمام و يحدث تح  غياب الأاوين وعدم المراضاة 
 .ا ما يكون مددرها الدين والضانونالمسؤولية التي كثير 

 فنجد أنّ الميثاق الإفريضي؛ والذي ساق الإشارة  ةأما االنساة للاتياضيا  الإضةيمي
الجزائر احكم انتمائذا الضاري فاين  احترام  اإليه أنه من الاتياضيا  الذي دادض  عةيذ

الحياة الخادة لةطيل وعدم التدخل التعسيي ولكنذا راطته احق الآااء والودي عةيذم أو 
الممثل الضانوني االإشراف المعضول وهو أمر منطضي ومضاول إذ جاء في نص المادة 

" لا يجوز إخضاع أي طيل لتدخل تعسيي أو غير شرعي في حياته العاشرة من الميثاق 
لتعدي عةى شرفه وسمعته، غير أنّ الخادة في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته أو ا

لأاوين والودي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معضول عةى سةوك الأطيال ولةطيل 
تيي الاتياضية اسرد حق الطيل في الحق في الحماية ضانونا من مثل هذه التدخلا " ولم تك

الحماية ال دع  هي الأخرى الدول الأطراف إلى ضرورة دعم منظومتذا التشريعية إلى 
تجسيد هذه الحضوق كما ذها  إلى ما ذها  إليه اتياضية حضوق الطيل العالمية إلى اتخاذ 

ا ند  عةيه تدااير اجتماعية واالأخص التشريعية منذا لحماية الطيل من الإهمال وهو م
فتدعو الدول إلى إيجاد هيئا  عةى مستوى كل  1اليضرة الأولى أما اليضرة الثانية93المادة 

دولة تكون من مذامذا الكشف عن حالا  الإهمال وسوء المعامةة التي يتعرض لذا 
الطيل من ضال والديه أو من يضوم ارعايته أو الودي وغير ذلك  ونشير هنا إلى أنّ الذيئة 

ة لحماية وترضية الطيولة المستحدثة اموجب ضانون حماية الطيل  أعطي  لذا الوطني
دلاحيا  مشااذة من خلال حماية الطيل في حالة خطر هذه الذيئة التي يترأسذا 

                                                           

" تشمل تدااير الحماية المندوص عةيذا اموجب هذه المادة الإجراءا  اليعةية لإنشاء هيئا  مراضاة 93/0المادة  -1
ااير الوضائية لكشف حالا  خادة تكةف امنح الطيل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال الأخرى لةتد

 الإهمال وسوء المعامةة التي يتعرض لذا الطيل والإالاغ عنذا ..."
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الميوض الوطني  وطيعا سوف نتطرق إلى كل هذا االتيديل في الااب الثاني من هذه 
تح  عنوان عناية الأاوين وحمايتذما تعالى. و  اإذن اللهرسالة المتعةق االجانب الإجرائي ال

" لكل طيل الحق في أن يحظى ارعاية أاويه وحمايتذما له  91لةطيل جاء نص المادة 
والإضامة معذما إذا أمكن.." فالواضح من النص واجب الرعاية والذي هو حق من حضوق 

ر المطةوب شرعا تخةى الأاوين عن واجب الرعاية وهو الأمالطيل فكيف يكون حاله إذا 
 من الوالدين.

 : أثر الحمايةثالثا
لضد أكد  العديد من الدراسا  والأاحاث حول الأسرة أنَّ كل خةل واضطراب 
يعرضل الأسرة عن أداء وظائيذا في تنشئة وتراية أانائذا عةى الوجه الأكمل،يؤدي غالاا 

ية الطيل من كل واالتالي وجب عةى المشرع الجزائري حما 1إلى الانحراف  والإجرام
أشكال الإهمال ومن اينذا الاضاء أمام مواضع التوادل الاجتماعي والإدمان عةيذا مما يؤثر 
عةى الحياة الزوجية االسةب االإضافة أنه يشكل خطرا عةى حياة الطيل فالشريعة 
الإسلامية ناذ  كل ما من شأنه أن يساب الضرر لةيرد وللأسرة  حيث ورد عن الناي 

 2"عةيه وسةم ضوله" كيى االمرء إثما أن يأضيعَ من يضو دةى الله 
 أن يكون أحد الوالدين قدوة سيئة الفرع الثاني:

لضد ظذر مع تكنولوجيا الاتدال لاسيما شاكة الإنترن  ظاهرة سةاية وهو عدم 
اهتمام الأولياء وكل من يتولون حماية الأطيال ال إن اعض تدرفاتذم أداح  تشكل 

يا عةى دحتذم الجسدية والادنية  ألا وهي إدمان مواضع التوادل مما نتج خطرا نيسيا وادن
يد من التيديل من خلال هذا عنه جريمة الضدوة السيئة للأاناء وسوف نتناول هذا امز 

 .اليرع

                                                           

 .024-022، ص0222فتوح الشاذلي، عةم الإجرام، منشأة المعارف،  الإسكندرية، ط،  -1
ة، ديدا، ، المكتاة العدري9310، كتاب الزكاة، ااب دةة الرحم، حديث رضم0أخرجه أاو داود، سنن أاي داود،ج -2

 .920ايرو ، )د. ط( ،)د. ن(، ص 
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 أولا: مظهر الحماية
عةى ضرورة تعاون الآااء في تراية أانائذم ورعايتذم حتى 1ق أ 23ند  المادة 

يمة جسديا وادنيا وطاعا نعةم أنّ الطيل  يضةد ويحاكي ما يضوم اه والديه ينشؤوا تنشئة سة
هذا أولا أنّ إدمان هذه المواضع ،  ثانيا ضد يؤدي االزوجين عدم الضيام اواجااتذم عةى أكمل 
وجه وهو ما يؤثر سةايا عةى الطيل من الجانب الادني والجانب النيسي، كما أنه ضد يحرم 

ضديره لأن الأولياء مسؤولين أمام الله عن أانائذم يضول رسول الله الأجر في الآخرة  لت
دةى الله عةيه وسةم  " كةكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهةه وهو 

 .2مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في اي  زوجذا وهي مسؤولة عن رعيتذا" 
يئة لأانائذم وذلك وين ضدوة سق ع  اليضرة الثالثة  أن يكون الأا 222جرم  المادة 

راط اين الضرر ت الحسنة ويضةدهما وجاء  المادة  في أاويه المثل والضدوة أنَّ الطيل يرى
سوء السةوك ونلاحظ كثيرا ما ياضى الآااء لساعا  طوال أمام هواتيذم   والخطر الذي يسااه

 تضوم الأم سةوكذم هذا فيه ضرر ادني فضد لا هذا ما يجعل ينتضةون من موضع لأخر
اواجااتذا كالطاخ واليسل وتوفير الراحة لأانائذا  ال تنشيل طوال الوض  في تضيع الوض  
أمام الذاتف إلى جانب الضرر النيسي والمعنوي حيث يرى الطيل حالة اللاماالاة وعدم 
الاهتمام  ،كما ضد ينشيل الأب هو الأخر  االذاتف  ويتخةى عن التزاماته الأاوية  من 

ر حاجا  أانائه ال ضد يخيض من اعض الحاجيا  لتوفير المال من أجل فاتورة توفي
الذاتف النضال  والانترن ،  وليس الاضاء أمام الذاتف وحده من  شأنه أن يكون ضدوة ال 

سيئة فنجد من الآااء من من دناع المحتوى التافه فذو ضدوة  حتى مجرد أن يكون الآااء
التي لا جدوى منذا وهو مظذر من مظاهر الضدوة له ديحا  عةى مواضع التوادل 

 السيئة.

                                                           

 "يجب عةى الزوجين التعاون عةى مدةحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن ترايتذم " 23نص المادة  -1
، كتاب العتق، ااب كراهية التطاول عةى 2أخرجه الاخاري، دحيح الاخاري، تحضيق محمد زهير ان نادر، ج -2

 نجاة،، دار طوق ال0442الرضيق، حديث رضم 
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لضد ذهب ضسم الجنح لمحكمة عين الايضاء اأن تحدث المتذمة في الذاتف النضال 
مع أشخاص غرااء وعودتذا متأخرة، متخةية عن كافة التزاماتذا والضيام االتدرفا  السيئة 

عطاء مثلا نحة أمام اناتذا حيث تكون مثل سيئ لذن يجعةذا مدانة اج الإهمال العائةي وا 
همال رعايتذم سيئ ا ، وطاعا من شروط ضيام هذه الجريمة الاعتياد والتكرار حتى 1للأاناء وا 

يكون سةوك الوالدين مجرما طاضا لنص المادة وهذا ما يتان من النص وهو ما أشار إليه 
ر كما يتاين ذلك كذلك أحسن اوسضيعة ولضيام الجريمة لااد أن تتسم هذه الأعمال االتكرا

من عاارة الاعتياد عةى السكر وكما يستنتج ذلك من السياق العام لةتجريم الذي ييترض 
أن تكون هذه الأعمال ضد عرض  دحة الأطيال وأمنذم وخةضذم لخطر جسيم فمثل هذه 

. و يشترط لضيام الإهمال المعنوي 2النتائج تضتضي االضرورة تكرار السةوكيا  السةاية
أن يكون سةوك الأب والأم مددر خطر لخةضذم ودحتذم النيسية والجسدية  ادية عامة

لإسضاط السةطة الأاوية أما االنساة لتضدير الخطر ومدى جسامته أو الضرر تاضى من 
مااشرة الدعوى العمومية  من يحق لهالسةطة التضديرية لةضاضي.وضد يطرح السؤال الآتي 

يدها كما هو الشأن االنساة لةيضرتين الأولى والثانية هنا؟ نجيب أنَّ المشرع الجزائري لم يض
ن كان  وعةيه يمكن لوكيل الجمذورية أو  من المادة غيره من تحريك الدعوى العمومية وا 

تطرح اعض الإشكالا  الضانونية لأنذا من الجرائم التي تتم داخل الأسرة  ومع ذلك يمكن 
االنساة لضانون العضواا   تحريك الدعوى العمومية من أشخاص لذم مدةحة، هذا

 الجزائري.
 

نجد المشرع الجزائري جرم كل أشكال العنف  90-94االنساة لضانون حماية الطيل 
مادة والتي ساق الإشارة إليذا سااضا حتى نتجنب التكرار ويمكن أن نشير هنا إلى نص ال

 ال الضرركافة أشكمن  الحماية الدولة حق الطيل في تكيل السادسة من ذا  الضانون "
                                                           

 .032كريمة محروق، المرجع السااق، ص -1
 .943-942أحسن اوسضيعة، الوجيز في الضانون الجزائي، المرجع السااق، ص  -2
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وحسن ما فعل المشرع الجزائري حينما لم يحدر الضرر في نوع معين أو  أو الإهمال..."
شكل معين فيياب الوالدين واضائذم أمام هواتيذم لساعا  طويةة يذضم حضوضذم كأاناء كما 

 روااط الاجتماعية للأسف الشديد.الأنه ساهم في كسر 
جراء إخطار وهنا لا نيدل كثيرا كما أنه أعطى لةميوض الوطني حق التدخل وا  

 لأنه سيتم تناوله في الااب الثاني من الرسالة اإذن الله تعالى.
 ثانيا: مبرر الحماية

في الحضيضة أنّ كل الاتياضيا  التي ساق الإشارة إليذا سااضا ناذ  العنف اكل 
ر واالتالي أنواعه الممارس عةى الطيل واالتالي يمكن إدراج الضدوة السيئة تح  هذا الإطا

حتى نتجنب التكرار نحيل إلى ما ساق الإشارة إليه في اليرع السااق هذا من جانب ومن 
جانب أخر من الماررا  التي يمكن ذكرها هنا الجانب النيسي و الاجتماعي  حيث ضد 
يشكل والدا الطيل أو الضائمين عةى رعايته مددر خطر عةى ترايته لجذةذا امتطةاا  

أو لإخلالذما لتضاعسذما عن اذل الجذد المطةوب ة المةضاة عةى عاتضذما أو الوظيية التراوي
،كما ينجم عن الإهمال المعنوي للأطيال وعدم المراضاة والإشراف  1الجسيم اواجب الرعاية

جرائم ترتكب في حق الطيل ونضدد هنا تةك الجرائم الإلكترونية التي يكون ضحيتذا 
يسعنا  لا جرائم الأخرى التيالالآداب العامة وغيرها من الطيل منذا الأخلاضية والمخةة ا

كما أنَّ التيكك والتددع المعنوي للأسرة يعيق ضيام الأسرة اوظييتذا التراوية  ذكرها،
عةى النحو اللازم وذلك لعدم استجااة الأطيال لةتوجيه والترشيد الناجم عن  ةوالتذذياي

الشعور االاستضرار والأمان،نتيجة للإهمال  ،ولعدمن الانسجام والترااط في العلاضا فضدا
المضيع أو الضسوة والعنف في المعامةة، كل هذا ييضد الطيل الشعور االانتماء الأسري 

                                                           

ليةى الجمعي، الآليا  الضانونية لحماية أطيال الشوارع في التشريع الجزائري، مجةة أكاديمية الدراسا  الاجتماعية  -1
 .22، ص0292الشةف، ع والإنسانية، جامعة حسياة ان اوعةي،
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الذي يمكن أن يمتد إلى فضدان الشعور االانتماء الاجتماعي والمؤدي في كثير من الأحيان 
 1إلى الانحراف والجنوح

 ثر الحمايةثالثا: أ
مشرع الجزائري للإهمال الذي يمارسه الأاوين عةى أانائذم من شأنه  إنَّ تجريم ال

دور المنوط اه االإضافة أنه الحماية الطيل جسديا ومعنويا حيث يضوم كل من الأب والأم ا
يجعةه يعيش الواضع ولا يتعةق االعالم الافتراضي الذي غالاا ما يدور لةطيل أنّ الحياة 

ى لديه روح المسؤولية ولا يدرك حضيضة وجوده في الأرض مجرد لذو وعاث واالتالي فتتلاش
 .2﴾﴿:وساب خةضه إذا يضول تعالى

إنّ عدم الامتثال للأوامر الإلذية المتعةضة ارعاية الأاناء وحسن ترايتذم ضد يدفع 
تحدث جراء نضص التوعية والوازع الديني عند الآااء إلى إهمال أانائذم  فمعظم الجرائم 

الآااء، يتساب في خةل الأسرة وعدم الانضااط وانحرافذا عن وظييتذا الأساسية مما 
مااليا فيه  ساب عنه انحراف المجتمع ولما كان اهتمام الآااء امواضع التوادل وغيرهاتي

 حةة الطيولة والتي تعتارفي مر  لاسيما ال التام للأاناءمكان  نتيجته الحتمية للأسف إه
 مراضاة  يجب عةى الآااء إدراك خطورتذا والعمل عةى رحةة خطيرة في حياة الإنسانم

والتي  م التي كان ضحيتذا الأطيالتدرفا  أانائذم ادورة حسنة. وما أكثر تةك الجرائ
الخطف والضتل التي عرفتذا الجزائر في سنوا   اذا الأول هو إهمال الآااء جرائمسا
كان  امواضع التوادل ذموانشيالخيرة  وجرائم الإرهاب والمخدرا  فإهمال الآااء للأاناء الأ

أحد الأسااب لوضوع هذه الجرائم.وضد يكون الآااء من دناع المحتوى التافه في مواضع 
التوادل الإجتماعي الأمر الذي يكون له الأثر الوخيم عةى حياة الطيل النيسية 

 والإجتماعية. 

                                                           

، 0 ،9119إسحاق إاراهيم مندور، موجز في عةم الإجرام وعةم العضاب، ديوان المطاوعا  الجامعية، الجزائر، ط -1
 .999ص
 .43سورة الذاريا ، الآية  -2



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 يلباب الثانا
الأسرة  ايةــــــــــحمات ـــــــــــــــآلي

 من الجريمة الإلكترونية
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 يالباب الثان
 الأسرة من الجريمة الإلكترونية حمايةيات ــــــــــآل 

لا تكيي الندوص الضانونية لوحدها لأجل حماية الأسرة من الجريمة الإلكترونية، 
أنذا تحضيق الحماية المطةواة للأسرة من جريمة ال من الضرورة وجود آليا  أخرى من ش

لاتعرف الركود ال هي في تزايد مستمر من حيث ارتكااذا والتطور السريع في انتشارها، 
لذا ضانونا حق  المخول ولعَّل من أارز هذه الآليا  هي الآلية الضضائية ااعتاارها السةطة

ور الذيئا  الوطنية والدولية التي العضاب والمتااعة وآلية أخرى غير ضضائية تتمثل في د
من شأنذا تحضيق التعاون والتددي لةجريمة الإلكترونية وهو ما نتناوله االتيديل من 

هذا الااب نسأل الله لنا التوفيق إذ خدد  اليدل الأول  للآليا  الضضائية خلال 
ة واليدل الثاني خددته للآليا  غير الضضائية الممثةة في اعض الذيئا  الوطني

 والدولية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ل الأولالفص
في حماية  ـــية القضائيةــــــالآل 

 الأسرة من الجريمة الإلكترونية
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 الفصل الأول
 القضائيةالآلية  

يمثل الضضاء سةطة الدولة عةى أفرادها فذو مخول له حق المتااعة والمحاكمة لكل 
د حظي  الأسرة امجموعة من من تاث أنه مذنب اارتكاب جرم في حق اليير، ولض

فيما يتعةق االجريمة التضةيدية فذل ينطاق نيس الحال االنساة لةجريمة  ا الاهتمام
ما نحاول الكشف عنه من وسيةة الجريمة في الاعض منذا؟ هذا  الإلكترونية رغم تيير

 شاء الله تعالى. اليدل إنخلال هذا 
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 المبحث الأول: الدعوى العمومية
متااعة المجرم عار كل مرحةة  العمومية هي الضناة التي يمكن من خلالذاالدعوى 

 العامة وكذامن مراحةذا والتي غالاا ما يكون فيذا الدور الذام المنوط اكل من النيااة 
ضاضي التحضيضوضاضي الحكم كل حسب السةطة الممنوحة له ضانونا، االنظر إلى أنَّ نمط 

طيذا تميزا عن نظيرتذا التضةيدية من حيث الاحث والتحري فإنه الجريمة الإلكترونية يع
 ياضى دور النيااة العامة والضاطية الضضائية دورا نوعيا.

 إجراءات مباشرة الدعوى العمومية  المطلب الأول:
نشأ عنذا أضرار مادية ونيسية مما يحتم ضرورة معةوم أن الجَّريمة ادية عامة ت

ضاة الجاني لتحضيق الردع العام ااة العامة من أجل معاتدخل الضضاء عار جذاز الني
تعويض المجني عةيه ولا يتم ذلك إلا عن طريق تحريك أو مااشرة الدعوى العمومية ولضد و 

خصَّ المشرع الجزائري الجرائم الواضعة عةى الأسرة امجموعة من الضيود االنساة لةجرائم 
هذا ما أحاول ود عةى الجريمة الإلكترونية ؟ ضيالتضةيدية والسؤال المطروح هل تنطاق هذه ال

التطرق إليه من خلال اليرع الأول) ضنوا  مااشرة الدعوى( واليرع الثاني )ضيود مااشرة 
 الدعوى(.
 مباشرة الدعوى العمومية ل: طرقالفرع الأو

حدد المشرع الجزائري عمل النيااة العامة وفضا لةماادئ العامة التي تضمنتذا 
عمومية لتطايق " الدعوى الالأولى مكررلإجراءا  الجزائية، لاسيّما المادة ندوص ضانون ا

يااشرها رجال الضضاء أو الموظيون المعذود إليذم اذا امضتضى العضواا  يحركذا و 
الضانون، كما يجوز أيضا لةطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طاضا لةشروط المحددة 

ايا تتعةق االأسرة وتمس اذا فنجد المشرع الجزائري في هذا الضانون"؛ لكن لما كنا أمام ضض
ا فيما يتعةق ضد ضَّيد تحريك الدعوى العمومية امجموعة من الإجراءا  الخادة هذا طاع

 .االجريمة التضةيدية



187 

 

 

نلاحظ أن المشرع الجزائري كييره من التشريعا  العراية لم يتانى فكرة خةق نيااة 
الحال االنساة لةتشريع الأمريكي الذي عمل عةى خادة االجرائم الإلكترونية كما هو 

، وذلك تح  9114إنشاء جذاز لةنيااة مختص امكافحة الجريمة الإلكترونية في عام 
حيث كان ذلك استجااة لةمخاوف المتزايدة من جرائم الحاسوب، وفي العام  CTCمسمى 
 CHIPلكترونية ر هذا الجذاز إلى نيااة المةكية اليكرية والضردنة الإيتم تيي 0222

الخارة التضنية الذين تم تدرياذم خديدا  يويدخل ضمن هذه النيااة عدد من الخاراء ذو 
لمواجذة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتدال كما تعمل هذه الأجذزة عةى جمع الأدلة 

. من الطرق التي 1ي الكشف عن هذا النوع من الجرائمالإلكترونية والرضمية التي تساعد ف
 ها المشرع الجزائري في تحريك الدعوى العمومية نذكر ما يةي:انتاَّ 

 عاءعن طريق إجراءات الاستد:أولا

إذا تاين لوكيل الجمذورية اعد الانتذاء من الاستدلال أن الواضعة المعروضة عةيه 
تودف اأنذا مخالية أو جنحة في غير حالة التةاس ولا يشواذا أي مانع إجرائي وثاو  

رتكايذا ولا فائدة من التحضيق فيذا فيي هذه الحالة يحيل تةك المخالية أو نساتذا إلى م
محكمة المختدة لةيدل فيذا ااعتاار أن الالجنحة عن طريق الاستدعاء المااشر إلى 

ق إج ج" أما في مواد الجنح فيكون  33التحضيق جوازي في مواد الجنح والمخاليا  المادة 
طةاذا  المخاليا  إذادة كما يجوز إجراؤه في مواد اختياريا ما لم يكن ثمة ندوص خا

 وكيل الجمذورية ".
 الفوريعن طريق المثول : ثانيا

لضد استحدث  المشرع إجراءا  المثول اليوري كطريق من طرق تحريك الدعوى 
المعدل والمتمم لضانون  0294يوليو  02المؤرخ في 90-94العمومية اموجب الأمر رضم 

                                                           

 )جرائم نظم الاتدال محمود محمود جاار، الأحكام الإجرائية لةجرائم الناشئة عن استخدام الذواتف النضالة -1
،ا لمكتب الجامعي 9الإضةيمية، طالأمريكي والاتياضيا  الدولية و  والمعةوما (، دراسة مضارنة التشريع المدري واليرنسي و

 .44،ص، 0293الحديث، الإسكندرية،
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وهذا طاعا ايرض تاسيط إجراءا  المحاكمة في ضضايا المتةاس اذا  الإجراءا  الجزائية 
مكرر ق إ ج ج " 221والتي لا تضتضي إجراءا  تحضيق خادة، هذا ما وضحته المادة 

يمكن في حالة الجنح المتةاس فيذا إذا لم تكن الضضية تضتضي إجراء تحضيق ضضائي إتااع 
لضسم"، طاعا هذا لا يمكن تحضضه في إجراءا  المثول اليوري المندوص عةيه في هذا ا

الجرائم الإلكترونية ادية عامة فاليالب الأعم أن الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تحضيق 
خاص االنظر إلى طايعة وخدائص الجريمة الإلكترونية التي ساق التطرق إليذا في 

الإلكترونية  الااب الأول من هذا الاحث وعةيه فإن إجراءا  المثول اليوري في الجرائم
مستاعدة طالما أنذا لا تتماشي ومميزا  هذا النوع من الجرائم  مما يستوجب من المشرع 

 الجزائري استثناءها من الخضوع لذذا الإجراء في أي حال من الأحوال .
 عن طريق إجراءات الأمر الجزائي : ثالثا

يشكل طريضة فريدة  يعد الأمر الجزائي نظام ضائم اذاته في الإجراءا  الجزائية كما 
في تاسيط و اختدار إجراءا  الدعوى عةى نحو ييسر طريق الحسم في الدعوى 

طرف  ويعجةذا ضمانا لسرعة اليدل في الضضايا ذا  الأهمية الاسيطة من العمومية
، لضد تانى المشرع الجزائري هذا النظام ايرض اليدل 1مختص دون مرافعة شيوية ضاض

لا تشكل خطورة اجتماعية وليس لذا أهمية ذا أ شأن ايرض  في الضضايا الاسيطة التي
من خلال المادة  0294جويةية  02المؤرخ في  20 -94حسمذا من خلال الأمر رضم 

ق إ ج ج ومن خدائص هذا النظام أن تطايضه لا يكون إلا عةى الجرائم الاسيطة  222
مكرر ق إ ج ج  232عةى المجتمع كما هو  واضح من نص المادة  االتي لا تشكل خطر  

" يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمذورية عةى محكمة الجنح  وفضا للإجراءا  
المندوص عةيذا في هذا الضسم الجنح المعاضب عةيذا ايرامة و/أو االحاس لمدة تساوي 
أو تضل عن سنتين...." يلاحظ من نص المادة أن هذا الإجراء محدور في نوع معين من 

                                                           

، 9)دراسة تحةيةية مضارنة اين التشريعين المدري واليرنسي(، ط مدح  محمد عاد العزيز إاراهيم، الأمر الجنائي -1
 .2،ص0223ذضة العراية، الضاهرة،دار الن
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 232و 9مكرر 232مكرر  و 232خادة تةك التي حددتذا المواد   الجرائم  وله شروط
من ضانون الإجراءا  الجزائية  وهي موضحة من خلال المواد السااضة لكي يجوز  2مكرر

 جراءا  الجزائيةعمومية  ومتااعة المتذم عن طريق الإلوكيل الجمذورية  تحريك الدعوى ال
 .  المتخذة في هذا الشأن

الإلكترونية الماسة االأسرة تشكل خطرا عةى الأسرة أولا والمجتمع لما كان  الجرائم 
ثانيا فإن هذا الإجراء في اعتضادي لا يتناسب وخطورة الجريمة االإضافة لتكيييذا الضانوني 
والذي غالاا ما يكون عةى أساس مخالية أو جنحة اسيطة كما أنّ إجراء التحضيق والتحري 

ةكشف عن مرتكايذا فالكشف عن الجريمة الإلكترونية ميترض في كل جريمة إلكترونية ل
لا يتأتى إلا اعد التحضيق في الايئة الرضمية ولا يمكن اأي حال من الأحوال أن تخضع 

المساس احضوق المتخادمين  لجريمة التضةيدية لأنه من شأنهلنيس إجراءا  التحري في ا
متذم أو لةضحية مما يستوجب ومن أارز هذه الحضوق المحاكمة العادلة سواء االنساة لة

 من المشرع استثناء الجرائم الإلكترونية من هذا الإجراء لأنه دون جدوى.  
 ني: قيود مباشرة الدعوى العموميةالفرع الثا

تمثل ضيود الدعوى العمومية ذلك الضيد الذي يضيد النيااة العامة امااشرة وتحريك 
ق االجرائم الواضعة عةى الأسرة أي الجريمة الدعوى العمومية والتي نجدها في الأغةب تتعة

في دورتذا التضةيدية.  إذ الضانون لم يطةق يد النيااة ادية مطةضة خالية من كل ضيد، 
فيضيدها أحيانا من حيث سةطتذا في تحريك الدعوى العمومية فييل يدها لحين دفع الضيد 

 .1عنذا اتضديم الشكوى أو الطةب أو الإذن
إجراء يضوم اه الشخص المضرور من أية جريمة سواء انيسه تعتار الشكوى أول 

أو عن طريق وكيةه الضانوني وأمام الجذا  الضضائية المخولة لذا ضانونا ذلك، والتي من 
اينذا النيااة العامة فالضاعدة العامة أنّ لةنيااة العامة مطةق الحرية في تحريك الدعوى 

                                                           

 .14ص  ،0222لتحري والتحضيضـ، دار هومة، عاد الله أوهااية، شرح ضانون الإجراءا  الجزائية الجزائري، ا-1
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ادأ الملائمة فنجدها في الجرائم الماسة االأسرة العمومية أو الامتناع عنذا استنادا عةى م
اناءا عةى  عامة امااشرة الدعوى العمومية في دورتذا التضةيدية أنَّ المشرع ضيد النيااة ال

ق  221شكوى من الزوج المضرور كما هو الحال االنساة لجريمة الزنا طاضا لنص المادة 
رضا  اين الأزواج من خلال نص ع  وهو ما ذهب إليه المشرع كذلك فيما يتعةق االس

ق ع التي لا تكون إلا اشكوى من طرف المضرور وطاعا يتدور السرضة  231المادة 
ق ع عةى  242الالكترونية اين الزوجين والأضارب وعةيه يمكن تطايق النص العام لةمادة 

اإعتااره اديل عن  هذه الجريمة في دورتذا السااضة كما نشير هنا أنّه ورد الديح
االأسرة اموجب نص خاص والتي  لعضواا  والمتااعا  في اعض الجرائم سيما المتعةضةا

والذي يضع  9ق ع مكرر 033ساق لنا الإشارة إليذا مثلا العنف المعنوي نص المادة 
حدا لةمتااعة والأكيد أنّ الديح يكون في مرحةة المحاكمة والذي يختةف تماما عن ضيود 

 ون إلّا اموجب نص ضانوني دريح .الدعوى العمومية التي لا تك
امة في مجال الجريمة لمطلب الثاني: المهام المناطة بالشرطة القضائية والنيابة العا

 الإلكترونية
في تطايضذا من  الإجرائي تخضعإنّ ضواعد الضانون الجنائي اشضيه الموضوعي و 

ور الجريمة حيث المكان لمادأ معروف ومستضر ألا وهو مادأ الإضةيمية؛ لكن مع ظذ
التشريع الجزائري مواكاتذا من خلال  الدولية ومنذاالإلكترونية فأرضَّ عةى التشريعا  

من الضاطية الضضائية والنيااة العامة وكذا ضاضي  الإضةيمي لكلتوسيع الاختداص 
التحضيق كما فرض نوع أخر من التحريا  والاحث وجمع الأدلة وهو ما سوف نعالجه 

 عةى التوالي. 
ق  22دل أن يتحدد الاختداص المحةي أو الإضةيمي لةنيااة العامة وفضا لةمادة الأ

إج ج امكان وضوع الجريمة أو محل إضامة أحد الأشخاص المشتاه فيذم أو االمكان الذي 
تم في دائرته إلضاء الضاض عةى المشتاه فيه واالتالي فإن اختداص وكيل الجمذورية 
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لنساة لةجريمة الإلكترونية كما هو معةوم فيمكن أن ؛ غير أنه اا1يجب ألا يتعدى ذلك
ترتكب في مكان وتحضق أثارها في مكان أخر كما أن الشرطة الضضائية يرتاط اختدادذا 

في الأول لاختداص الشرطة الضضائية و وفضا لما حدده الضانون  وعةيه نتطرق في اليرع 
 اليرع الثاني اختداص  وكيل الجمذورية تاعا.

 : الشرطة القضائيةالفرع الأول
مَنحَّ الضانون لةشرطة الضضائية مسألة التحري والتحضيق الأولية طاعا في إطار 

 الاختداص الإضةيمي التااعة له وعةيه سوف نتطرق هنا إلى اعض العنادر المذمة:
 أولا: صفة ضباط الشرطة القضائية

ة ةيجوي02المؤرخ في  20-94ق إج ج اموجب الأمر رضم  94ند  المادة 
من  4كما أجاز  المادة  2،ضااط الدرك الوطني....." "رؤساء المجالس الشعاية 0294

" يجوز لةسةطا  الضضائية المختدة وكذا ضااط الشرطة الضضائية  22-21ضانون رضم 
في إطار ضانون الإجراءا  الجزائية....."، لكن الذي يثار هنا هل يمكن لرؤساء المجالس 

 تحري والتحضيق في الجريمة الإلكترونية ؟الشعاية ممارسة أعمال ال
غير مستساغ نذائيا مما  هذا أمراالنظر لخدائص الجريمة الإلكترونية طاعا 

 22-21( من ضانون رضم 4) المادة الخامسةيستوجب عةى المشرع الجزائري في نص 
ض الذيئا  ضااط الشرطة الضضائية المؤهةين أو اعحدر عمةيا  التحري والتحضيق في 

عادةام اموجب ندوص ضانونية المذَّ  وطنية التي أوكة  لذا هذهال دياغة  دريحة، وا 
النص من جديد عةى أن يكون" يجوز لةسةطا  الضضائية وكذا ضااط الشرطة الضضائية 

جذة أخرى ليس كل ضااط  جذة ومنااستثناء رؤساء المجالس الشعاية ...." هذا من 
الشرطة التحري والاحث ال يضوم اذا ضااط  الشرطة الضضائية مؤهةين لةضيام اعمةية

                                                           

، التحضيق في الجرائم المتدةة اتكنولوجيا المعةوماتية اين الندوص التشريعية والخدودية التضنية، ناني  لحسن -1
 .42، ص 0293تةمسان، النشر الجامعي الجديد، 

، 944-33، المعدل والمتمم لأمر رضم 0294جويةية  02، المؤرخ في  20-94من الأمر رضم  94أنظر المادة  -2
 المتضمن ضانون الإجراءا  الجزائية .
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المختدين امجال المعةوماتية أو الجريمة الإلكترونية والذين تكون لذم شذادا   الضضائية
عةمية في مجال الإعلام الآلي وغيره من التخددا  الأخرى عةى أن يكون لذم تكوين 

لا هضمنا حضوق عةمي مساق في هذا المجال أي مجال المعةوماتية والايئة الرضمية  وا 
 المتضاضين حال تولي الأشخاص غير المؤهةين ذلك. 

 ثانيا: مهام الشرطة القضائية
لاحظنا أنّ المشرع الجزائري أسند المرحةة التي تساق تحريك الدعوى العمومية 
وهي مرحةة الاستدلال إلى الشرطة الضضائية ادية عامة غير أنه لم ينص عةى استثناء 

يناط االشرطة الضضائية ج " و  ق إ ج  90ية  وهو ما ند  عةيذا المادة الجرائم الإلكترون
الاحث ن العضواا  وجمع الأدلة عنذا و مذمة الاحث والتحري عن الجرائم المضررة في ضانو 

 "، طاعا هذه المرحةة يتوجب الضيام اذا منما دام لم يادأ فيذا تحضيق ضضائيعن مرتكايذا 
لا ضيعنا حضوق الأفراد وتتمثل هذه المذام أساس  و  طرف المتخددين في هذا المجال   اا 

 في:
الشكاوي من الأشخاص المتضررين ضد يكون  إن تةضيتلقي البلاغات والشكاوي: -2

شياهة وضد يكون مكتواا، كما ضد تددر الشكوى من الشخص المتضرر من الجريمة نيسه 
طة الضضائية من أخاار أو من محاميه أما الالاغا  فتعني ما يرد إلى عةم ضااط الشر 

عن الجريمة شياهة أو كتااة أو اأيّة وسيةة أخرى من الشخص المتضرر أو من أي 
شخص أخر فإذا ضدم الالاغ أو الشكوى إلى ضااط الشرطة الضضائية تعين عةيه ضاوله 
سواء كان  الجريمة المدعى اذا خطيرة أو اسيطة، وعةيه اعد ذلك أن ياادر ايير تمذل 

 .1الجمذورية االجنايا  والجنح التي تدل إلى عةمه اإطار وكيل
نعني اذا الضيام اجميع الإجراءا  التي من شأنذا الكشف عن  :تجمع الاستدلالا-2

الضضائية  لتضديمذم لةسةطةتعضاذم تكايذا والظروف التي حدة  فيذا و الجريمة ومعرفة مر 

                                                           

 .921-923، دار هومة، ص 0291، 0محمد حزيط ، أدول الإجراءا  الجزائية  في الضانون الجزائري ، ط -1
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تحضيق ي، و ة الضضائية اإجراء احث تمذيدالمختدة، أي ضيام ضااط الشرط
عةى تعةيما  وكيل  ناء  عةى الاغ أو شكوى أو ا إما اناءenquêtepréliminaireأولي

ويتم ذلك من خلال سماع الأشخاص وكذا انتضال إلى مكان وضوع الجريمة ، 1الجمذورية
 لةضيام االمعاينا  اللازمة و الاحث عن أثارها مع الاستعانة االخاراء.

يضوم ضااط الشرطة الضضائية صوات والتقاط الصور: اعتراض المراسلات وتسجيل الأ-2
إذا تعةق التحضيق  002-23الجديدة المتضمنة اضانون رضم  4مكرر 34اموجب المادة 

االجريمة الإلكترونية ولا يكون هذا إلا اموجب إذن ضانوني من وكيل الجمذورية  أو ضاضي 
ادة، االنساة لةجرائم المتعةضة التحضيق وذلك لكونه يشكل مساسا حضيضيا احرمة الحياة الخ

االأسرة فأتدور أن يكون  اناءا عةى طةب من له مدةحة وعةم اذلك، كما يجب أن 
يكون اناءا عةى ما يتطةاه التحضيق أو التحري وعةى الضاضي سواء ضاضي النيااة أو 
ضاضي التحضيق تحديد المذام ادضة وكذا الوض  حتى لا يكون هِتك لحق الطرف الآخر في 

 حماية حياته الخادة المحمية دستوريا. 

للإشارة فضط  لضد استاعد  من دراستي هاته إجراء التسريب المندوص عةيه 
هذا الإجراء لا يستساغ و لا يتلاءم مع  إ ج ج فأعتضد أنَّ  90مكرر 34لمادة اموجب ا

طةاه الجرائم الواضعة عةى الأسرة االنظر لما يميزها من خدودية واالنظر كذلك لما يت
 هذا الإجراء.

إنّ جميع الأعمال التي يضوم اذا ضااط الشرطة الضضائية من سماع تحرير المحاضر: -1
الأشخاص الضحايا منذم والشذود والأشخاص المشتكى منذم، أو المشتاه فيذم وكذا 
جراء التيتيش وغيرها من الأعمال المخولة لذم اموجب ضانون  الانتضال لةمعاينا  وا 

 منه  لااد من تدوينذا عةى المحاضر الرسمية.  93جزائية لاسيما المادة الإجراءا  ال

                                                           

 .921، ص السااقيط، المرجع محمد حز   -1
، لسنة 32، المعدل والمتمم لضانون الإجراءا  الجزائية، ج ر ع0223ديسمار 02، المؤرخ في 00-23ضانون رضم   -2

0223 
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نعةم أنّ محاضر الشرطة الضضائية هي محاضر تأجمع فيذا المعةوما  وما 
تودة  إليه الضاطية الضضائية من خلال عمةية التحري التي ااشرتذا، فما هي الضيمة 

 جريمة الإلكترونية ؟  الضانونية لمحاضر الشرطة الضضائية فيما يتعةق اال
الضاعدة العامة أنّ  المحاضر المحررة في المواد الجزائية أنذا لا تتعدى ضيمتذا 
مجرد استدلالا  أو معةوما  أو شذادا  دادرة عن الأعوان المؤهةين لإعدادها وفضا 

 ق إ ج ج " لا تعتار المحاضر والتضارير المتاثة  لةجنايا  أو  الجنح 094لأحكام المادة 
إلا مجرد الاستدلالا  ما لم ينص الضانون عةى خلاف ذلك"، فالنص جاء عةى العموم 

جرائم الإلكترونية والتي منذا الجرائم الواضعة عةى المما ييذم منه أن النص يسري عةى 
الأسرة التي يجب فيذا التحضيق وجمع المعةوما  من خلال الايئة الرضمية فذي عةى عكس 

مع ذلك نلاحظ أنّ المشرع الجزائري من خلال المادة وضحّ الضيمة الجرائم التضةيدية  و 
ق إ ج ج"  لا يكون لةمحضر أو  092الضانونية لذذه المحاضر من خلال نص المادة 

التضرير ضوة الإثاا  إلا إذا كان دحيحا في الشكل ويكون ضد حرره واضعه  أثناء مااشرة  
لدفع ااطلان هذه المحاضر متى لم يضم ا ل وظييته...."، مما ييذم منه إمكانيةأعما

اأعمال التحري وجمع الاستدلال  ضااط الشرطة الضضائية طاعا رفضة أعوان الضاطية 
الضضائية  ويمكن ليرفة الاتذام هنا ممارسة واسط رضااتذا عةى الشرطة الضضائية في حالة 

ق إ ج ج  أما  022الإخلال أو التجاوز المنسوب إليذم  كما هو وارد من خلال المادة 
 من ناحية ضوة الإثاا  االنساة لذذه المحاضر سنعالجذا من خلال أدلة الإثاا  لاحضا.   

لم يتناول المشرع الجزائري في ضانون الإجراءا  الجزائية   التحري مع الحدث الجانح:-1
 90-94ضواعد تخص ضواعد التحضيق مع الحدث الجانح، غير أنه و اددور ضانون رضم 

منه ضااط الشرطة الضضائية أن يضوم اسماع  44ن حماية الطيل  ألزم  المادة المتضم
الأحداث  احضور ممثةذم الشرعي؛ كما وضَّح  المادة الثالثة من نيس الضانون من هم 
الأشخاص المضدودين االممثل الشرعي لةطيل وهم وليه أو كافةه أو المضدم أو وديه أو 

ي كل الجرائم وينطاق الأمر كذلك عةى الجريمة حاضنه طاعا هذا هو الأدل العام ف
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الإلكترونية فلا يخيى أن الحدث يمكن أن يكون مجرما، وذلك يرجع أنّ ارتكاب الجريمة 
الإلكترونية غالاا ما لا يأشترط فيذا مستوى عةمي معين لاسيما اعض التطايضا  التي 

رشادهم إلى موالتي تعمل عةى توجيذذplay storeموجودة عةى  ارتكاب اعض الجرائم  وا 
خيائذا لكترونيةالإ ، وكذا اعض الأشخاص الذين يضدمون ندائح أو تطايضا             وا 

أو معةوما  من خلال اليوتيوب، أو التيك توك، وغيرها من مواضع التوادل الاجتماعي 
 التي أداح  منتشرة اين أوساط الأطيال الضدر في اليالب. 

 ضباط الشرطة القضائية المحلي  ل ثالثا: الاختصاص
ق إ ج ج  90شرطة الضضائية طاضا لنص المادة ةيتحدد الاختداص الإضةيمي ل

وفضا لةمجةس الضضائي الذي يااشرون مذامذم فيه؛ تح  إشراف النائب العام لةمجةس 
التااعين له إضةيميا  وعةى مستوى المحكمة التي يااشرون وظييتذم اذا تح  إشراف وكيل 

ما يمتد اختدادذم إلى كامل المجةس الضضائي كما هو ماين من خلال الجمذورية  ك
ق إ ج ج ال الأكثر من ذلك فضد مَنحَّ المشرع الجزائري لةشرطة الضضائية  93المادة 

اختدادا وطنيا في اعض الجرائم التي حدرها، والتي من اينذا الجريمة الإلكترونية أو 
جرائم الماسة اأنظمة المعةوماتية كما هو ماين كما جاء اه  المشرع الجزائري امدطةح  ال

مكرر ق إ ج ج وطاعا أحسن ما فعل المشرع الجزائري هو توسيع  93من خلال المادة 
شرطة الضضائية االنظر إلى الجريمة الإلكترونية التي تتعدى الحدود ةالاختداص االنساة ل

ديل الجديد الذي مسَّ ضانون الجرائم العاارة لةحدود إذ نثمن التعالوطنية ااعتاارها من 
جرائم المتدةة الاعد استحداث ضطب جزائي يتولى اليدل في  الإجراءا  الجزائية

اتكنولوجيا  الإعلام والاتدال والذي نتمنى أن يتوج كذلك اتخدص الضضاة  والذي لا 
محالة سوف يكون له الأثر الإيجااي عةى الضضاء الجزائري وعةى الأحكام الضضائية 
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وهو الااب السادس والذي يضم  ادجدي   االذي استحدث ااا  991-09رضم مر الرئاسي وهوالأ
ثمانية مواد جديدة والمتعةضة  اجرائم تكنولوجيا الإعلام و الاتدال أو الجرائم الإلكترونية 

و الذي وسع الاختداص الإضةيمي  01مكرر099إلى غاية  00مكرر 099وهى المواد 
لةضطب الجزائي و االتاعية التحضيق وكذا ضاضي الحكم  لوكيل الجمذورية وكذا ضاضي

ضاطية الضضائية والذي سوف نتناوله انوع من ةختداص المحةي  أو الإضةيمي لالإ
 التيديل لاحضا إن شاء الله تعالى .

 ص النوعي لضباط الشرطة القضائية رابعا :الاختصا
جرائم دون يضدد اه مدى اختداص عضو الشرطة الضضائية انوع معين من ال

غيرها من الجرائم ، وضد ميزّ المشرع اين الاختداص العام لاعض فئا  أعضاء الشرطة 
الضضائية أي الاختداص االاحث والتحري اشأن جميع الجرائم دون تحديد نوع معين منذا            

و الاختداص  لاعض اليئا  الأخرى في الاحث والتحري اشأن نوع معين من الجرائم 
،  فيئا  الشرطة  الضضائية المندوص عةيذم انص 2نواع الأخرى من الجرائمدون الأ
ق إ ج ج هم من تخول لذم سةطة التحري و التحضيق في الجرائم الإلكترونية،  94المادة 

طاعا ااستثناء رؤساء المجالس الشعاية الذين لا يمكنذم الضيام اذذا لطايعة الجريمة 
الذي سةك الأمن العسكري و المنتمية ل طة الضضائيةالإلكترونية وكذلك اعض فئا  الشر 

يختص نوعيا االجرائم الماسة  اأمن الدولة  وكذا فئة الشرطة الضضائية المندوص عةيذم 
.لمَّا كان  الأسرة تشمل 3من ضانون الإجراءا  الجزائية 03و  02و 09اموجب المواد 

اليئة الضعيية وهو ما سوف الطيل كذلك فإن المشرع الجزائري أولى أهمية االية لذذه 

                                                           

، يعدل و يتمم الأمر رضم 0209غش  سنة  04الموافق ل  9222محرم عام  93، المؤرخ في 99-09أمر رضم  -1
الإجراءا  الجزائية ، ج  المتضمن ضانون 9133يونيو سنة،  3الموافق ل 9233دير عام 93المؤرخ في  33-944

 .34ر ع 
 .933محمد حزيط ،المرجع السااق ،ص  -2
 من ضانون الإجراءا  الجزائية . 09،02،03أنظر إلى المواد  -3
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نتعرض له فكيف تضوم الشرطة الضضائية في التحضيق مع الحدث الجانح في الجريمة 
 الإلكترونية ؟ 

 الشرطة القضائية مع الحدث الجانحقواعد تحقيق  -
 9133لم يتناول المشرع الجزائري في ضانون الإجراءا  الجزائية عند ددوره سنة 

ضواعد العةيه ضواعد تخص الأحداث الجانحين فيما يتعةق ا ولا التعديلا  التي أجري 
الخادة االتحضيق مع الأحداث  أثناء مرحةة التحريا  الأولية، لكنه اعد ددور ضانون رضم 

المتعةق احماية الطيل لاسيما منذا إجراءا  سماع  0294يوليو  94المؤرخ في  94-90
عةق احماية الطيل عةى ضااط المت 90-94من ضانون  44الأحداث إذ أوجا  المادة

الشرطة الضضائية أن يضوم اسماع الحدث احضور ممثةه الشرعي، ما لم يكن هذا الأخير 
من  2غير معروف وضد اين المشرع الجزائري المضدود االممثل الشرعي لةطيل في المادة 

لحكم طاعا هذا هو ا، 1هذا الضانون اأنه وليه أو كافةه   أو وديه أو المضدم أو حاضنه
العام مما يعني أنه تطاق نيس هذه الأحكام عةى الحدث حال ارتكااه الجريمة الإلكترونية 
في المضاال نجد أنَّ المشرع الجزائري أوجد استثناء  في حالة ما إذا كان عمر الضادر 

سنة وكان  الأفعال المنسواة إليه هي جرائم ذا  دةة اجرائم  93-93يتراوح ما اين 
متاجرة االمخدرا  وكذا الجريمة الإلكترونية اإعتاارها ضمن الجريمة الإرهاب أو ال

المنظمة والتي غالاا ما تنشط وسط جماعة منظمة يتضح من سياق النص أن المشرع 
ضدد االجريمة الإلكترونية هنا تةك التي تمس اأمن الدولة واالتالي يجب عةى ضااط 

ضور ممثةه الشرعي اعد حدوله الشرطة الضضائية سماع الحدث ادون محام ولكن اح
جرائم الإلكترونية اليمكن متااعة الحدث في  ن من وكيل الجمذورية مما ييذم أنَّهعةى إذ

 الأخرى غير المتعةضة اأمن الدولة وفضا للإجراءا  الضانونية المعمول اذا دون ضيد خاص.  
 

                                                           

 .093محمد حزيط، المرجع السااق،ص -1
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 لاحيات المخولة لوكيل الجمهوريةص  الالفرع الثاني:  
ولذا إيَّاها الضانون في إطار النياا تحوز ة العامة مجموعة من الدلاحيا  التي خَّ

اختدادذا المحةي والنوعي غير أنه سمح لذا اتجاوز اختدادذا في جرائم معينة فما 
 هي حدود اختداص وكيل الجمذورية االنساة لةجريمة الإلكترونية محل دراستنا ؟

 أولا: الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية: 
ضواعد الضانون الجنائي اشضيه الموضوعي والإجرائي  تخضع في تطايضذا من  إنّ 

حيث المكان لمادأ معروف ومستضر ألا وهو مادأ الإضةيمية؛ لكن ظذور الجريمة 
الإلكترونية فرض عةى التشريعا  الدولية  ومنذا التشريع الجزائري مواكاتذا من خلال 

 ضيق االنظر إلى دور كلّ ة العامة وضاضي التحتوسيع الاختداص الإضةيمي  لكل من النياا
 منذما. 

ق إج ج امكان وضوع  22يتحدد الاختداص المحةي لةنيااة العامة وفضا لةمادة 
أحد الأشخاص المشتاه فيذم أو االمكان الذي تم في دائرته إلضاء  محل إضامةالجريمة أو 

الجمذورية امكان  ي لوكيلالمحة يتحدد الاختداص" لضاض عةى المشتاه فيه واالتالي...ا
إضامة أحد الأشخاص  المشتاه في مساهمتذم  فيذا أو االمكان    الجريمة وامحلوضوع 

الذي تم في دائرته  الضاض عةى أحد  هؤلاء الأشخاص  حتى و لو حدل هذا الضاض 
غير أنه االنساة . 1لساب أخر"  فإن اختداص وكيل الجمذورية يجب أن لا يتعدى ذلك 

الإلكترونية فنجدها ترتكب في مكان وتحدث أثرا في مكان أخر و منه نجد أنّ  لةجرائم
ة  أدرك  هذا الأمر مما ق إج ج اليضرة الثاني 22المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

" يجوز تمديد الاختداص المحةي لوكيل  دفع اه إلى تمديد اختداص وكيل الجمذورية
في جرائم المخدرا  م أخرى عن طريق التنظيم داص محاكالجمذورية إلى دائرة اخت

اأنظمة المعالجة الآلية لةمعطيا    ةوالجريمة المنظمة عار الحدود الوطنية  والجرائم الماس

                                                           

 .42، المرجع السااق، صناني لحسن  -1
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يع الخاص االدرف"، لضد تم تمديد وجرائم تايض الأموال والإرهاب والجرائم المتعةضة االتشر 
  عةى سايل الحدر االنظر إلى اختداص وكيل الجمذورية في اعض الجرائم التي جاء

خطورتذا عةى المجتمع  والأمن الوطني، والتي طاعا منذا الجريمة الالكترونية  فالنص 
 جاء عةى العموم مما يعني أنّ الجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة يشمةذا النص.

ق إج ج لتأوسع من الاختداص الضضائي االنساة لاعض  22جاء  المادة  
ق الضول أنذا جرائم حدرية  هذا لتوسع والتي كما سا 22م التي ورد   في المادة الجرائ

ختداص الإضةيمي الموسع أو اما يعرف االأضطاب اختداص وكيل الجمذورية  الإ
  0مكرر 22والمادة  9مكرر 22، الذي عَّدل المادتين 221-02الجزائية وددر أمر رضم 

يتعةق الأمر اإحدى الجرائم المندوص عةيذا  عةى  أنه "عندما 9مكرر22و تنص المادة 
، يخار ضااط الشرطة الضضائية فورا وكيل الجمذورية لدى 22من المادة  0في اليضرة 

المحكمة المختدة إضةيميا ويرسةون له الأدل ونسختين من إجراءا  التحضيق، و يحيل 
ضائية ذا  هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى وكيل الجمذورية لدى الجذة الض

الاختداص الإضةيمي الموسع "، نجد المشرع وسع من اختداص الإضةيمي لوكيل 
الجمذورية  من خلال الاختداص الموسع  أو الأضطاب الجزائية التي أنشئ  خديدا 

جرائم التي من شأنذا المساس االأمن الوطني وهي في جةذا جرائم ةتددي لاعض الل
ذا الجريمة الإلكترونية أو الجرائم الماسة االمعطيا  منظمة وعاارة لةحدود والتي من ضمن

الآلية  والتي أداح  تشكل خطرا حضيضيا عةى المجتمع في كافة المستويا  ال الأكثر 
من ذلك  أنشأ المشرع الجزائري ضطاا جزائيا لمكافحة الجريمة الإلكترونية وهو الضطب 

الإعلام و الاتدال من خلال  الجزائي الوطني لمكافحة جرائم  المتدةة اتكنولوجيا 

                                                           

، يعدل ويتمم الأمر  0202غش  سنة  22،  الموافق ل 9220محرم عام  99المؤرخ في  ، 22-02أمر رضم  -1
، والمتضمن ضانون الإجراءا  9133يونيو سنة  3الموافق ل  9233دير عام  93المؤرخ في  944-33رضم 

 .0202، ،لسنة 49الجزائية، ج ر ع 



200 

 

 

، حيث  حدد مضره عةى مستوى محكمة مضر مجةس ضضاء الجزائر 991 -09ضانون رضم 
ومن المذام الموكةة له مذام المتااعة والتحضيق كما هو ماين من خلال نص المادة 

االإضافة أنّ هذا الضانون أعطى تعرييا  لةجريمة الإلكترونية أو كما ، 00مكرر 099
عةيذا المشرع الجزائري  جرائم متدةة اتكنولوجيا الإعلام و الاتدال والذي يدطةح 

أعطاها ميذوما موسعا  لتشمل كل ما يتدور أن تضع اه الجريمة من هاتف محمول 
فةم يعد التعريف يضتدر عةى مجرد   22-21وغيره كما هو  وارد في الضانون رضم 

اة لما هو وارد في ضانون العضواا  كما المعالجة الآلية لةمعطيا  كما هو الحال االنس
 ث المشرع نوعا أخر مناساق شرحه في الااب الأول من الدراسة ضف إلى ذلك  استحد

والتي سماها الجرائم الأكثر تعضيدا وهي تةك الجريمة التي يتعدد فيذا الجناة  الجرائم  هذه 
امة الضرر و االنساة لجسأو االنظر إلى الرضعة الجيرافية الواسعة التي ضد تحدث فيذا أ

ر تكنولوجيا  الاتدال والإعلام، كما أنَّ هذا الضانون وسعَّ من والتي طاعا تكون عا
اختدادا  كل من وكيل الجمذورية وضاضي التحضيق لذذا الضطب ليكون اختدادا 

 .02مكرر  099وطنيا هذا ما ند  عةيه المادة 
ذا أنّ المشرع الجزائري مكرر وما تاع 099يتضح من خلال ندوص المواد   

ن حدرها في الجرائم التي  تناه لةخطورة و الضرر الذي تةحضه الجرائم الإلكترونية حتى وا 
تمس أمن الدولة واعض الجرائم الأخرى، غير أنه في نظري  هي اداية لإدراك المشرع 

ي ضرورة تخدص الضضاة  لمواكاة التوجه الدولي الحالي لأجل الإرتضاء االعمل الضضائ
لمواجذة التحديا  المعادرة في ظل تيشي الجريمة الإلكترونية، كما نتمنى أن يستحدث 
المشرع  ضانونا  جنائي ا خادا  االجرائم الإلكترونية  يمس كل المجالا  كما هو الحال 

                                                           

،  يعدل و يتمم الأمر رضم 0209ش  سنة غ 04الموافق ل  9222محرم عام  93، المؤرخ في 99-09أمر رضم  -1
، ج لمتضمن ضانون الإجراءا  الجزائية،  ا9133يونيو سنة  3الموافق ل 9233دير عام 93المؤرخ في  33-944

 .0209لسنة 34ر، ع  
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االنساة لةجريمة التضةيدية؛ و ذلك لضدور الندوص الحالية و التي لا يمكنذا في اليالب 
 الإلكترونية.  احتواء الجريمة

كما  يعتار  الضطب الجزائي خطوة إيجااية تحسب لةمشرع الجزائريٍ رغم أنذا 
جاء  متأخرة جدا؛ لعل هذا يرجع إلى اعض الظروف الاجتماعية و السياسية التي 
عرفتذا الجزائر مؤخرا والتي كشي  عن مدى خطورة هذا النوع من الجرائم عةى المجتمع 

شا   في العديد من الولايا  و التي لعا  فيذا مواضع التوادل )حرائق اليااا  التي ن
 في هذه الحرائق( . االاجتماعي وغيرها دورا كاير  

وضد ساق لةمشرع الجزائري أن وسع الاختداص لةنيااة العامة ممثةة في شخص   
عةى المجتمع في ضيمه وكذا  اوكيل الجمذورية في اعض الجرائم التي تشكل اطاعتيذا خطر 

أمنه الوطني، و من الجرائم نجد الجرائم الإلكترونية والتي جاء اذا المشرع الجزائري  في
تح  مدطةح الجرائم الماسة اأنظمة المعالجة الآلية لةمعطيا  وجرائم أخرى حيث ددر 

اتوسيع الاختداص المحةي لوكيل  0222نوفمار  92مؤرخ في  92-22ضانون رضم 
مرسوم التنييذي رضم اللس ضضائية  أخرى وحدد الجمذورية إلى اختداص محاكم مجا

المتضمن تمديد الاختداص المحةي لاعض  0223أكتوار  4المؤرخ في  23-223
المحاكم والتي جاء  اتسمية الاختداص الموسع أو ما يطةق عةيذا الأضطاب الجزائية 

 0مكرر 22مكرر و22التي أنشئ  هي الأخرى لةنظر في مجموعة محدورة من الجرائم
ن ضانون الإجراءا  الجزائية  لكن المشرع الجزائري واموجب التعديل الأخير الذي مسَّ م

وسع من دلاحيا  وكيل الجمذورية في  2مكرر  22و 0مكرر 22و 9مكرر22المواد 
مؤرخ في  22-02من ضانون رضم  0الجرائم المشار إليذا سااضا حيث ند  المادة 

 944-33يعدل ويتمم الأمر رضم  0202غش  سنة  22الموافق ل 9220محرم 99
و المتضمن ضانون  9133يونيو سنة  3الموافق   9233دير عام  93المؤرخ في 

. 2مكرر 22و 0مكرر  22و 9مكرر 22" تعدل وتمم المواد  0الإجراءا  الجزائية المادة
من  0" عندما يتعةق الأمر اإحدى الجرائم المندوص عةيذا في اليضرة9مكرر22المادة 
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المختدة يخار ضااط الشرطة الضضائية فورا وكيل الجمذورية لدى المحكمة  22 المادة
 ويرسةون له الأدل ونسختين من إجراءا  التحضيق. إضةيميا

يادو أن المشرع  نون الإجراءا  الجزائية رغم كل هذه التعديلا  الواردة عةى ضا
نة المجتمع تشكل لاكترونية عةى الأسرة التي الجزائري لم يدرك خطورة الجريمة الإل

ومحوره التي تستدعي من المشرع توفير الحماية الضانونية لذا فالأسرة لا تضل أهمية عن 
 حماية الأمن الضومي لةدولة.

 الاختصاص النوعي للنيابة العامة ثانيا : 

النيااة العامة هيئة ضضائية خادة أنيط اذا تحريك الدعوى العمومية ومااشرتذا 
ائي  اضدد السذر عةى حسن تطايق الضوانين وملاحضة مخالييذا أمام أمام  الضضاء الجز 

من ق إ ج ج  " يااشر النيااة العامة  01المحاكم  وتنييذ الأحكام الجزائية و تنص المادة 
ااسم المجتمع وتطالب اتطايق الضانون وهي تمثل أمام كل جذة ضضائية ويحضر ممثةذا 

تدة االحكم، ويتعين أن ينطق االأحكام في المرافعا  أمام الجذا  الضضائية المخ
حضوره كما تتولى العمل عةى تنييذ أحكام الضضاء ولذا في سايل مااشرة وظييتذا أن تةجأ 

عةيه يتاين أنه لا اضااط وأعوان الشرطة الضضائية " إلى الضوة العمومية، كما تستعين 
مادام هو يمثل الحق يمكن حدر الاختداص النوعي لوكيل الجمذورية في جرائم معينة 

 العام وله أن يتااع كل الجرائم مذما كان  أنماطذا في دورتذا التضةيدية أو المستحدثة.
 : مهام وصلاحيات وكيل الجمهورية ثالثا

نضتدر من خلال دراستنا هاته إلى تناول اعض دلاحيا  وكيل الجمذورية 
لجريمة الإلكترونية فمن إضافة لةمذام التي لذا علاضة مااشرة اموضوع الدراسة أي ا

الدلاحيا  المخولة لوكيل الجمذورية الاستعانة االخاراء وكذا إجراء الوساطة عةى النحو 
 .الآتي
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 الاستعانة بالخبراء  -2

المؤرخ في  20-94مكرر المستحدثة اموجب الأمر رضم  24طاضا لنص المادة 
ة تم استحداث وظيية المعدل والمتمم لضانون الإجراءا  الجزائي 0294يوليو  02

المساعدين المتخددين الدائمين لمساعدة ضضاة النيااة في معالجة الضضايا ذا  الطااع 
اليني و الاستعانة ارأيذم وخارتذم كما هو الحال في الجريمة الإلكترونية التي تتطةب من 
ا وكيل الجمذورية أن ييذم اعض الأمور التضنية التي يضوم اتوضيحذا الخاراء وفي هذ

يحدد شروط   0292نوفمار  3خ في المؤر  22-92الشأن ددر المرسوم التنييذي رضم 
ن المساعدين المتخددين  لدى النيااة العامة وضانونذم الأساسي ونظام يكيييا  تعيو 

منه كييية تعينيذم اأنذم ينتداون من اين الموظيين  2تعويضذم، الذي حدد  المادة 
الإدارا  العمومية الحائزين شذادة ليسانس في التعةيم الممارسين في مختةف المؤسسا  و 

العالي عةى الأضل وخارة مذنية لا تضل عن خمس سنوا  في مجال تخددذم ومنح  
ورية التااعة لةنائب العام سةطة توزيع المساعدين المتخددين عةى نيااة الجمذ 0المادة 

لمساعدة  المتخدّدون .إنَّ مسألة إدراج مساعدون1حتياجا لمجةس الضضائي حسب الإ
وكيل الجمذورية مسألة مذمة لاسيما فيما يتعةق االجرائم التي تستدعي خاراء في هذا 
المجال و أحسن ما فعل المشرع الجزائري هذا من جانب من جانب أخر يتاادر السؤال 

التضنية التي  رالآتي: هل النيااة العامة أو وكيل الجمذورية مةزم  االأخذ اذذه التضاري
لوكيل الجمذورية الاستيناء عنذا؟ ذا المساعدين المتخددين أم يمكن تودل إلي

وغير مةزمة  أنه مجرد رأي في المسائل التضنيةفالواضح من نص المادة المشار إليذا سااضا 
لذذا الأخير وهذا ما يمكن استنتاجه أيضا مما جاء اه محمد حزيط " فيما أخضعتذم 

من المرسوم  1 ي العام لةوظيية العمومية وحدد  المادةإلى الضانون الأساس 2المادة 
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مذامذم اضيامذم اتكةيف من النيااة العامة وتح  مسؤوليتذا االمشاركة في كل الإجراءا  
 ".  استيلال الوثائق والمستنداإاداء الرأي في المسائل الينية و المتعةضة االدعوى لاسيّما 

ن الجرائم التي تعتمد كةيا عةى الجانب نظري أنّ الجريمة الإلكترونية م من وجذة
التضني والذي لا يمكن فذمه تضنيا  إلا من خلال  الخاراء أو أهل الاختداص وأنَّ ما 
يضدمونه لا يمكن اعتااره مجرد إاداء رأي لوكيل الجمذورية ال يجب الاعتماد عةى هذه 

ن كان ضاضي الح كم ياني أحكامه عةى التضارير اديتذا تضارير لذا ضوة الاستدلال حتى وا 
نتطرق  ذا يرجع لمادأ حرية الإثاا  والذياضتناعه الشخدي والأخذ ادليل وطرح أخر وه

إليذا لاحضا، نعود هنا إلى ما ساق ذكره ومن ااب التوضيح  أنّ فذم المسائل الينية 
والمدطةحا  العةمية التي كثيرا ما لا ييذمذا الضضاة سواء ضاضي التحضيق أو ضاضي 

، أو ضضاة  النيااة العامة تتطةب توضيحا من ضال هؤلاء الخاراء وتاسيطذا اةية الحكم
ييذمذا الجميع كما أرى ضرورة الحضور الشخدي لذؤلاء لأجل الإجااة عةى كل الأسئةة 
الميترض توجيذذا من وكيل الجمذورية أو ضاضي التحضيق إضافة لشرح الخاراء نتائج 

 كذلك.  احثذم ادورة واضحة واةية اسيطة 
 الوساطة -0

تمثل ائية أو ادائل الدعوى الجنائية و تعد الوساطة الجزائية من أنظمة التسوية الضض
طاعا يتم الةجوء  1توجذا نحو فسح مجال أكار لةعدالة التياوضية التي تضوم عةى التراضي.

 عةى طةب الضحية أو وكيل الجمذورية أو اناء  إلى الوساطة الجزائية تةضائيا من طرف 
ضرر الناتج عن الجريمة من جذة ةفي حل ووضع حد ل االمشكتى منه واذلك تحضق توازن  

ومن جذة أخرى ضمان جار الأضرار من جذة الضحية. أو كما عرفذا رامي متولي 
الوساطة الجزائية هي وسيةة  لحل النزاعا  والتي تؤسس عةى فكرة التياوض اين الجاني 

ة اعد وضوع الجريمة، و التي يضوم عةى تعويض المجني والمجني عةيه عةى الآثار المترتا
                                                           

جامعة أكةي محند أولحاج، مجةة معارف، الضانون الجزائري،  ، النظام الضانوني لةوساطة الجزائية فيحمودينادر  -1
 .01، ص0293، جوان 02الاويرة، ع
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عةيه و تأهيل الجناة، وهي من أهم ادائل الملاحضة الضضائية التي تعني اذا السياسة 
واعد التعديل الذي  مّسَّ ضانون الإجراءا   .1الجزائية لةحد من ظاهرة التجريم والعضاب

المشرع نظم شروطذا  أنّ ؛ نجد 202-94وهو الضانون رضم  0294الجزائية لسنة 
جراءاتذا و   1مكرر  22مكرر إلى 22 الآثار الضانونية المترتاة عنذا من خلال الموادوا 
مكرر ق إ ج ج "يجوز لوكيل الجمذورية ضال أي متااعة  22لاسيما المادة المستحدثة

كيل .."، مما يعني أن المشرع الجزائري أناط او منه أو اناء عةى. ةجزائية، أن يضرر اماادر 
الجمذورية الضيام امذمة الوساطة في الجرائم  التي حدرها في الاعض منذا كما هو وارد 

" يمكن أن تطاق الوساطة في مواد الجنح عةى جرائم السب و 0مكرر 22في نص المادة
الامتناع  والوشاية الكاذاة وترك الأسرة و التذديد و الاعتداء عةى الحياة الخادة و الضذف 

م النيضة وعدم تسةيم طيل والاستيلاء اطريق اليش عةى أموال الإرث ضال العمدي عن تضدي
ضسمتذا أو عةى أشياء مشتركة أو أموال الشركة أو إددار شيك ادون رديد ..."، كما 

المتعةق احماية الطيل من خلال نص   90-94جاء  الوساطة كذلك في الضانون رضم 
يضوم وكيل الجمذورية اإجراء  " 999وضد  ند  المادة  992و  990و 999المواد

الوساطة انيسه أو يكةف أحد مساعديه أو أحد ضااط الشرطة الضضائية"، مما يعني أنّ 
الوساطة الضضائية هي من أهم اختدادا  ودلاحيا  وكيل الجمذورية، التي أعتضد 

ها أنذا تساهم فعلا واشكل كاير في استضرار الأسرة متى تعرض  هذه الأخيرة أو أحد أفراد
لةجريمة مذما كان  دورتذا التضةيدية أو المستحدثة مما ضد تشكل ضمانا هاما لحماية 

 اليضرة الثانية من ذا  الضانون عةى شروطذا.  999الأسرة  الجزائرية وند  المادة 
لم يأخضع ضانون الإجراءا  الجزائية كل الجرائم إلى إجراء الوساطة ال حدرها 

الجنايا  لا تخضع لذذا الإجراء مما ييذم منه أن  انح  في الاعض منذا والتي تشكل ج
                                                           

كاديل عن العضواة الجنائية، دراسة مضارنة، أطروحة دكتوراه،  الضاضي، الوساطةرامي متولي عاد الوهاب إاراهيم  -1
 .9، ص 0292كةية الحضوق، جامعة الضاهرة،

المتضمن ضانون  944-33والمتمم لأمر رضم ، المعدل0294جويةية سنة  02، المؤرخ في 20-94ضانون رضم  -2
 الإجراءا  الجزائية.
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في مواد الجنح عةى جرائم السب  " يمكن أن تطاق الوساطة 0مكرر 22أورد  المادة و 
و ترك الأسرة...."، الوشاية الكاذاة الضذف و الاعتداء عةى الحياة الخادة و التذديد و و 

ن الندوص الضانونية جاء  عامة ومع ضد ساق لنا التطرق إلى هذه الجنح و التي  رأينا أ
ذلك يمكن تطايضذا حال وضوع الجريمة االدورة المستحدثة ) الإلكترونية( وأن إجراء 

جرائم المندوص عةيذا الالوساطة في الجرائم الإلكترونية التي تمس الأسرة و أضدد هنا 
رر المعنوي هي نوع من الحماية لذا رغم التأكيد عةى جسامة الض 0مكرر 22في المادة 

الذي يترتب عن الجريمة الإلكترونية والتي تتعرض لذا الأسرة أو  ووحتى المادي أحيانا 
 أحد أفرادها إلا أنّ الوساطة هي دمام الأمان لتماسكذا وتلاحمذا.

 ام المنوطة بقضاة التحقيق والحكمالمبحث الثاني: المه
اء تحضيق معمق لمعرفة إنّ الجريمة الإلكترونية تتطةب اطايعتذا المتيردة إجر 

الحضيضة والكشف عن الأدلة التي من شأنذا إدانة أو تارئة الجاني وضد أعطى المشرع 
الجزائري لضاضي التحضيق دلاحية ممارسة هذا اكل السال التي يراها مناساة والتي 
يمكنذا مساعدة ضاضي الحكم لاحضا في تكوين ضناعته الشخدية فيما يتعةق االنزاع 

ةيه فحكم ضاضي الحكم هو عنوان لةحضيضة  وعةيه سوف نتناول ادراسة ضاضي المطروح ع
 التحضيق أولا ثم ضاضي الحكم عةى التوالي.

 المطلب الأول: قاضي التحقيق
زم الأمر إذا يعتار ي سيرورة الدعوى الجزائية  متى ليعتار التحضيق أهم مرحةة ف

ا نص عةيه الضانون دراحة وهو التحضيق إلزاميا في الجنايا  عةى عكس الجنح إلا م
 . ي جرائم الأحداثوجواي ف
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 ول: اختصاص المحلي لقاضي التحقيقالفرع الأ 
إنّ التطرق إلى الاختداص الإضةيمي أو المحةي لضاضي التحضيق يتطةب منا 
التطرق إلى الاختداص العادي وكذا الاختداص الخاص االنظر إلى طايعة الجرائم. 

من  22ي الاختداص المحةي لضاضي التحضيق من خلال المادة حدد المشرع الجزائر 
ضانون الإجراءا  الجزائية "يتحدد امكان ارتكاب الجريمة أو المكان الذي يضيم يه المتذم أو 
المكان الذي ألضي فيه الضاض عةيه ولو حدل هذا الضاض لساب أخر وفي جميع الحالا  

اص  المحكمة التي يااشر فيذا فإن اختداص ضاضي التحضيق يتحدد ادائرة اختد
 92/99/0222المؤرخ في  92-22من ضانون رضم  9مكرر 34وظييته"، واموجب المادة

المعدل والمتمم لضانون الإجراءا  الجزائية أداح اختداده ينعضد أيضا امكان وجود 
 المضر الاجتماعي لةشخص المعنوي إذا ما تم  متااعته جزائيا.

ئري ضام اتمديد الاختداص االنساة لضضاة التحضيق االنساة المعةوم أنّ المشرع الجزا
اليضرة الثانية " يجوز تمديد الاختداص  22لاعض  الجرائم والتي حدرها في المادة 

المحةي لضاضي التحضيق إلى دائرة اختداص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم في جرائم 
ئم الماسة اأنظمة المعالجة الآلية المخدرا  والجرائم المنظمة عار الحدود الوطنية والجرا

يض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعةضة االتشريع الخاص  يلةمعطيا  وجرائم تا
االدرف""،  نلاحظ أنّ المشرع الجزائري وسع الاختداص الإضةيمي لضاضي التحضيق 

الب االنظر إلى طايعة الجريمة وخطورتذا إذ يتطةب معظمذا تحضيضا موسعا،  كما أن الي
 منذا يكون عةى شكل منظما  دولية.

-23كما ضام المشرع اتوسيع الاختداص الإضةيمي اموجب المرسوم التنييذي رضم 
المتضمن تمديد الاختداص المحةي لاعض وكلاء  0223أكتوار  4المؤرخ في  223

الجمذورية وكذا ضضاة التحضيق اما يسمى الاختداص الإضةيمي الموسع أو ما يسمى 
سَّع من والذي جاء ليو  22-02ر الضانون رضم دد 0202الجزائية، وفي سنة  االأضطاب

 اختداص ضاضي التحضيق.
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الأدل أن ضاضي التحضيق مختص االتحضيق مع كافة الأشخاص المتذمين مذما 
كان  وظييتذم الاجتماعية وسنذم ومذنتذم إلا أنّ المشرع الجزائري استثنى  من ذلك 

نذم أو وظائيذم حيث جعل التحضيق معذم يتم وفضا لإجراءا  معينين إما احكم س اأشخاد  
من  30و 39ومن هؤلاء الأشخاص الأحداث حيث أنه طاضا لنص المادتين  1خادة 

فإنّ التحضيق مع المتذمين الأحداث لا يكون إلا  90-94ضانون حماية الطيل الضانون رضم 
رونية كييرها من الجرائم من ضال ضاضي التحضيق الأحداث ولما كان  الجريمة الإلكت

يطاق عةى الجريمة  30و 39التضةيدية يمكن ارتكااذا من الحدث فإن نص المادتين 
الإلكترونية ومن ااب الإشارة هنا ومن الناحية العمةية فإنه يجوز لضاضي التحضيق أن 
يجمع اين التحضيق والحكم امعنى يجوز لضاضي  الأحداث الذي حضق مع الحدث أن 

ضاضي الذي ااشر التحضيق أن ةى خلاف ما هو معمول اه  حيث أنه لا يجوز ليحاكمه عة
 يتولى  محاكمة  المتذمين. 

 الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق  -

يتولى ضاضي التحضيق مذمة التحضيق في كل الضضايا  التي تتطةب منه ذلك اعد 
ء اطةب افتتاحي من اتداله االمةف حسب ما هو وارد في ضانون الإجراءا  الجزائية سوا

ق إ ج ج  حتى لو كان ذلك متةاسا اذا ويكون  32وكيل الجمذورية طاضا لنص المادة 
هذا الطةب أن يوجه لشخص مسمى أو شخص غير مسمى أي مجذول وجرى العمل 
الضضائي عةى أن يشمل هذا الطةب هوية المتذم والتذمة المنسواة إليه وذكر المادة 

ى اليعل كما ضد يطةب وكيل الجمذورية طةب إيداع المتذم الحاس الضانونية التي تعاضب عة
المؤض  أو تيويض الأمر لضاضي التحضيق ليتخذ ما يراه مناساا، كما يتدل ضاضي 

 20التحضيق امةف الدعوى عن طريق شكوى مدحواة اإدعاء مدني طاضا لنص المادة  
د التعديل الذي أجري ق إ ج ج وهي تخص الجنح والجنايا  دون المخاليا   وهذا اع
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ديسمار المعدل  02المؤرخ في 00-23الضانون رضمضانون الإجراءا  الجزائية اموجب عةى 
موانع الناشئة عن الن والمتمم لضانون الإجراءا  الجزائية عةى أن لا تكون هناك موانع م

 ..( .السرضا  اين الأدول.دية الجاني )
ضاضي التحضيق كما تضمن  اليضرة ق إج ج حدد  اختداص  22رأينا أن المادة  

الثانية من نيس المادة التي منح  ضاضي التحضيق اختدادا نوعيا أخر موسعا االنظر 
  وسعَّ ق إ ج ج  كما  22دريا في المادة إلى طايعة وخطورة الجرائم المذكورة ح
اب الأضطر تعديل ليشمل الاختداص الموسع )اختداص ضاضي التحضيق اموجب آخ

في الحضيضة نثمن هذا الضانون وهذا دليل عةى إدراك  22-02وهو الضانون رضم ( الجزائية
هذا االإضافة إلى خةق ضطب ضضائي  ائري لخطورة الجرائم الإلكترونيةالمشرع الجز 

هل كل الجرائم الإلكترونية يشمةذا  الآتيمتخدص. و مع هذا يمكن أن يطرح التساؤل 
انونية أنذا تشمل كل الجرائم التي ضد يتعرض النص الضانوني؟  الواضح من الندوص الض

 .الذا الأفراد ادية عامة دون أن يكون لةجرائم الواضعة عةى الأسرة إجراء استثنائي  
 الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق  -

الأحداث حيث أنه طاضا في التحضيق  من ضمن الأشخاص الذين لذم  خدودية
فإن التحضيق مع المتذمين  90-94طيل من ضانون حماية ال 30و 39لنص المادتين 

الأحداث لا يكون إلا من ضال ضاضي الأحداث، لما كان الأحداث يرتكاون الجريمة 
يسري عةى هذه الجريمة الخادة ونوضح هنا أنّه  30و39الإلكترونية فنص المادتين 

ئية  وهو حالة استثنا ق مع الحدث يمكنه أن يحاكم الحدثيجوز لةضاضي الذي ضام االتحضي
 .يحضق محاكمة عادلة االنساة لةحدثوهو في نظرنا 
 صلاحيات قاضي التحقيق الفرع الثاني:

خول الضانون لضاضي التحضيق اعض الدلاحيا  التي تساهم في تحضيق العدالة في 
المجتمع وطاعا هذا لا يتأتى إلا اعد منحه ما يساهم في تحضيق ذلك هذا هو المادأ العام 

ى طايعة اعض الجرائم وخطورتذا حرص المشرع الجزائري اإعطاء غير أنه االنظر إل
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عطاء الحضوق. و مواجذة الجريمة دلاحيا  أخرى تسمح أولا ا لمَّا كان  الجريمة وا 
الإلكترونية لذا طااع خاص االنظر لخطورتذا ولسرعة ارتكااذا وكذا محو دليةذا ولذا 

 ذا.أعطى المشرع اعض الدلاحيا  لضاضي التحضيق ونذكر من
 التفتيش -9

يحق لكل فرد من أفراد المجتمع التمسك احق سرية حياته الخادة وحماية هذا 
الحق من الانتذاك سواء كان  هذه السرية تتمثل في شخده أو مراسلاته أو معةوماته 
المخزنة في حاسواه أو نظامه المعةوماتي، غير أنه وفي اعض الأحيان يتم إنتذاك هذا 

ية في سايل الودول إلى الحضيضية وهذا الخرق يكون اموجب إجراء الحق وكشف هذه السر 
 .1نصَّ عةيه الضانون وهو التيتيش

لاحيا  المخولة لضاضي التحضيق وكذا وكيل دَّ اليعتار التيتيش من أحد أهم 
الجمذورية  ويمكن تعرييه عةى أنه إجراء من إجراءا  التحضيق يضوم اذا موظف مختص 

رة ضانونا في محل يتمتع احرمة اذدف الودول إلى أدلة مادية طاضا للإجراءا  المضر 
يمكن تعرييه ،  و 2لجناية أو جنحة تحضق وضوعذا لإثاا  ارتكااذا أو نساتذا إلى المتذم

عةى أنه  هو إجراء من إجراءا  التحضيق غايته ضاط أدلة الجريمة موضوع التحضيق وكل 
ايي الضيام اضاط ما يترتب عةيه التيتيش ، وعةيه ين3ما يييد في كشف الحضيضة في شأنذا

وتحريزه اطريضة عةمية حتى لا ييضد ضيمته الضانونية، حال تيضده أمام الضضاء إذا تطةب 

                                                           

سامي جلال فضي حسين، التيتيش في الجرائم المعةوماتية، دار الكتب الضانونية ودار شتا  لةنشر والارمجيا ،  -1
 .21، ص0299مدر، 

، 9131، )ب.ط(، مؤسسة الثضافة الجامعية، مدر،9الجنائي، ج ضانون الإجراءا عوض محمد عوض،  -2
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اذلك يعد التيتيش والضاط من وسائل الإثاا  التي يناثق عنذا أدلة تييد و الأمر ذلك 
 .1الإدانة حال توافرها

تةف عما هو عةيه في الجريمة التضةيدية لكن التيتيش في الجريمة الإلكترونية يخ
من خلال نص المادة   22-21وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري من خلال الضانون رضم 

الخامسة حيث يتضح أن التيتيش في هذا النوع من الجرائم يشمل المنظومة المعةوماتية أو 
ااضة حدرتذا سَّ المادة منظومة التخزين لما تحتويه من ايانا  ومعةوما  لكن يادو أنّ ال

جد المادة الرااعة من نيس الضانون إذ أنّ هذه الأخيرة اين  الجرائم التي يشمةذا التيتيش  ون
تَّنص عةى ما يةي:" لمضتضيا  التحريا  و التحضيضا  الضضائية أنّ المادة الثالثة اليضرة ج 

الةجوء إلى  عندما يكون من الدعب الودول إلى نتيجة تذم الأاحاث الجارية دون
"، فعمومية اليضرة يمكن أن تندرج تحتذا عمةية التيتيش في الجرائم التي المراضاة الإلكترونية

تتعةق االأفراد ادية عامة  وجرائم الأسرة ادية خادة  ولعل ما يمكن أن نشير إليه هنا 
ل نجد من ااب الملاحظة أن الجريمة الإلكترونية أو المعةوماتية هي جريمة خادة االمضاا

أن الأسرة أو الجرائم التي تضع عةيذا تتميز عن ااضي الجرائم الأخرى التي تضع عةى 
الأفراد. مما يجب عةى المشرع الجزائري أن يجمع اين الخادين ) الأسرة، الجريمة 
الإلكترونية ( لتوفير المزيد من الحماية فأعتضد أنّ إجراءا  التيتيش أو غيرها من 

معمول اذا أثناء التحري أو التحضيق يجب أن تراعي خدودية الإجراءا  الأخرى ال
 الأسرة وهذا االتأكيد لا يتأتى إلا اضانون جنائي خاص  االجريمة الإلكترونية.  

توكل إليه  مذمة التيتيش  ضااط الشرطة الضضائية أو غيره ممَّنكما ضد يضطر 
المتااعة أو التحضيق  اموجب إذن ضضائي الولوج   لمنظومة معةوماتية أخرى غير محل

هنا أنّه خرق لإجراءا  التيتيش كما هو  لةذّهن يتاادر هسواء داخل الإضةيم أو خارجه لعةَّ 
الحال عةيه االنساة  لةجريمة التضةيدية مما ضد ينتج عنه اطلان الإجراءا  طاضا لنص 

                                                           

محمد فتحي محمد أنور عز ، تيتيش شاكة الانترني  لضاط جرائم الإعتداء عةى الآداب العامة والشرف والاعتاار  -1
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ن ودف اليضرة الثانية ق إ ج ج" يجب أن يتضمن  الإذن المذكور أعلاه ايا 22المادة 
جراء  الجرم موضوع الاحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي سيتم زيارتذا وتيتيشذا وا 
الحجز فيذا، وذلك تح  طائةة الاطلان " حيث واميذوم المخالية لنص المادة أنه يجب 
أن لا يتجاوز ضااط الشرطة المكةف االتيتيش حدود الإذن الممنوح له  ولما كان  الضاعدة 

التي تسمح االتيتيش من  22-21من ضانون  4ضيد العام جاء  المادة العامة الخاص ي
منظومة معةوماتية أخرى وكذا خارج الإضةيم اعد الحدول عةى إذن من ضاضي التحضيق 
ونشير كذلك أن إجراء التيتيش في الجريمة المعةوماتية لا يحتاج االضرورة حضور 

جريمة التضةيدية  وهذا ما يستشف المعني االأمر أو أي شخص أخر كما هو الشأن في ال
من المادة الخامسة التي ند  عةى إمكانية التيتيش عن اعد مما ييذم أنه لا يحتاج إلى 

 نيس الشروط المذكورة سااضا.
 المطلب الثاني: قاضي الحكم

اعد مرحةة التحضيق وجمع الاستدلالا  تأتي المرحةة الحاسمة في الدعوى والتي 
فكل ما تم  م أو تارئة ساحته ولكن هناك ما يضال عن ضاضي الحكمتتم فيذا إدانة المتذ

ذا تاضى محل تضدير لسةطة الضاضي الجزائي  وهذا هو الأدل في نَّ جمعه سااضا من أدلة فإ
الجريمة  والسؤال الذي يطرح هنا هل  الجريمة الإلكترونية تخضع لنيس إجراءا  الجريمة 

وما مدى تضدير الضاضي الجزائي للأدلة المطروحة   ا؟تضةيدية رغم الاختلاف الكاير اينذمال
وهل الجريمة  ؟أمامه لاسيما منذا الدليل الرضمي الذي يعتمد كةيا عةى الخارة التضنية

الإلكترونية تخضع هي الأخرى لضناعة الضاضي؟  هذا ما سنحاول الكشف عنه من خلال  
 :  الآتي

 الفرع الأول: أدلة الإثبات

الجزائي مجموعة من أدلة الإثاا  فمنذا الضولية ومنذا الينية أو  يضدم أمام الضاضي
يجوز ق إج ج عةى أنه "  090نص المادة العةمية ونص المشرع الجزائري من خلال 

ينص فيذا الضانون عةى إثاا  الجرائم اأي طريق من طرق الإثاا  ما عدا الأحوال التي 
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وغ لةضاضي أن ياني لا يسالخاص. و  ددر حكمه تاعا لاضتناعهلةضاضي أن يغير ذلك، و 
مناضشة فيذا الأدلة المضدمة له في معرض المرافعا  والتي حدة  الضراره إلا عةى 

"، فذل تخضع الجريمة الإلكترونية ادية عامة و الواضعة عةى الأسرة ادية حضوريا فيذا
العامة  خادة لنيس أحكام الجريمة التضةيدية ؟ مادئيا نضول نعم تخضع لنيس الأحكام 

 وهو ما ناينه من خلال هذا اليرع.
 ةأولا: أدلة الإثبات القولي

تعتار من أهم دور أدلة الإثاا  الضولية  وتعرف عةى أنذا" وسيةة إثاا  : الشهادة-2
امضتضاها يدلي الشاهد امعةوما  عما شاهده أو سمعه أو أدركه احواسه عن طريق واضعة 

؛ 1الجريمة ارمتذا أمام سةطة التحضيق أو الحكم معينة أو ظروف خادة االجريمة أو عن
فالشذادة تندب عةى ما رآه الشاهد اادره أو سمعه اأذنيه أو أدركه احواسه الأخرى 
اددد الواضعة موضوع الدعوى الجزائية ومن ثم لا يمكنذا تناول رأي الشاهد اخدوص 

و جدارته االعضواة أو مسؤولية مرتكب الواضعة موضوع الدعوى الجزائية، أو مدى خطورته أ
تضديره لجسامة الوضائع عةى اعتاار أنّ مثل هذه المسائل تخرج عن دائرة الشذادة التي 
تعتار إخاارا عن مشاهدة أو سماع شيء معين وليس  خلادة تخمين شخدي وذاتي 
من الشاهد ومع ذلك تجوز الشذادة اشأن سمعة المتذم وحالته الأداية لكونذا مما يتودل 

تحديد خطورته الإجرامية  وتمكينه من الودول إلى إثاا  الواضعة موضوع الدعوى  اه إلى
اهد أن يدلي شَّ ة. ويمكن ل2الجزائية أو وضائع أخرى يتوضف عةيذا تحديد هذه الواضعة

  اشذادته كذلك في الجريمة الإلكترونية عما رآه أو سمعه  وأن يحترم الشروط و الإجراءا
ولضد أوجد اليضه الضانوني ما يسمى االشاهد المعةوماتي والذي المندوص عةيذا ضانونيا 

يعرف عةى أنه " اليني داحب الخارة والتخدص في تضنية وعةوم الحاسب الذي تكون 
 système de traitementنظام المعالجة لةايانا  إلى لديه معةوما  جوهرية لازمة لةولوج 
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informatique1تنضيب عن أدلة الجريمة داخةهإذا كان  مدةحة التحضيق تضتضي ال ،
الدراية الينية ينظم المعةوما  وهناك من عرفه عةى أنه "ذلك الشخص داحب 

الاتدالا  والذي تكون لديه معةوما  جوهرية أو هامة لةولوج في نظام المعالجة الآلية و 
. غير أنه يادو لي من خلال التعاريف السااضة أنّ الشاهد 2لةمعطيا  أو الايانا 

معةوماتي تندرف مذامه إلى مذام الخاير ولا تتوافق أادا مع دية الشاهد هذا من ال
جانب ومن جانب أخر أضاف اليضه اعض الدور التي يمكن لشاهد من خلالذا الإدلاء 

 اشذادته وهي كما يةي:

شذادته أمام الضاضي أثناء الجةسة المنعضدة وذلك :ويضوم الشاهد اإدلاء الشهادة الفورية-أ
ريق استعمال الشاهد  لأحد الميزا  الاتدالية الحديثة التي تتيح تواجده اشكل عن ط

هذا  لضيَّ و عار خدما  الانترن  المتدةة، و افتراضي اواسطة خدمة المكالمة المرئية أ
 اتامَّ  الدى اليضه وذلك عةى اعتاار أن الشاهد يحضق تواجد   النوع من الإدلاء االشذادة ضاولا  

د تكون هذه الطريضة مساعدة اشكل كاير في تيعيل حماية الشذود ومن أمام المحكمة وض
اين الدول التي تأخذ اذذا النوع من الشذادة الضضاء الأمريكي وذلك في حال ما رأى 

 .3الضاضي أنّ الضضية المعروضة عةيه تستةزم ذلك 
المتاحة  : حيث يةجأ الشاهد إلى استخدام الرسائلالشهادة المكتوبة كتابة إلكترونية-ب

أو الاريد الإلكتروني)الإيميل( لم ينص المشرع الجزائري عةى هذه   .sms .mmsمثل
الدور في ضانون الإجراءا  الجزائية ومع ذلك يمكن اعتاارها من المستندا  التي تناولتذا 

ق إ ج ج "يؤدي الشذود شذادتذم شيويا غير أنه يجوز لذم ادية  222/0المادة 
طاعا يسري عةى هذه الحالة ما امستندا  اتدريح من الرئيس. و  نةاستثنائية الاستعا

                                                           

،  دار النذضة العراية، 0م في الجريمة المعةوماتية دراسة مضارنة، طالتزام الشاهد االإعلا، هلالي عاد الله أحمد   -1
 .02، ص 0223الضاهرة، 

 .024محمود محمد جاار، المرجع السااق، ص -2
 .022محمود محمد جاار، المرجع نيسه، ص  -3
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يسري عةى التزوير ما تاث ذلك ويمكن لةضاضي اتخاذ الإجراءا  الضانونية المخولة له في 
 هذا الشأن".

تمثل هذه الدورة أحد الأشكال التي  الشهادة المسجلة عن طريق الهاتف المحمول:-ج
الذاتف النضال، احيث تعتمد عةى التسجيل في وض  ضد تدنف عةى أنذا شذادة من خلال 

سااق لةمحاكمة ثم يحتيظ اذذا التسجيل إلى أن يعرض عةى  محكمة الموضوع والتي 
ادورها تعرضه عةى الجاني وتواجذه اما ورد فيه وضد يكون هذا الدليل عاارة عن تسجيل 

 .1دوتي  أو فيديو أو رسالة
شذادته أعتضد أنّ هذه الطرق  اذا هد أن يدلياشَّ لةدور التي يمكن ةاعد تعرضنا ل

مخالية لمادأ الشيوية الذي يعتار جوهر الشذادة وذلك  ما ذها  إليه المحكمة العةيا في 
الدادر عن اليرفة الجنائية الأولى اتاريخ  21922وهو الضرار رضم   اإحدى ضراراتذ

زائي اسماع جميع شذود " تطايضا لمادأ شيوية المرافعا  يةتزم الضاضي الج93/0/9133
الدعوى الحاضرين االجةسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم وفي هذه الحالة يجب  

 .2ةيه أن ياين أسااب ذلك في حكمه "ع
كما  أنّ حضور الشاهد يأمَّكن الضاضي الجزائي من ملاحظة طريضة إدلاء شذادة 

ن له فراسة لاسيما إن كان  له الشاهد وهل فيه تردد أو غير ذلك أي أنّ الضاضي تكو 
دلاء اتدريحا  لك تمادي الشاهد في ظةم المتذم و تجراة طويةة في الضضاء ضف إلى ذ ا 

كاذاة، كما أنه لا يمكن تحضيق الوجاهة اين المتذم والشاهد لاسيّما في الحالتين 
 .نالأخيرتي

ئم الإلكترونية و نشير هنا أنه تنطاق الأحكام العامة الواردة في الشذادة عةى الجرا
ادية عامة و الجريمة الواضعة عةى الأسرة ادية خادة، فمتى كان أحد الشذود ضرياا 

                                                           

ضال، مجةة كةية أمل فاضل عاد الخشان، وأحمد حمد الله،  الإثاا  الجنائي في جرائم إساءة استعمال الذاتف الن -1
 .220،ص9/0/0294، جامعة كركوك، اتاريخ 9،ج0 2الضانون لةعةوم الضانونية والسياسية،المجةد 

اةولذي ، الحدود الضانونية لسةطة الضاضي الجزائي في تضدير الأدلة، رسالة ماجستير،  كةية الحضوق، جامعة  مراد  -2
 .44-42، ص 0292/0299الحاج لخضر، ااتنة،
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لأحد المتذمين كأن يكون الزوج متذما ويكون الاان شاهدا فيسمع الضاضي هنا الاان عةى 
سايل الاستئناس لا عةى سايل الاستدلال، كما يتم سماع الشاهد  في المحكمة اينما 

اما جاء في محاضر السماع وغيرها من  ي الاستئناف عدم سماعه و اكتيائهضيجوز لضا
 الأحكام العامة الواردة في هذا الشأن.

أو . 1يعرف عةى أنه إضرار المتذم عةى نيسه اددور الواضعة الإجرامية عنهالاعتراف: -ب
 يؤدي ،2هو إضرار المتذم عةى نيسه اارتكاب الوضائع المكونة لةجريمة كةذا أو اعضذا

الاعتراف دورا هاما في مجال الإثاا  الجزائي خدودا إذا كان هو الدليل الوحيد الضائم 
في الدعوى فضد ظل يودف ويعتار سيد الأدلة كما يطةق عةـــيه اليضه اليراي مدطةــــح 

Lareine des preuves وضد ظل يتمتع اضوة ضانونية مةزمة في الإثاا  حتى ظذور مادأ
ي لةضاضي الجزائي، خضع مثةه مثل ااضي الأدلة لسةطة الضاضي الاضتناع الشخد

هذا ما أخذ اه المشرع الجزائري إذ تركه لةسةطة التضديرية لةضاضي الجزائي من 3التضديرية
ا  يترك ق إ ج ج " الاعتراف شأنه كشأن جميع عنادر الإثا 092خلال نص المادة 

ذا ورد لا يكون الاعتراف إلا ألحرية تضدير الضاضي"؛  و  مام الضضاء )الاعتراف الضضائي( وا 
في محاضر لذا حجية خادة ) الاعتراف غير الضضائي( وطاعا تخضع الجريمة 

 الإلكترونية لنيس هذه الأحكام العامة.
 : أدلة الإثبات المادية والعلميةثانيا
كون عنادرها مادية وتدل اشكل مااشر عةى الواضعة هي تةك التي تالأدلة المادية: -2

المراد إثااتذا ومثالذا ادمة الجاني أو السلاح الذي استعمل في جريمة الضتل أو 
 .4المخدر أو اضع الدم أو الادمة الوراثية أو المتيجر
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كما يعرفذا الاعض الآخر عةى أنه كل ما له كيان مادي ويمكن إدراكه والكشف 
ية أي ادورة غير عنه سواء احواس الإنسان أي ادورة مااشرة أو اأحد الأجذزة العةم

مااشرة وذلك عن طريق استخدام الأجذزة المختةية؛  كالعدسا  المكارة و استخدام الأشعة 
، وعةيه يمكن الضول أنّ الأدلة المادية هي 1والمواد الكيميائية لاستظذارها والكشف عنذا

أشياء محسوسة لا حدر لذا والتي استخدم  في الجريمة و الأكيد أن وسائل الجريمة 
تتمثل الأدلة وغيرها(،  و لإلكترونية متعددة ) الحاسوب، الذاتف النضال، الةوحا  الذكية ا

 المادية في المحررا  و الضرائن:
نشير أنّ الدليل الكتااي لا يحظى انيس الأهمية كما هو الحال في الجانب  المحررات:-أ

ارة عن أوراق المدني حيث يحتل الددارة في الإثاا   وتعرف المحررا  عةى أنذا عا
،  2تحمل ايانا  في شأن واضعة ذا  أهمية في إثاا  ارتكاب الجريمة ونساتذا إلى المتذم

ولعل ما يذمنا هي تةك المحررا  التي تحررها الضاطية الضضائية والتي ساق لنا الحديث 
عنذا و التي تاضى هي الأخرى محل السةطة التضديرية لةضاضي الجزائي ولما كان  الجريمة 

لإلكترونية تنيرد عن نظيرتذا التضةيدية،  فإن ضرورة تحرير محاضر أو المحررا  من ا
طرف ضاطية ضضائية مختدة  خلال المعاينة أو التيتيش أي المراحل التي تساق مرحةة 
المحاكمة و إلا ضيعنا الدليل واالتاعية هضم حضوق الخدوم  و لضد نظَّم المشرع الجزائري 

من ضانون الإجراءا  الجزائية  093إلى غاية المادة  092المواد هذه المسائل من خلال 
وهذه المحاضر لا تكون لذا حجيتذا الضانونية إلا إذا استوف  الشروط الضانونية  طاضا 

ق إ ج ج" لا يكون لةمحضر أو التضرير ضوة الإثاا  إلا إذا كان  092لنص المادة 
اشرة  أعمال وظييته"،  وعةيه وجب دحيحا في الشكل ويكون ضد حرره واضعه أثناء ما

ق إ ج ج "يجب عةى كل ضااط  40احترام هاته الأشكال التي ند  عةيذا المادة 

                                                           

 .01،ص 9122، دار الكتب الضانونية، الضاهرة،9محمد  حماد مرهج الذيتي، الأدلة الجنائية المادية،  ط -1
محمد عيد اليريب، حرية الضاضي الجنائي في الاضتناع اليضيني وأثره في تسايب الأحكام الجنائية،  النشر الذهاي  -2

 .39ص، ،9112-9113لةطااعة، الضاهرة،
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لةشرطة الضضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موضوف"،  الضاعدة العامة في 
المحررا  أنذا كييرها من الأدلة تخضع لمادأ الاضتناع الشخدي لةضاضي الجزائي و ليس 

حجية خادة و إنّما يجوز لةخدوم مناضشتذا و دحض ما ورد فيذا اشتى الطرق لذا أي 
كما يجوز لةمحكمة أن تأخذ اذا أو تطرحذا ولو كان  أوراضا رسمية ما دام  يدح  في 
العضل أن يكون الدليل الذي تحمةه غير مةتئم مع الحضيضة التي اطمأن  إليذا من ااضي 

ومن ، 1ةزمين اسةوك سايل الطعن االتزويرالأدلة وهذا دون أن يكون الخدوم م
الإشكالا  التي يمكن طرحذا فيما يتعةق االمحاضر المتعةضة االجرائم الإلكترونية ومدى 
مناضشتذا من طرف الخدوم أو محاميذم أو الضاضي  معرفة اعض المدطةحا  الينية 

لا ضاع   .حضوضذم لضةة معرفتذم وفذمذم لذا في الجريمة الإلكترونية وا 
وتعرف اأنذا الودول إلى نتائج معينة من وضائع ثااتة فذي النتائج التي القرائن:-0

،  وتةعب الضرائن 2يستخةدذا الضانون أو الضاضي من واضعة معةومة لمعرفة واضعة مجذولة
دورا هاما في عمةية الإثاا  الجزائي وذلك للارتااط الدادق اينذا واين الوضائع التي 

، و لضد تاث العمل االضرائن 3الحضيضة وتخاطب المنطق والعضل تكشف عنذا فذي تدادف
السنة فجاء في الضرآن مستندين إلى الكتاب و  في الشريعة الإسلامية لدى كل المذاهب

﴿:وقوله 21الآية ﴾﴿:الكريم ضوله تعالى في سورة يوسف

من السورة نيسذا أين أشار  الآية  02و 03يتينالآ﴾
في زعمذم أنّ الذئب ضد أكل الأولى اأن سلامة الضميص ضرينة عةى كذب إخوة يوسف 

أخاهم يوسف والآيتان الأخريان أشارتا اأن تمزق ضميص سيدنا يوسف من الجذة الأمامية 
                                                           

 .040ا  الجزائية،  ا لمرجع السااق، محمد نجيب حسني، شرح ضانون الإجراء -1
، 2الدنادوري ضمر الدين وعاد الحميد ألشواراي، المسؤولية الجنائية في ضانون العضواا  و الإجراءا  الجنائية، ط -2

 .9221،ص، 9112منشأة المعارف، الإسكندرية،
، 9119الإثاا  الجنائي االضرائن دراسة مضارنة،  دار النذضة العراية، الضاهرة، عاد الحافظ عاد الذادي عااد، -3

 .932ص
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أو من الجذة الخةيية ضرينة عةى ددق أو كذب امرأة العزيز، و من أحاديث الرسول ضوله 
ذنذا سكو  تذا( أخرجه دةى الله عةيه وسةم  ) الأيم أحق انيسذا من وليذا والاكر تستأمر وا 

مسةم فجعل سكو  الاكر عندما تستأمر ضرينة عةى ضاولذا كما ثا  اعتماد الخةياء 
 .1الراشدين ومن اعدهم عةى الضرائن في كافة أحوالذم

وتنضسم الضرائن من حيث مددرها إلى ضرائن ضانونية يضررها المشرع انص ضانوني 
 ائع الدعوى و ظروفذا.عةى سايل الحدر وضرائن ضضائية يستناطذا الضاضي من وض

عرفذا اليضذاء اأنذا الدةة الضرورية التي ينشئذا الضانون اين وضائع :القرائن القانونية-
معينة فالضرينة الضانونية هي تةك التي نص عةيذا المشرع ندا دريحا و هي محددة عةى 

 .2سايل الحدر وهي تضوم عةى فكرة الراجح اليالب أو الاحتمال الضوي
وع من الضرائن فإن المشرع هو من يضوم ااختيار واضعة معةومة،  وهو من في هذا الن

 يضوم كذلك ااستنااط الواضعة المجذولة منذا دون أن يكون لةضاضي أي دخل .
تعد الضرينة الضضائية دليلا غير مااشر يستخةدذا الضاضي اإعمال القرائن القضائية: -

ل الواضعة التي ضام عةيذا الدليل الذهن من ظروف الدعوى المطروحة أمامه من خلا
، و منه نستخةص أن الضرائن الضضائية هي مجذود 3لإثاا  واضعة أخرى لذا علاضة اذا

وديذا الاعض االشذود ستنااط ما يدين أو يارئ المتذم و الضاضي والذي يعمل عةى ا
 الدامتون الذين لا يكذاون و اذلك هي نتيجة اضتناع شخدي لةضاضي .

ار في الجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة وحتى الجريمة لعَّل ما يثو 
الإلكترونية ادية عامة أنذا تطرح الإشكال التالي: هل يمكن الأخذ االضرائن الضضائية في 
الجرائم الواضعة عةى الأسرة أو الجريمة الإلكترونية عةى إطلاضذا؟ طاعا الجواب االنيي 

 وذلك يرجع لما يةي:
                                                           

 .222،ص 0290جمال نجيمي، إثاا  الجريمة عةى ضوء الاجتذاد الضضائي دراسة مضارنة، دار هومة، الجزائر، -1
والضانون الجنائي، رسالة ماجستير، جمال ضتال، دور الضرائن في الإثاا  الجنائي دراسة مضارنة اين اليضه الإسلامي  -2

 .92، ص 0223/0222جامعة محمد خيضر، اسكرة 
 .233،ص، 0224إيمان محمد عةي الجااري، يضين الضاضي الجنائي دراسة مضارنة،  منشأة المعارف، الإسكندرية، -3
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ريمة هو مسرح افتراضي أو رضمي مما يمكن اختراضه اطرق عةمية أنّ مسرح الج-2
 ومن اليير أحيانا.

أنّ مجرد معرفة الزوج أو الزوجة لكةمة سر حساب مواضع التوادل الاجتماعي -2
لأحدهما يمكنه اضتراف الجريمة، كما يمكن لةيير أن يضوم اإنشاء موضع مشااه 

مكن الأخذ اذذه الضرائن الضضائية  في انيس دورة اروفيل وغير ذلك واالتالي لا ي
 كل الحالا .

وجود اعض التطايضا  التي من شأنذا الضيام احذف و استرجاع كل ما هو مخزن -2
ذاتف المحمول أو الحاسب الآلي وغيره الفي الايئة الرضمية لةجذاز سواء كان 

 واالتالي يمكن أن ترتكب الجريمة من اليير.

اة لةضرائن الضانونية لأنذا تخص كل الجرائم إلا ما نص غير أنّ الأمر يختةف االنس
 عةى خلاف ذلك.

ومن الضرائن الضانونية التي يمكن الأخذ اذا مثلا في الجريمة الإلكترونية المادة   
ق إ ج ج " يعد تاركا لإدعائه كل مدع مدني يتخةف عن الحضور أو لا يحضر  023

ور تكةييا ضانونيا"، و غيرها من الأمثةة عنه  من يمثةه في الجةسة رغم تكةييه االحض
الأخرى و نشير أنه لا يمكن لةضاضي الجزائي الأخذ االدليل العادي أو التضةيدي فضد ظذر 

 ما يعرف االدليل الرضمي.
 الد ليل الإلكتروني )الرقمي( الفرع الثاني

نتيجة لةتطورا  السريعة التي مس  الجريمة االتوازي مع التطور العةمي في 
وسائل الاتدال الحديثة انتضة  الجريمة من جريمة تضةيدية مسرحذا الواضع المةموس إلى 
جريمة مستحدثة مسرحذا افتراضي غير مةموس وايئته عاارة عن أرضام و ايانا  وغيرها 
ولكن نتيجتذا مةموسة وتحدث ضررا ادون شك و اذلك ظذر ما يعرف االدليل الإلكتروني 

دليل الرضمي فما هو الدليل الرضمي أو الإلكتروني؟ هو الدليل كما يطةق عةيه الاعض ال
الذي يجد له أساسا في العالم الافتراضي ويضود إلى الجريمة أو أنه ذلك الجزء المؤسس 



221 

 

 

عةى الاستعانة اتضنية المعالجة الآلية لةمعةوما  والذي يؤدي إلى إضناع ضاضي الموضوع 
 .1ن اثاو  ارتكاب شخص ما لجريمة عار الانتر 

وعرفه الاعض الآخر عةى أنه المعةوما  التي يضاةذا العضل والمنطق ويعتمدها 
 والايانا  ضانونية اترجمة المعةوما ل عةيذا اإتااع  إجراءا  عةمية و العةم يتم الحدو 

في أي مرحةة من  شاكا  الاتدال و يمكن استخدامذاالمخزنة في الحاسوب ومةحضاته و 
، 2أو شيء أو شخص له علاضة االجريمةلإثاا  حضيضة فعل المحاكمة مراحل التحضيق و 

خدائص التي ينيرد اذا عن اضية الأدلة  االنظر الويتمتع الدليل الإلكتروني امجموعة من 
 إلى طايعته وهي كالأتي:

يتكون الدليل الإلكتروني من ايانا  الدليل الإلكتروني دليل علمي بالدرجة الأولى: -أ
لا تدرك االحواس العادية ال يتطةب ترونية غير مةموسة و ذا  دية إلك ومعةوما 

، و الدليل الإلكتروني كالدليل العةمي 3لإدراكذا الاستعانة االارامج والوسائل الخادة اذلك
يخضع لضاعدة لزوم التجاوب مع الحضيضة كامةة وفق ضاعدة )إنّ الضانون مسعاه العدالة، أماّ 

الطايعة الخادة لةدليل الإلكتروني فإنه لا يجب أن العةم فمسعاه الحضيضة(، إذن فاحكم 
لا فَضَدّ معناه  .4يخرج عما تودل إليه العةم الرضمي وا 

يستمد الدليل الإلكتروني هذه  الخادية من الايئة الرضمية الدليل الإلكتروني دليل تقني: -
ضمية أو ايئة التي يعيش فيذا وهي الايئة الر المن  افيجب أن يكون مستوحى أو مستناط  

 .5الإلكترونية و هو العالم الكامن في أجذزة الحاسوب والشاكا 
                                                           

الممةكة الميراية، ص ،  لمطاعة الوطنية 9ضياء عةي أحمد النعمان، اليش المعةوماتي الظاهرة والتطايضا ، ط -1
030. 

، دار الثضافة لةنشر و 9نترن ،  طو التحضيق في جرائم الحاسوب و الأخالد عياد الحةاي،  إجراءا  التحري  -2
 .022، ص 0299التوزيع، عمان، الأردن،

 .    029خالد عااد الحةاي، المرجع نيسه، ص   -3
الإثاا  الجنائي في الضانون الجزائري و الضانون المضارن، دار  عائشة ان ضارة،  حجية الدليل الإلكتروني في مجال -4

 . 30، ص0292الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مدر،
 .012ضياء عةي أحمد النعمان، المرجع السااق، ص،  -5
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تعد هذه الخادية من أهم خدائص الدليل الإلكتروني دليل يصعب التخلص منه: -
الدليل الإلكتروني فذي ما يميزه عن الدليل التضةيدي فيمكن لةجاني التخةص و اكل سذولة 

ضذا أو امسح موضع الادما   أو التخةص من من الأوراق التي تحمل إضراره اذناه احر 
الشذود أما االنساة للأدلة الإلكترونية فإنه يمكن استرجاعذا حتى اعد إتلافذا أو محوها 

ن ( حتى و Recover lost dataوذلك االاستعانة اارامج خادة عةى شكل ارنامج ) ا 
ب ااستخدام (، أو أمر اإعادة تشكيل الضرص الدةDeletاستعمل الجاني أمر المحو )

 .1أو رسوما  أو كتااا  أو غيرها ا(سواء كان  هذه الايانا  دور  Formatتضنية )
فذو يردد و يسجل معةوما  عن الدليل الإلكتروني سجل خاص بتحركات المتهم:  -

الجاني ويحةةذا في ذا  الوض  فيسجل تحركاته و سةوكياته واعض المعةوما  الشخدية 
 .2مييدا في مجال الاحث الجنائي اار  عنه و هو ما يجعل منه معي

تاعا لخادية العةم الثاا   امجال لا يضال النيي فيما الدليل الإلكتروني دليل تقني: -
يتعةق االدليل الإلكتروني فذذا يثا  خادية أخرى تعتار تااعة لدية العةم و هي دية 

الدليل سواء كان التضنية وييرض هذه الخادية دية الآلة المتعامل معذا في الاحث عن 
الذاتف النضال أو جذاز الحاسب الآلي فتركياة هذا النوع من الأجذزة يجب أن يتعامل معه 
امنطضذا وتركياتذا، و هذا يستدعي وجود سةطا  في الضاط  و التحضيق تكون عةى دراية 

 .3اذذا النوع من الآلا  وذلك اعيدا عن الخارة
رحه كدليل إثاا  أمام الضاضي الجنائي إنَّ الحدول عةى الدليل الإلكتروني وط

يستةزم أن يكون هذا الدليل المحدل عةيه اطريضة مشروعة. ويضدد امشروعية التحديل 
أن تتم عمةية الاحث عن دليل الإدانة وتضديمه لةضضاء من طرف الضائمين االتحضيق وفضا 

                                                           

 سامية اةجراف، سةطة الضاضي الجنائي في ضاول و تضدير الدليل الرضمي،  احث مضدم إلى أعمال المةتضى الوطني -1
 .4، كةية الحضوق، جامعة اسكرة، الجزائر،ص0294نوفمار 92و  93حول الجريمة المعةوماتية اين الوضاية و المكافحة 

 .32عائشة ان ضارة، المرجع السااق، ص -2
، 0223عمر محمد ان يونس، المجتمع المعةوماتي والحكومة الإلكترونية، مؤسسة أدم لةنشر والتوزيع ، ما لطا، -3

 .22ص 
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الحد اليادل اين  . فمشروعية الدليل هي1لةضواعد و الإجراءا  التي رسمذا الضانون لذلك
أمنه و اين ضمان حضوق الأفراد و  حق الدولة في توضيع العضاب لضمان استضرار المجتمع

في حرياتذم لاسيما حياتذم الخادة أو الخدودية لذلك لما كان الدليل المستمد من 
الوسائل الإلكترونية الحديثة أكثر الأدلة اضتحاما وتعديا عةى حضوق وحرما  الأفراد 

ضانون  عدم ضاوله في العمةية الاثااتية إلّا إذاّ تم الحدول عةيه في إطار أحكام الاستوجب 
أخلاضياتذا فرغم إضرار مادأ حرية الضاضي الجزائي في الإثاا  إلّا واحترام ماادئ العدالة و 

أن هذه الحرية يعني ألّا تمتد إلى ضاول أدلة وليدة إجراء غير مشروع و ليس لأنه 
، و نلاحظ 2لعدالة فحسب، إنّما لأنه يمس احق المتذم في الدفاع أيضايتعارض مع ضيم ا

كثيرا ما يطرح اعض الخدوم لاسيما الزوجين أو أحد الأضارب اعض الدور أو 
ذه الأدلة مضدمة من التي غالاا ما تكون هوغيرها أمام الضاضي الجنائي و   الييديوها
نّ عبء الإثاا  ياضى من اختداص الذي يشكل خرضا لةحياة الخادة لذما كما أطرفذم و 

النيااة العامة  ااستثناء ما يسمح اه الضاضي  أثناء الجةسة طاعا، و نعةم أنّ الاطلان لا 
يتوضف عند الإجراء المشوب االعيب ال يمتد إلى الإجراءا  اللاحضة له وهو الموضف الذي 

رفة الاتذام في ق إ ج ج " تنظر غ 919تاناه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
ذا تكشف لذا ساب من أسااب الاطلان ضض  ااطلان  دحة الإجراءا  المرفوعة إليذا و  ا 

 الأجراء المشوب اه ..."، كما أنه يتطااق مع الضاعدة " ما اني عةى ااطل فذو ااطل".
في السياق ذاته أودى المؤتمر الدولي الخامس عشر لةجمعية الدولية لضانون و 

في  9112ساتمار  1إلى غاية  2في الارازيل في اليترة الممتدة من  العضواا  المنعضد
( 93مجال حركة إدلاح الإجراءا  الجزائية و حماية حضوق الإنسان في توديته رضم )

حضوق الأساسية لةمتذم تعد ااطةة و لا الاأنّ كل الأدلة المتحدةة عن طريق انتذاك 

                                                           

1-Demarch jean-Raphael.la loyauté de la preuve en procédure pénale, outil transnationale 

de protection du justiciable, Recueil Dalloz,2007,p2012. 

 .942، ص، 0222رمزي رياض عوض، سةطة الضاضي الجنائي في تضدير الأدلة، دار النذضة العراية، الضاهرة،  -2
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أكدّ عةى و  أية مرحةة من مراحل الدعوى  يمكن التمسك اذا أمام الضضاء أو مراعاتذا في
ضرورة احترام المشروعية عند التحضيق و الاحث عن الدليل في الجرائم الإلكترونية و إلّا 

و يشترط مشروعية الدليل في حالة الإدانة فضط إذ لا ،  1ترتب عنذا اطلان الإجراءا 
لاراءة فالمشروعية ليس  يجوز أن تانى الإدانة الدحيحة عةى دليل ااطل أماّ في حالة ا

الدليل، إذ في هذه الحالة يمكن لةمحكمة أن تستند إلى دليل فَضَدّ  يشرطا واجب التوفر ف
 . 2شروط دحته كشذادة ضادر غير مميز أو كان ثمرة إجراء ااطل لإضرار اراءة المتذم

 لأدل ة العلميةا -ب
ونية إلا عن طريق إجراء خارة لا يمكن الكشف عن أي دليل في الجرائم الإلكتر الخبرة:  -

 لنحدل عةى دليل في الايئة الرضمية التي تستوجب مثل هذا الإجراء اليني.
وتعرف الخارة عةى أنذا إاداء رأي فني من شخص مختص فنيا في شأن واضعة 

أو هي عاارة عن استشارة فنية يستعين اذا  ،3معينة ذا  أهمية في الدعوى الجنائية
ثاا  لمساعدته في تضدير المسائل الينية التي يحتاج تضديرها إلى الضاضي في مجال الإ

، و أن تكون هذه الخارة 4معرفة فنية أو دراية عةمية لا تتوافر لدى الضاضي احكم تكوينه
مرتاطة امسألة من المسائل الينية و لا تكون مرتاطة االمسائل الضانونية احكم أنذا من 

ئرة معارف و ثضافة الضاضي التي يمكن أن يستطيع وظيية الضاضي أو تكون خارجة عن دا
ذمذا لأنذا فذمذا و استيعااذا،  والجريمة الإلكترونية من الجرائم التي لا يمكن لةضاضي ف

ه كما لا يمكن الحدول عةى الدليل الإلكتروني إلا من خلال هذه مسألة فنية وعةمية احت
ة ندب الخاير من اين أهم الأمور الخارة التي يندب لذا أهل الاختداص، و تعتار عمةي

                                                           

دورها في الإثاا  الجنائي، دار النذضة العراية، الضاهرة، حطاوي، الأدلة الإلكترونية و الط أحمد يوسف -1
 .033،ص0294

 .032أحمد يوسف الطحطاوي،  المرجع نيسه، ص، -2
، 0294، دار اليكر و الضانون، المندورة، 9شريف أحمد الطااخ، الإثاا  الجنائي في ضوء اليضه والضضاء، ط -3

 .913ص، 
 .990، ص0223، دار هومة، 4،طضيعة، التحضيق الضضائياوسأحسن  -4
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إ ج ج " إن لجذا  التحضيق أو  922التي نظمذا المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
عةى طةب  اندب خاير إما اناء   الحكم عندما تعرض لذا مسألة ذا  طااع فني  أن تأمر

جزائري الخارة النيااة العامة أو من تةضاء نيسذا أو من الخدوم..."،  لضد نَّظم المشرع ال
من ضانون الإجراءا  الجزائية  943-922في الجانب الجزائي من خلال ندوص المواد 

 091هذا فيما يتعةق امرحةة التحضيق الااتدائي، أما في مرحةة المحاكمة فضد ند  المادة 
إ ج ج " إذا رأ  الجذة الضضائية لزوم إجراء خارة فعةيذا  إتااع ما هو مندوص عةيه 

"، إن الجريمة الإلكترونية لا يمكن الكشف عن ملااستذا إلا 943إلى  922د في الموا
اإجراء الخارة فيذا و أعتضد أنّ الأدل في الجريمة الإلكترونية هو الخارة اشرط أن تندب 

 إلى أهل الاختداص في أي مرحةة من مراحل الدعوى العمومية.
معه من أدلة خلال مرحةة جإنَّ كل ما تم  : الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي -

كذا ما تولد في نيسه امعنى محل سةطة تضديرية لضاضي الحكم و  التحضيق ياضىالتحري و 
مدى ضناعته اكل الأدلة المطروحة أمامه فذو من يضرر اناءا عةى تدوره وتجاراه 

 السااضة.
النيسية أو ذلك المظذر الذي الشخدي لةضاضي الحالة الذهنية و  يأعرف الاضتناعو 

ة واضعة لم تحدث تح  ادره ادورة اضي ااضتناعه لدرجة اليضين احضيضيوضح ودول الض
حرية الضاضي الجزائي في تكوين اضتناعه من أي دليل ،  كما عرفذا الاعض الآخر 1عامة

يطمئن إليه من الأدلة التي تضدم إليه دون أن يتضيد في تكوين اضتناعه ادليل معين إلّا إذاّ 
جوز إثاا  الجرائم ير ذلك، فالضاعدة في الإثاا  الجزائي أنه لا ينص الضانون عةى غ

وفضا لذذا المادأ يستطيع الضاضي أن يستمد اضتناعه من دليل اطمأن إليه اكافة الطرق و 

                                                           

سةطة الضاضي الجنائي في تضدير أدلة الإثاا  اين الشريعة والضانون وتطايضاتذا د الله ان دالح ان رشيد الرايش، عا -1
منية االرياض، ضسم العدالة الجنائية،  أكاديمية نايف العراية لةعةوم الأ في الممةكة العراية السعودية، رسالة ماجستير،

 .24،ص9202/ 9202
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، لعَّل من أضدس و أعظم المذام التي 1وجدانه و يطرح دليلا آخر داخةته الرياة والشك فيه
لأدلة المعروضة عةيه ليتمكن من خلالذا من اليدل يضوم اذا الضاضي هي تضدير ضيمة ا

ضق اذلك يحمظةوم حضه ويزجر الظالم عن غيه و في الخدوما  احكم عادل يعطي لة
تةك الياية من الضضاء كضرورة لا اديل عنذا لضيام المجتمعا  مدالح اليرد و الجماعة و 

﴿:لا أدل عةى ذلك من ضوله تعالىو و الدول و الحضارا  
لا  مما لاشك فيه أنّ ضناعة الضاضي، 2﴾

تأتي من عدم ال هناك اعض العوامل التي تساعده عةى تكوين هذه الضناعة فمنذا ما 
مكونة لشخدية العةمية إن العوامل المختةية الوثضافته الدينية و ه يعود إلى شخديته وجنس

الذكاء الذي يتمتع اه الضاضي وخارته في الميدان الضاضي من ثضافة  وتجارب في الحياة و 
تأَثره االأفكار  مدى لمشاكل التي مرَّ اذا في حياته و الضضائي  والمحيط الذي يعيش فيه و ا

تيسيره لةمعاني ثر عةى ضمير الضاضي في تضييميه و امل تؤ العةمية كل هذه العو الدينية و 
 .3المختةية
 
ولعل كذلك ما يحتاجه الضاضي الجزائي في الجريمة الإلكترونية هو فذم اعض  

المدطةحا  المعةوماتية عةى الأضل تةك الأكثر شيوعا اين أهل الاختداص حتى يمكنه 
لا شكة  عائضفذم الوضائع و الةية المعة نلاحظ أن المشرع الجزائري ادأ ا أمامه و وماتية وا 

يميل إلى فكرة اختداص الضضاة  فتخديص ضطب جزائي لمواجذة الجريمة الإلكترونية 
ييرض عةيه حتما تكوين آخر لةضضاة إلى جانب تكوينذم الضانوني طاعا وهو تكوين في 

 ipثلا التي كثيرا ما تختدر في اعض الحروف مل فذم ليتذا و المعةوماتية عةى الأض
 الذي يضدد منه عنوان اروتوكول الإنترن  وغيرها من المدطةحا  الينية الأخرى .و 

                                                           

 .322محمود نجيب حسني، شرح ضانون الإجراءا  الجزائية، المرجع السااق، ص  -1
 .43سورة النساء الآية  -2
 .301، ص 9132إاراهيم إاراهيم اليماز، الشذادة كدليل إثاا  في المواد الجنائية، أطروحة دكتوراه، الضاهرة، -3
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المجالس الضضائية انوع من يحظى الضضاة عةى مستوى المحاكم و كما نتمنى أن 
أن يتانى المشرع الجزائري أنواعذا و  الإلكترونية اشتىتددي لةجريمة ةهذا التكوين ل

محاكمة العادلة التي أعتضد أنه تيير ميذومذا حاليا تخدص الضضاة لأجل تحضيق ال
 .دص الضضاة والمحامين هذا من جانبلتشمل تخ

ومن جانب آخر أنّ فذم الدليل و تضديره الا شك يساهم في ضناعة الضاضي و مدى 
حجيته فإنّ الضاضي يضال جميع الأدلة التي يضدمذا إليه أطراف الدعوى فلا وجود لأدلة 

ضانون مضدما ضاولذا و له أن يستاعد أي دليل لا يطمئن إليه فلا وجود لأدلة يحظر عةيذا ال
 ة في وزن ضيمة كل دليل عةى حدهميروضة عةيه، و له اعد ذلك السةطة التضديرية الكامة

له في النذاية سةطة التنسيق اين الأدلة التي ضدم  إليه  و استخلاص نتيجة منطضية من و 
، و لما كان تضدير الأدلة 1دة تتمثل في تضدير الاراءة أو الإدانةهذه الأدلة مجتمعة و متسان

و تضييمذا يرجع لةضاضي فالسؤال المطروح هنا ما مدى حجية الدليل الإلكتروني و ضوته 
 في الإثاا ؟ 

ويضدد احجية الدليل الإلكتروني ما يتمتع اه من الضوة حجية الدليل الإلكتروني: -
، 2وددق نساة اليعل الإجرامي إلى شخص معين أو كذاه الاستدلالية في كشف الحضيضة

 ولا يكتسب الدليل الإلكتروني هذه الحجية إلّا اتوفر شرطين هامين: 
وهذه المشروعية ترتكز عةى مشروعية الوجود : مشروعية الدليل الإلكتروني-2

 ومشروعية التحديل عةيه:
اه من الناحية  االدليل معترف  و تعني مشروعية الوجود أن يكون هذا  مشروعية الوجود:-

الضانونية و مسموح لةضاضي أن يستند إليه  في أحكامه و التي تددر عنه في مثل هذه 

                                                           

 .222نون الإجراءا  الجزائية، المرجع السااق، ص محمود نجيب حسني، شرح ضا-1
ياسر محمد الكومي محمود أاو حطب، الحماية الجنائية والأمنية لةتوضيع الإلكتروني، منشأة المعارف،  -2

 .2202، ص 0292الإسكندرية،
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ق إ  090، والمشرع الجزائري من خلال نص المادة 1الضضايا التي تحتاج مثل هذا الدليل
م اأي ج ج سمح لةضاضي  امناضشة جميع الأدلة دون حظر اعضذا،  "يجوز  إثاا  الجرائ

منه فيذا الضانون عةى غير ذلك "،  و  طريق من طرق الإثاا  ما عدا الأحوال التي ينص
 يتاين أن مشروعية الدليل الإلكتروني مأخوذ اذا في الضضاء الجزائري.

و يضدد امشروعية الحدول عةى الدليل مشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني:  -
من طرف السةطا  المختدة و اطريضة ضانونية وفضا  الإلكتروني أن تتم عمةية الاحث عنه

،  إنّ مشروعية الدليل في الحضيضة ترتاط ارتااطا وثيضا 2لةضواعد و الإجراءا  المعدة لذلك
تي الو كذلك الضوانين الجنائية تي نص عةيذا الدستور الجزائري  و امجموعة من الحضوق ال

وهو ما أكدته الدساتير  ة الخادة  للأفرادذا حماية الحياأهمتكرس مادأ المحاكمة العادلة و 
" لا يجوز انتذاك حرمة 0293من الدستور الجزائري لسنة  23الجزائرية ند  المادة 

يحميذما الضانون.سرية المراسلا  والاتدالا  الخادة ياة المواطن الخادة وحرمة شرفه و ح
 اكل أشكالذا مضمونة

ر معةل من السةطة الضضائية ويعاضب لا يجوز اأي شكل المساس اذذه الحضوق دون أم
المعدل من خلال  0202هو نيس ما ذهب إليه دستور ضانون عةى انتذاك هذا الحكم "، و ال

التي أضيي  لذا حماية المعطيا  الشخدية ااعتاارها هي الأخرى من أهم مظاهر و  22المادة 
 لتعدي عةيذا. ذلك االنظر لخطورة اة الخادة لةيرد والتي وجب فعلا حمايتذا و الحيا

إنّ تحضق مشروعية الدليل لا تكيي وحدها لاكتسااه : وجوب مناقشة الدليل الإلكتروني -2
الحجة الدامية في الإثاا  ال لااد من طرحه لةمناضشة ادية علانية في جةسة المحاكمة  

ة غير وني يعتار من الأدلتماشيا مع مادأ الشيوية والوجاهة؛ غير أنه االنساة لةدليل الإلكتر 
لةضاضي وهو عائق  له اساب م و وغير المةموسة مما ضد يشكل اعض الدعواا  لةخدو المرئية

                                                           

، جامعة 0، ع91داارين يوسف عاد الله، دور الأدلة المرئية في الإثاا  الجزائي، مجةة كةية الحضوق، المجةد -1
 .032، ص 0292النذرين، العراق، 

التحضيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، أطروحة دكتوراة ، جامعة مولود معمري، تيزي   جمال اراهيمي، -2
 .922،ص0293وزو،
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النضص اليادح في ثضافة الضضاة في مثل هذا النوع من الجرائم كما أنّ الةية المعةوماتية والتي 
اعض أاجديا  الةية  ساق لنا طرحذا هي لية خادة مما يستوجب تكوين الضضاة في

لّا كيف يمكن لةضاضي مناضشة الخدوم ومواجذتذم اذا.  المعةوماتية  وا 
ومحاولة  ي لما تودل إليه الخاراء المختدونعةيه أرى أنَّه لا مير من إذعان الضاض

لّا ضيعنا حضوق الخدوم.ذم وفذم الدليل و إليه و ذلك اعضد لضاء مع واتودةفذم ما   ا 
لكترونية أن تكون غير ضااةة لةظن أو يشترط في الأدلة الإ :الدليل الإلكتروني ةي قيني-2

الترجيح حتى يشيد عةيذا الحكم االإدانة لأنه لا مجال لدحض ضرينة الاراءة أو افتراض عكسذا 
والدليل الإلكتروني ما هو إلّا تطايق من  ،1اليضيند اةوغ اضتناع الضاضي حد الجزم و إلّا عن

يتمتع  احجية ضوية في الإثاا   اتة فذوتطايضا  الدليل العةمي الذي يعار عن حضيضة عةمية ثا
ية حسااية ضاطعة لا تضال لكونه محكما اضواعد عةماما يتميز اه من موضوعية وحياد و ذلك و 

 .2مما يضوي يضينيتهالتأويل 

                                                           

، 0222الإنترن ، عالم الكتب الحديثة، الضاهرة،لتيتيش الجنائي عةى نظم الحاسب و عةي حسين محمد طوااةة، ا -1
 .912ص
 .949جمال اراهيمي، المرجع السااق، ص -2
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حماية الأسرة من الجريمة 
 الإلكترونية
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 الفصل الثاني
 ية الدوليةــــــــــالآل 

عةمنا من خلال احثنا أنَّ الجريمة الإلكترونية لذا مجموعة خدائص ومن      
أن يرتكاذا الجاني في أي مكان، وفي أي إضةيم أو دولة اينذا أنَّذا عاارة لةحدود يمكن 

ا تكون نتيجتذا في أي إضةيم أو دولة كما يمكن أن يتعدد الجناة و المجني عةيذم، لذو 
كذا اعض الذيئا  الوطنية تكافل جذد دولي اين جميع الدول و أداح من ضرورة اما كان 

و الدولية لةتددي لةجريمة الإلكترونية ادية عامة لكن هل الجريمة الواضعة عةى الأسرة 
تتطةب هذا التعاون االنظر إلى اختلاف الدول في مجال التشريعا  الخادة االأسرة ؟ 

 ف عنه من خلال هذا اليدل احول الله تعالى.هذا ما نحاول الكَّش
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 المبحث الأول: الاتفاقيات
مية انودا من شأنذا توفير الحماية للأسرة يالإضةتضمن  اعض الإتياضيا  الدولية و  

من الجرائم ادية عامة كما تناول  حماية اليرد حيث أضر  اعض الحضوق وذلك اإعتاارها 
ة فيالاا ما تكون حماية اليرد هي حماية الأسرة كما هو الحال ذا  دةة وثيضة االأسر 

االنساة لةحياة الخادة وغيرها من اعض الحضوق التي ساق لنا تناولذا والتي اينَّاها في 
 ماررا  الحماية.
 الإقليميةالاتفاقيات الدولية و  المطلب الأول:

ضةمية التي تضمن  الإالمطةب اعض الإتياضيا  الدولية و نتناول من خلال هذا  
 حماية الأسرة من الجريمة الإلكترونية ونتناولذا من خلال اليرعين الآتيين: 

 الفرع الأول: الاتفاقية الدولية
نتعرض من خلال هذا اليرع إلى أهم الإتياضيا  الدولية وما جاء  اه في سايل 

 تحضيق حماية الأسرة.
 أولا: اتفاقيات الأمم المتحدة

أتخذ المجةس الاضتدادي  9124الأمم المتحدة سنة اعد إنشاء منظمة 
الاجتماعي التااع لذا تودية اأن تأخذ المنظمة عةى عاتضذا دورا رئيسيا في رسم سياسة و 

التي  9142تحضق ذلك اموجب تودية عام تحضيق العدالة الجنائية دوليا، و منع الجريمة و 
مة امةة المجرمين التي تتكيل امذاناثق عنذا الةجنة الاستشارية لخاراء منع الجريمة ومع

منع وتدااير دولية في مجال  الارامج و رسم سياسا مكافحة الجريمة ووضع الخطط  و 
ضد تم استادال الةجنة الاستشارية اةجنة منع الجريمة الجريمة ومعامةة المجرمين و 

وذلك اعد  9139الاجتماعي عام و ومكافحتذا اناء عةى تودية المجةس الاضتدادي 
معامةة المجرمين في كيوتو )اليااان( عام مر الأمم المتحدة لمنع الجريمة و ضاد مؤتانع

هذه المؤتمرا  التي تنعضد كل خمس سنوا  تذدف إلى تعزيز تاادل المعرفة  9132
من مختةف الدول و إلى تدعيم التعاون الدولي و الإضةيمي في  نوالخارا  اين الأخدائيي
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ان المؤتمر السااع من هذا النوع المنعضد في ميلانو مجال مكافحة الجريمة، و ضد ك
أولى المؤتمرا  التي داغ  أولى الجذود الدولية في مجال مكافحة  9134اإيطاليا عام 

الجريمة المعةوماتية من خلال دعم جذود حماية المعطيا  و الايانا  الشخدية المعالجة 
ضدم توديا  هامة من ضال هيئة  و الذي 9112، ثم  تلا ذلك مؤتمر  هافانا لعام 1آليا

الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجرائم المعةوماتية ودعم الإجراءا  الخادة االاحث 
 والتحضيق وضد جاء  كالتالي:

 ن الضوانين الجنائية الوطنية.يضرورة تحي -
 العمل عةى تحسين أمن الأنظمة المعةوماتية.  -
منع الجرائم الوكالا  المسؤولة عن و اعتماد إجراءا  تدريب كافة الموظيين  -

 جذاز الاحث والتحري اشأنذا.المتعةضة االحاسوب و 
 اعتماد سياسا  تعالج المشكلا  المتعةضة االمجني عةيذم في تةك الجرائم. -
 .الجرائمالدولي لأجل مكافحة هذه  زيادة التعاون -

 9114وهي التوديا  التي تأكد  من خلال المؤتمرا  اللاحضة سنة 
؛ كما اعتمد  2ااانكوك 0224ااودااس  )المجر( ومؤتمر  0222االضاهرة)مدر( وسنة 

الأمم المتحدة عةى ما يعرف االخطوط التوجيذية لحماية المعطيا  الشخدية لةمعالجة 
هي توجيذا  متعةضة و  92/90/9112/المؤرخ في 24/14رضمآليا وذلك اموجب ضرارها 

كذلك الدولي ةى مستوى الضطاع العام و الخاص و يا عاالمعطيا  الشخدية المعالجة آل
ن سةطة لةمراضاة المستضةة ومحايدة يول الأعضاء إلى تعيدّ الوتدعو هذه التوجيذا  كل 

تشرف عةى تداول المعطيا  مع توفير الضمانا  الضرورية لحماية هذه المعطيا  من 

                                                           

-943ص  ،0224محمود أحمد عااانة، جرائم الحاسوب وأاعادها الدولية، دار الثضافة لةنشر والتوزيع، الأردن، -1
942. 

 .941-943محمود أحمد عااانة، المرجع نيسه، ص  -2
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م في الارازيل في أفريل عذضد ناضش الدول الأعضاء اموجب اجتما،  و 1كل أشكال التذديد
-90الذي انعضد أيام مؤتمر الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية و هو الو  0292

اتعمق كاير مختةف التطورا  الأخيرة لةعةم ناضش  فيه دول الأعضاء و  0292يل أفر  91
والتكنولوجيا من جانب المجرمين  والسةطا  المختدة في مكافحة الجريمة اما في ذلك 
الجرائم الحاسواية حيث احتل هذا النوع من الجرائم موضعا اارزا في جدول أعمال المؤتمر 

، كما تناول المؤتمر مسألة كييية 2و ذلك تأكيدا عةى خطورتذا والتحديا  التي تطرحذا
مكافحة الجريمة المعةوماتية و ذلك االـتأكيد عةى ضرورة إنشاء هيئة دولية لأجل مكافحة 

وماتية ترعاها الأمم المتحدة و ذلك تجناا لمسائل تنازع الاختداص الإضةيمي الجريمة المعة
 لةضوانين الإجرائية الجزائية.

 ثانيا: اتفاقية بودابست
دة التددي تعتار الاتياضيا  الأورواية من أهم الاتياضيا  التي حاول  جاه    

، إذ أخذ  اعضذا ةضةيميضد تطرض  لذا رغم أنذا من الإتياضيا  الإلةجريمة الإلكترونية و 
ما كان  تسعى إليه في حضيضة  ، وهو0229اودااس  لسنة  أهمذا اتياضيةومن طااعا دوليا 

الأمر وضد انضم  إليذا العديد من الدول عةى غرار الولايا  المتحدة الأمريكية واليااان و 
 كندا. 

تية من خلال إضراره يةعب المجةس الأورواي دورا هاما في الحد من الجرائم المعةوما
لةعديد من التوديا  الخادة احماية الايانا  ذا  الطايعة الشخدية من سوء الاستخدام 

وضع  الاتياضية الخادة احماية الأشخاص  03/9/9139وحماية تدفق المعةوما  فيي 
وتم  923في مواجذة المعالجة الإلكترونية لةايانا  ذا  الطايعة الشخدية تح  رضم 

                                                           

مؤلف والمدنيا  الينية ودور الشرطة، منشورا  فتوح الشاذلي، عيييي كمال عيييي، جرائم الكمايوتر وحضوق ال -1
 . 03-02الحةاي الحضوضية، ايرو ، )ب،س،ن(، ص 

، 0292يوسف ديير، الجريمة المرتكاة عار الانترن ، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري،  تازي وزو، -2
 .13ص
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، غير أنّ الحدث الأارز في هذا المجال هو تتويج 1دولة 92ةيذا من ضال التدديق ع
المجةس الأورواي لجذوده من خلال إضراره لاتياضية اودااس  لمكافحة الجرائم المعةوماتية 

والتي تذدف إلى عدرنة التشريعا  الداخةية مع  934تح  رضم  09/99/0229اتاريخ 
لاتياضية كل المسائل المتعةضة االجريمة المعةوماتية واضع عالم الرضمية و ضد عالج  هذه ا

لاتياضية التي تساهم اشكل دائم و هي ا  9/22/0222وضد دخة  حيز التنييذ اتاريخ 
وأضع  هذه الاتياضية لةتوضيع  ،2مستمر في دعم جذود مكافحة الجرائم المعةوماتيةو 
ذي اتياضية ذا  طااع دولي التدديق عةيذا حتى من ضال الدول خارج الإتحاد الأورواي فو 

دولة و توضيع دون تدديق من ضال  22أكثر من إضةيمي وضد كان  محل تدديق من ضال 
و تعتار سيرلانكا أخر  0294ديسمار  91دول وذلك حسب آخر تحديث مؤرخ في  2

 . 02943ماي  01دولة تدادق عةى هذه الاتياضية اتاريخ 
ااس  ترتكز عةى ثلاثة محاور اتياضية اودمن الملاحظا  التي يمكن أن ناديذا أنّ 

 :هامة
تناول  الاتياضية تحديد اعض المدطةحا  الموضوعية في الجرائم  المحور الأول:-9

 المعةوماتية.
الاحث في نب الإجرائية المتعةضة االتحري و : تناول  الاتياضية الجواالمحور الثاني-0

 مجال المعةوماتية.
ضد ئم المعةوماتية العاارة لةحدود و كام المتعةضة االجراتناول  الأحالمحور الثالث: -2

من طرف لجنة وزراء المجةس  3/99/0229دعم  امذكرة تيسيرية ددر  اتاريخ 
وكول الإضافي للاتياضية المتعةق االإضافة إلى الارت 921الأورواي امناساة الدورة رضم 

الكراهية   أعمال العنف و  الماسة االكرامة الإنسانية والمحرضة عةى  اتجريم السةوكيا
                                                           

 .932محمود أحمد عااانة، المرجع السااق ،ص  -1
ص  0294/0293والتحضيق في الجرائم المعةوماتية، أطروحة دكتوراة، جامعة ااتنة،  آليا  الاحث ،رايعيحسين  -2

 Myriam Quéméner-Yves chapenel-la cybercriminalité، نضلا عن 922

 .923رايعي ، المرجع نيسه، ص حسين   -3
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اعد  03/9/0222اتاريخ  931و العندرية اواسطة الأنظمة المعةوماتية تح  رضم 
 .1اجتماع المجةس الأورواي

من أهم الجرائم  كذلك التي ند  عةيذا اتياضية اودااس   وهي الجريمة و   
ديد من الدول الوحيدة التي تدنف لدى الاتياضية ضمن جرائم المحتوى االرغم من أنّ الع

الجرائم كالمضامرة عةى الشاكة، اتجذ  إلى تدنيف أفعال أخرى ضمن هذا النوع من 
ضض  الاتياضية في المادة التاسعة منذا اوجوب اتخاذ الدولة المنظمة للاتياضية لتدااير و 

وتشريع ندوص لتجريم المواد الإااحية المتعةضة االأطيال وكذا إنتاج مواد دعارة الأطيال، 
ا اليضرة الثانية من ذا  المادة فند  عةى أنّ مواد دعارة الأطيال تشمل أية مواد تظذر أم

اشكل مرئي ضيام الضادر اتدرفا  جنسية أو ظذور أي شخص ااتدال أو تدرف 
جنسي و االنساة لةيضرة الثالثة فضد ترك  المجال لةدول الأعضاء في تعريف الضادر وفضا 

 . 932حدد  السن الأدنى  ب ستة عشر سنة  لتشريعاتذا الداخةية و لكنذا
لم تتوضف جذود المجةس الأورواي في التددي لةجريمة الإلكترونية أو المعةوماتية 

 تاني عدة توديا  من أارزها: 0292ال إنه خلال ورشة العمل التي انعضد  في سنة 
 دعم الطااع الدولي للاتياضية. -
 حة الجريمة المعةوماتية.تكوين رجال ضضاء مختدين في مجال مكاف -
 تكثيف الجذود لردع الجرائم المتعةضة االاستيلال الجنسي للأطيال عار الإنترن . -

كما دعم الإتحاد الأورواي  مكافحة الاستيلال الجنسي للأطيال من خلال 
 .JAI/0222/33تانيه الضرار رضم 

 
 
 

                                                           

 .921ص  السااق،رايعي ،  ا لمرجع  حسين  -1
 أنظر اتياضية اودااس .  -2
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 -ة جرائم تقنية المعلوماتي لمكافحالميثاق العرب-رع الثاني: الاتفاقيات الإقليميةالف
كييرها من دول العالم لم تسةم الدول العراية من ظاهرة الإجرام الإلكتروني و إن 
كنا نرى أنّ جذود الدول العراية هي جذود محتشمة ال هي مجرد تضةيد أو محاكاة لما 
جاء في اعض الاتياضيا  الدولية و لعل أهمذا اتياضية اودااس ،  وددر أول ضرار عن 

لمكافحة كأول ضانون مضترح  9113لسنة  001جةس وزراء العدل العرب وهو الضرار رضم م
عن تعتار الاتياضية العراية لمكافحة جرائم تضنية المعةوما  المناثضة الجريمة المعةوماتية ، و 

العدل ادية مشتركة امضر الأمانة العامة لجامعة الدول اجتماع مجةس وزراء الداخةية و 
دولة عراية منذا  02التي كان  محل توضيع و  09/90/0292اهرة اتاريخ ية االضالعرا

الجزائر انيس التاريخ وفي الحضيضة هي اتياضية محاكية للاتياضية الأورواية فةم تختةف عنذا 
فدول وثلاثة  ةكثيرا رغم خدوديا  الشعوب العراية، تحتوي الاتياضية عةى خمس

أو عرض رائم الإااحية والتي تشمل إنتاج عشر ج وأراعون مادة حيث جرم  المادة الثانية
أو توزيع أو ايع أو نشر أو توفير أو استزاد مواد إااحية أما اليضرة الثانية من نيس المادة 

 شدد  العضواة عةى جرائم الإااحية المتعةضة االأطيال الضدر.
 .كما جرم  الاتياضية الاعتداء عةى الحياة الخادة اواسطة تضنية المعةوما 
 ةالإضةيميو ما يمكن أن ناديه من ملاحظا  اعد تطرضنا إلى أهم الاتياضيا  الدولية  

فنجد أنذا في اليالب سع  إلى حماية الضدر من الجرائم الإااحية  إذ يعتار الطيل أهم 
حةضة في الأسرة،  و لم ترد ندوص خادة لحماية الأسرة  ككيان من الجرائم التي من 

و تضاليد تتماشى  لأجدر من الاتياضية العراية ااعتاارها أهم اتياضيةشأنذا تيكيكذا وكان ا
المجتمع العراي أن تعطي الأولوية للأسرة لاسيما أنه ورد في ديااجتذا أنذا تسعى لحماية 
المجتمع وأفراده و هذا انطلاضا من ماادئ الشريعة الإسلامية غير أنه لم تجسد ذلك ال ما 

عن لعراية هي نسخة من الاتياضية الأورواية التي تختةف شعواذا يمكن ضوله أنّ الاتياضية ا
و االأخص أهمية الأسرة في المجتمع  العراي هذه الأخيرة راية وعن ثضافتذا الشعوب الي

التي حَمتذا الشريعة الإسلامية من كل ما يضر اذا و ييككذا،  كما نلاحظ أنّ ما تذهب 
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ضية العراية هو العضاب فمن الأحسن أن يكون إليه كل التشريعا  العراية وحتى الاتيا
في الااب الأول من هذه  ا كما ساق الضول آنياالذدف الوضاية من الجرائم لا الوضوع فيذ

 الرسالة .

 الثاني: الأجهزة الأمنية الدوليةالمطلب 
تانَّ  الدول سياسة خةق أجذزة أمنية من شأنذا المساهمة في التددي لةجريمة 

ية عامة و لكن ما يطرح هنا هل هذه الأجذزة حضض  التعاون والتددي الإلكترونية اد
المطةوب وماذا عن الجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة؟ ولضد إتكيي  من خلال هذه 
الدراسة االأجذزة الأكثر أهمية فرغم طااعذا الإضةيمي إلاَّ أنذا تعتار أجذزة دولية االنظر 

 الأورواي. دالاتحادول خارج  انضمامإلى 
 شرطة الجنائية(لمة الدولية لالفرع الأول: الإنتربول)المنظ

نتطرق فيذا إلى أهم الأجذزة الأمنية الدولية التي تتددى لةجريمة الإلكترونية 
 ؟ الجرائم الواضعة عةى الأسرة اذذه الحماية ادية عامة و هل تحظى

ملاحضة لجريمة و لشرطة المختدة امكافحة اتعتار هيئة الأنتراول امثااة ا
ظل  الأمن الدوليين فيمنذا عةى تحضيق العدالة و  المجرمين عةى المستوى الدولي عملا

أثرها عةى استضرار و أمن المجتمعا  و لم تدل هذه الذيئة تداعد التذديدا  الإجرامية و 
إلى هذه الدرجة من الوعي الأمني إلّا من خلال تاني مجموعة من الماادئ و العمل عةى 

خلال المؤتمر الدولي الأول لةشرطة الجنائية  9192،ظذر  فكرة الأنتراول عام 1يمذاتدع
الذي عضد اموناكو اليرنسية و ضد شارك في هذا المؤتمر موظيو وممثةو الأجذزة الضضائية 

حث دولة لإيجاد سال التعاون لحل الجرائم و لاسيما ما تعةق اإجراءا  الا 02من 
المنظمة الدولية لةشرطة  ضد أأنشئ وتسةيمذم و  والتحضيق وتوضيف المجرمين

ازداد عدد الدول المنتمية لذا عةى مر السنوا  و   9102ئية)الأنتراول( رسميا سنةالجنا

                                                           

 .923السااق، ص المرجع   حسين رايعي، -1
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ساسية التي وضع  الأهداف الألا تزال رؤية الأنتراول تتماشى و اةدا و  912ليدل إلى 
تشار الطااع الدولي لةجرائم جذة الاتجاها  الحديثة لةجريمة وانذلك لمواو  9192لذا سنة 

لعمل معا لمنع تتمثل مذمة الأنتراول في تمكين أجذزة الشرطة حول العالم أجمع من او 
 مكافحتذا.الجريمة الدولية و 

تضوم الأنتراول في الحضيضة اوظييتين هامتين أولذما جمع الايانا  والمعةوما  و  
ا الوطنية لةشرطة الجنائية الدولية هذا من خلال مكاتاذلمتعةضة االجريمة وكذا المجرم و ا

المتواجدة عةى إضةيم الدول الأعضاء كما أنذا تااشر عمةية تسةيم المجرمين اعد ملاحضتذم 
هي متخددة في الجرائم ذا  الطااع الدولي التعاون مع الدول الأعضاء و  من خلال

لتي أداح  ال الجنسي للأطيال عار الانترن  و لاسيما منذا تةك المتعةضة االاستيلا
تشكل خطرا عةى المجتمعا  الدولية لما تكتسيه من خطورة كايرة و ياذل الأنتراول جذده 

في مؤتمر جرائم الانترن  المنعضد في Ramond kendallددي لذا ونجد سكرتيرتذا تَّ الفي 
اضرورة إيجاد تعاون دولي لمكافحة هذا النوع من الإجرام و هو  0222/ 1/9لندن في  
في المؤتمر الدولي  Iebotane)ديرها التنييذي لةخدما  الشرطية السيد) ما أكده م

و كذلك الحال االنساة لما جاء  0224السادس اشأن الجرائم المعةوماتية االضاهرة أاريل 
الشرطة الأسترالية الذي دعى إلى ضرورة الضيام  ثعةى لسان المدير العام لمركز احو 

؛ كما يضوم الأنتراول 1اطريضة متزامنة في العالم أجمعاالتحضيق في الجرائم المعةوماتية 
اجمع المعةوما  و كافة الايانا  و تمكين الدول الأعضاء منذا كما أنه يضدم الدعم 

 .2/02لمدالح الشرطة لةدول الأعضاء داخةيا ودوليا انظام 
 يووربول )مركز الشرطة الأوروبية( الفرع الثاني:ال

ورواية لمدة طويةة من سيطرة الأنتراولعةى الساحة الأيعتار الأورواول وليد نتاج 
و ضد ضدم الطرح المتعةق اإنشائه أول مرة أمام المجةس الأورواي من ضال ألمانيا  الزمن
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و ذلك  9114امناساة انعضاد مؤتمر لوكسماورغ غير أنه تجسد فعةيا سنة  9119سنة 
ليتخذ  01/22/9114في  اعد مدادضة دول المجةس الأورواي عةى اتياضية ماستريخ 

و يعتار اليرواول من أكار الذيئا  الاستشارية حول العالم في مجال 1له امن لاهاي مضر  
الجرائم المعةوماتية وضد تم اختياره من ضال الإتحاد الدولي للأمن المعةوماتي لإنجاز 

اذدف تحةيل  0202إلى غاية ادة االجريمة المعةوماتية وذلك مختةف الدراسا  الخ
هو ما ييسر الثضة التي ووضع تدور مستضاةي لتطورها و دوافع الجرائم المعةوماتية 

حول موضوع الجرائم المعةوماتية وضعتذا فيه الةجنة الأورواية ااختيارها له كمركز إعلام 
يختص الأورواول في مجال مكافحة الجرائم المعةوماتية اكل أشكال الإجرام التي ترتكب و 

تكون إحدى المنظما  الإجرامية الناشطة عةى الإضةيم و الرضمية  اواسطة التكنولوجيا
، و تطايضا لذلك فضد اعتمد مجةس الوزراء الأورواي المنعضد ااروكسل 2الأورواي طرفا فيذا

فكرة منح  télécom paquetامناساة مناضشة مشروع  00/99/0222اةجيكا في 
اد أسةوب ةوما  من خلال اعتممتااعة مجرمي المعلأورواول دلاحية ومذمة ملاحضة و ا

لخدما  االانترن  ذلك اتجميع المعةوما  التي يوفرها مزودوا االدوريا  الإلكترونية و 
يختص الأورواول االجرائم الإلكترونية المتعةضة االاستيلال الجنسي وضوا  الشرطة و 

في للأطيال والإرهاب الإلكتروني. أشر  سااضا في  مضدمة اليرع عةى أنني إضتدر  
احثي عةى أهم الأجذزة التي أخذ  طااعا دوليا ولكن هذا لا يمنع هنا الإشارة إلى منظمة 
الافرياول والتي أعتضد أنذا لم تدل إلى درجة العالمية االنظر لحداتثذا إذ تعتارالأفرياول 

تعاون اين الشرطة الإفريضية لم تكن الضارة ةلا )منظمة الشرطة الجنائية الإفريضية( مظذر  
لسمراء اعيدة عما يجري حول العالم من تطورا  خادة فيما يتعةق االتزايد المستمر ا

 ى خطى الضارة الأورواية ضرر ممثةوالةجريمة ادية عامة تضةيدية كان  أو مستحدثة وعة
ديسمار  92الضارة إنشاء جذاز إفريضي من شأنه هو الآخر التددي لةجريمة، حيث اتاريخ 
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ائية الإفريضية االجزائر ومضرها الجزائر العادمة اان عكنون  أنشئ  الشرطة الجن 0294
تم إعتماد  0292يناير  22دولة إفريضية،  واتاريخ كون من ضوا  الشرطة واحد وأراعينوتت

النظام الأساسي لآلية الإتحاد الإفريضي لةتعاون الشرطي)أفرياول( من ضال مؤتمر الإتحاد 
والعشرون المنعضدة اأديس أاااا أثيوايا لتدخل حيز الإفريضي في دورته العادية الثامنة 

وتعود أسااب إنشاءها لتيشي ظاهرة الجريمة في العديد  ،1التنييذ االتاريخ السالف الذكر
جرائم العاارة المن الدول الإفريضية ومن أارزها الجريمة الإلكترونية التي تعتار من أهم 

غيرها، كما ضرر الأفرياول  التعاون مع لةحدود وجرائم الإرهاب والمخدرا  والأسةحة و 
الشرطة الجنائية الدولية )الأنتراول( لأجل التددي لةجريمة الدولية العاارة لةحدود 
والملاحظ أنَّ غالاية الدول ركز  عةى الجريمة الإلكترونية التي تمس اأمن ودفاع الدول. 

ل من الجريمة الإلكترونية مما ساق ذكره يتان أنَّ كل الاجذزة الدولية سع  لحماية الدو 
 أمنذا الوطني دون التركيز عةى سلامة الأسرة. والتركيز عةى ما تعةق اسلامة

 المبحث الثاني: الهيئات
ئا  التي أوجد المشرع الجزائري من خلال اعض الضوانين الخادة اعض الذي

ادية  ةالدلاحيا  التي من شأنذا التددي لةجريمة الإلكترونيأوكة  لذا اعض المذام و 
 عامة والتي سوف نتطرق لذا.

 : الهيئات الوطنيةالمطلب الأول
تتمتع الذيئا  الوطنية اموجب الضانون امجموعة دلاحيا  من شأنذا المساهمة 
في التددي لةجريمة الإلكترونية، و لكن ما يثار هنا هل نال  الجريمة الإلكترونية الواضعة 

 التعرض له.عةى الأسرة ندياذا من هذا؟ هذا ما سيتم 
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 ة بتكنولوجيات الإعلام والاتصالالفرع الأول: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصل
المتعةق اتحديد الضواعد الخادة  22-21الذيئة  اموجب الضانون رضم   أنشأ

الاتدال احيث جاء في نص المادة م المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام و لةوضاية من الجرائ
عةى أنه تنشأ هيئة وطنية لةوضاية من الجرائم المتدةة  22-21 من الضانون 92

سنوا  أين ددر مرسوم  (23)لضد استيرق الأمر س و  الاتدال"،و اتكنولوجيا  الإعلام 
 يرها.يطرق تسيئة و ، يوضح هياكل الذ0391-94رئاسي رضم 

 أولا: تعريف الهيئة.
ستضلال المالي توضع لدى الاستضةة تتمتع االشخدية المعنوية و أنذا سةطة إدارية م

الوزير المكةف االعدل ويضع مضرها االجزائر العادمة تتولى الذيئة المندوص عةيذا في 
وذلك تح  رضااة السةطة الضضائية وطاضا  22-21من ضانون رضم  92أحكام المادة 

 لأحكام ضانون الإجراءا  الجزائية:
الاتدال اتكنولوجيا  الإعلام و  م المتدةةتنسيق عمةيا  الوضاية من الجرائتنشيط و  -

 ومكافحته.
مساعدة السةطا  الضضائية و مدالح الشرطة الضضائية في التحريا  التي تجريذا  -

الاتدال اما في ذلك تجميع ذا  الدةة اتكنولوجيا  الإعلام و اشأن الجرائم 
نجاز الخارا  الضضائية .  المعةوما  وا 

ج ضدد جمع كل المعطيا  المييدة في تاادل المعةوما  مع نظيرتذا في الخار  -
الاتدال وتحديد مكان م المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام و التعرف عةى مرتكاي الجرائ

 تواجدهم.

                                                           

، يحدد  0294أكتوار  3الموافق   9223ذي الحجة عام  92، المؤرخ في  039-94 المرسوم الرئاسي رضم -1
تشكيةة وتنظيم و كيييا  سير الذيئة الوطنية لةوضاية من الجرائم المتدةة اتكنولوجيا الإعلام و الاتدال ومكافحتذا،ج 
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دية السةطة الإدارية المستضةة، التي  039-94ضد أعطى المرسوم الرئاسي رضم 
ذا   أعتارها مؤسسة عمومية ،  و 9201-91تراجع عنذا اموجب المرسوم الرئاسي رضم 

االعودة إلى المادة الرااعة من تح  سةطة وزارة الدفاع الوطني، و طااع إداري توضع 
اين كونذا هيئة تحري االإضافة أنذا فذي تتنوع اين هيئة استشارية و  039-94مرسوم 

أنذا هيئة تسعى كذلك لتكوين المحضضين، االنساة لةمرسوم دم المساعدة لةسةطة الضضائية و تض
فنجد المشرع الجزائري أعطى اعض الدلاحيا  لةذيئة كتضديم  920-91الرئاسي رضم 

المساعدة في مجال الخارا  المتعةضة اجرائم تكنولوجيا  الإعلام والإتدال  دون حدرها 
في جريمة معينة فةم تعد تضتدر عةى جرائم الإرهاب أو تةك الماسة االأمن الوطني فذي 

هذا لعمومية النص هذا ما ييذم من نص المادة تشمل اذلك الجرائم الواضعة عةى الأسرة و 
 منه" تتولى المديرية التضنية عةى الخدوص: 90

مدالح الشرطة الضضائية اناء عةى طةاذا، اما في مساعدة السةطا  الضضائية و  -
ذلك مجال الخارا  الضضائية في إطار مكافحة الجريمة المتدةة اتكنولوجيا  

 وء إلى أساليب التحري الخادة لةذيئة". الإعلام والاتدال التي تتطةب الةج
ااا  عةى مستوى من حرائق الي 0209االنظر إلى ما عرفته الجزائر خلال سنة 

دراكا لخطاعض الولايا ،  و  أمن الدولة هذا الأخير الذي لا ورة الجريمة الإلكترونية عةى ا 
  أولى،ادرجة ي يتمثل في حماية الأسرة الذيتحضق إلا اتحضيق أمن الداخةي و  يمكن أن

حتى اعض الجرائم الإرهااية التي عرفتذا الجزائر فجل فالملاحظ في العشرية السوداء و 
الني  هذا يعود االأساس لةظروف الاجتماعيةيذا كانوا يعيشون في أسر ميككة و الجناة ف

 التي لازال  تعاني منذا غير أنّ ما استجد خلال السنوا  الأخيرةتعرفذا الأسرة الجزائرية و 
لأسف استخدم  في جاناذا التي لئل في وسائل التوادل الاجتماعي و من تطور ها

سةطة إدارية  احيث ددر مرسوم رئاسي يعيد هيكةة الذيئة الوطنية اإعتاارهالسةاي، 
                                                           

، يحدد تشكيةة 0291يونيو سنة 3، الموافق ل9222شوال عام 2،  مؤرخ في 920-91المرسوم الرئاسي رضم  -1
 .22الذيئة الوطنية لةوضاية من الجرائم المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام والإتدال،ج ر،ع 
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الاستضلال المالي توضع لدى رئيس الجمذورية الأمر ستضةة تتمتع االشخدية المعنوية و م
تعمل هذه الأخيرة تح  رضااة السةطة الضضائية طنية،  و ضح أهمية هذه الذيئة الو الذي يو 

من خلال نص المادة الثانية منه كما ، 2211-09هذا ما جاء اه المرسوم الرئاسي رضم 
أاض  المادة مذام الذيئة المتمثةة في المساهمة في تكوين المحضضين في مجال التحريا  

الضاطية الضضائية اكل ما ية و ديم المساعدة لةسةطا  الضضائالتضنية ضف إلى ذلك تض
نص جاءا عاما ليشمل كل الجرائم دون الَّ يتعةق اجرائم تكنولوجيا  الإعلام و الإتدال  و 

 إستثناء ومنذا الجريمة الواضعة عةى الأسرة.
 ترقية الطفولةالوطنية لحماية و  الفرع الثاني: الهيئة

المتعةق احماية  90-94من  الضانون رضم  99هذه الذيئة اموجب المادة  أنشئ 
الطيل" تحدث لدى الوزير الأول هيئة وطنية لحماية وترضية الطيولة يرأسذا الميوض 
الوطني لحماية الطيولة، تتمتع االشخدية المعنوية والاستضلال المالي"،  فضد وجد  هذه 

كذا حمايته فذي نتيجة حتمية لتوضيع الجزائر ة  لتحضق المدةحة اليضةى لةطيل و الذيئ
والتي دادض  عةيذا الجزائر اموجب مرسوم  9131اتياضية حماية الطيل لسنة عةى 

ديسمار. حيث خدذا اضسم كامل تح  فدل  91المؤرخ في  239-10رئاسي رضم 
ذا ما المتعةق احماية الأطيال في خطر و خاص االحماية الاجتماعية وتح  الااب الثاني  ا 

جدها عدَّد  وحدر  من هم الأطيال عدنا إلى نص المادة الثانية من نيس الضانون ن
، ويترأس الذيئة الوطنية لحماية وترضية الطيل الميوض الوطني 2الذين هم في حالة خطر

من نيس الضانون وحدد  مذام  90نه اموجب مرسوم رئاسي كما اينته المادة يالذي يتم تعي
ةميوض ومن المذام الموكةة لمن ذا  الضانون  92اموجب المادة الميوض الوطني 

هو الإخطار الذي يمكن أن  90-94من ضانون رضم  94الوطني من خلال نص المادة 
                                                           

، 0209نوفمار سنة 2الموافق ل  9222رايع الثاني عام  0،  المؤرخ في 221-09أنظر المرسوم الرئاسي رضم  -1
ئم المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام و الاتدال و مكافحتذا، ج ر، يتضمن إعادة تنظيم الذيئة الوطنية  لةوضاية من الجرا

 .33ع 
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يضوم اه الطيل أو ممثةه الشرعي أو كل شخص طايعي أو معنوي حول المساس احضوق 
الطيل، ولما كان  الجريمة الإلكترونية الماسة االأسرة أولا و االطيل ثانيا اإعتااره أضعف 

ايته من خلال هذه الذيئة التي أوكة  لذا اعض المذام اموجب حةضة في الأسرة وجب حم
 .  2221-93المرسوم الرئاسي رضم 

يتولى رئاسة الذيئة الوطنية لترضية وحماية الطيولة الميوض الوطني  والذي يتم 
تعينه اموجب مرسوم رئاسي عةى أن يكون من الشخديا  الوطنية ذا  الخارة والكياءة 

،  إلى جانب ذلك تتولى الذيئة حماية كل ما يمس  2هتمام االطيولةالمعروفة في مجال الا
احضوق الطيل كما اَّين  المادة الثالثة من المرسوم السااق ذكره" تتولى الذيئة في إطار 

 9223رمضان عام  03المؤرخ في 90-94المذام المندوص عةيذا في الضانون رضم 
عةى الخدوص حماية الطيل من  والمذكور أعلاه 0294يوليو سنة  94الموافق ل 

خلاضه أو ترايته خلال فحص كل وضعيته مساس احضوق الطيل الذي تكون دحته أو أ
 .." أو أمنه في خطر.

يتولى الميوض الوطني االإضافة إلى رئاسة الذيئة  222-93وطاضا لةمرسوم الرئاسي رضم 
 مجموعة من المذام نذكر الاعض منذا:

 والسذر عةى تطايضه. إعداد ارنامج عمل الذيئة -
 إدارة مختةف هياكل الذيئة وتنسيضذا وتضييمذا. -
 إاداء الرأي في التشريع الوطني المعمول اه المتعةق احضوق الطيل. -

ميوض الوطني ولعل أهم مكسب االنساة لةطيل   االوغيرها من المذام التي أنيط
اسعة " تمثيل الذيئة أمام وهو إعطاء الذيئة أهةية التضاضي كما ورد في نص المادة الت

                                                           

، 0293ديسمار سنة  91الموافق ل  9223رايع الأول عام  91، المؤرخ في  222-93المرسوم الرئاسي رضم  -1
 .0293.سنة 24الذيئة الوطنية لحماية وترضية الطيولة،ج ر،  يحدد شروط و كيييا  تنظيم وسير

تذكير فإن السيدة شرفي هي ضاضي أحداث ةتم تنديب السيدة مريم شرفي ميوض وطني ورئيس لةذيئة الوطنية ول -2
لةضضاء تشيل مندب مديرة فرعية لحماية الأحداث واليئا  الضعيية االمديرية العامة لةسجون وأستاذة االمدرسة العةيا 

 في الةجنة الوزارية المشتركة التي أعد  ضانون حماية الطيل. اكما كان  عضو 
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الضضاء وأمام كل الحياة المدنية  " وهذا من شأنه التددي لةجريمة الإلكترونية التي تمس 
، إلى جانب هذا أوجد الضانون مديرية لحماية حضوق الطيل 1االطيل من أيّ طرف كان

لمرسوم وكذا مديرية لترضية حضوق الطيل االإضافة إلى لجنة تنسيق دائمة وضد حدد هذا ا
الدلاحيا  المنوطة اكل منذم والتي تدب كةذا في حماية الطيل ادية عامة، تشمل 
هذه الحماية كذلك حمايته من الجرائم الإلكترونية الواضعة عةيه من طرف أسرته أو اليير. 

جريمة الضد يثور السؤال التالي كيف لذذه الذيئة أن تكون آلية من آليا  الحماية من 
واضعة عةى الأسرة ؟ نجيب أن تشكيةة الذيئة وهيكةتذا والدلاحيا  الممنوحة الإلكترونية ال

جانب الدور الذام المنوط االميوض الوطني يساهم اشكل كاير في الحد  مديرية، إلىلكل 
من الجريمة إذ ساق وأشرنا أنَّ الميوض الوطني له حق إخطار الجذا  الضضائية و له 

ية لحماية الطيل إلى جانب رضم تشكل آل لاحيا  التيدَّ الأهةية التضاضي وغيرها من 
مجاني يمكن لأي طيل أو ممثةه الشرعي أن يساهم في هذه الحماية ولتذكير هنا  هاتيي

للإطلاع عةى كل المذام  222-93. وأحيل هنا إلى المرسوم رضم 9999الرضم هو 
ري من وجود هذه تكرار.طاعا كان غرض المشرع الجزائةالمنوطة اذذه الذيئة تجناا ل

من الجريمة الإلكترونية ولكنذا لم تخص الأسرة اندوص  الحماية للأفرادالذيئا  تحضيق 
خادة عةى عكس الطيل الذي حظي انوع من الحماية النساية من الجرائم الإلكترونية 
والتي تاضى غير كافية لمواجذة هذا النوع المستحدث من الجريمة. ضد حاول  خلال 

ن جاء  دراستي التط رق إلى أهم الذيئا  الوطنية التي  لذا علاضة االأسرة حتى وا 
الندوص عامة ومع السياسة الجديدة ونظرا لما عرفته الجزائر من أحداث فضد ظذر  
هناك اعض الذيئا  الأخرى غرضذا حماية أمن الدولة من الجريمة الإلكترونية كما 

اع الشخدي اناءا عةى  الضانون رضم جاء  السةطة الوطنية لحماية المعطيا  ذا  الطا
( عضوا يعينون اموجب مرسوم رئاسي لعذدة مدتذا خمس 93والتي تتكون من ) 93-22

                                                           

 . 222-93من المرسوم الرئاسي رضم  3،1أنظر المواد  -1
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ئيس الجمذورية من ذوي الاختداص ( أعضاء يعينذم ر 2سنوا  ضااةة لةتجديد منذم )
( ضضاة يضترحذم المجةس الأعةى لةضضاء وعضو من كل غرفة الارلمان وممثل واحد 2)و

شؤون كل من: المجةس الوطني لحضوق الإنسان، وزير الدفاع الوطني، وزير العن 
ضمان الاريد والموادلا ، وزير الدحة، وزير الالخارجية، وزير العدل، وزير 

الاستعانة اأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتذا في  الإجتماعي، ولةسةطة الحق في
 22-93من الضانون رضم  04لمادة ومن المذام المسندة كذلك لسةطة طاضا لنص ا1أشيالذا

ضمان عدم إنطواء إستعمال تكنولوجيا  الإعلام والإتدال عةى أي أخطار تجاه حضوق 
الاشخاص والحريا  العامة والخادة. طاعا هذه الندوص كةذا جاء  عامة لاتخص 
الأسرة ولكن يمكن تطايق النص العام، ومن ااب الإشارة هنا فضد تم إنشاء المنظومة 

نية لأمن الأنظمة المعةوماتية وهي تح  إشراف وزارة الدفاع الوطني حيث تم الوط
وطاعا الياية منه حماية الانظمة  242-02إنشاءها اموجب المرسوم الرئاسي رضم 

 المعةوماتية 
 لمطلب الثاني: الأجهزة الأمنيةا

وضع  الأجذزة الأمنية الممثةة في كل من الشرطة والدرك الوطني اعض 
التي من شأنذا التددي لةجريمة الإلكترونية ادية عامة إذ الاعض منذا تااع  المدالح

نتناولذا في فرعين الأول  الجنائية، وسوفلوزارة الدفاع الوطني عةى غرار معذد الأدلة 
 .والثاني تاعا

 
 
 

                                                           

 المتعةق احماية المعطيا  الشخدية. 22-93من الضانون رضم  02أنظر المادة  -1
عةق اوضع منظومة وطنية لأمن المعةوماتية، ج مت 02/9/0202، الدادر اتاريخ 24-02المرسوم الرئاسي رضم -2

 .0202، لسنة 2ر، ع 
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 ل: الأجهزة التابعة للأمن الوطنيالفرع الأو
 ية التابعة لمديرية الأمن الوطنيماتالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلو  أولا:

ضام  مدالح الأمن الوطني اإنشاء المدةحة المركزية لةجريمة المعةوماتية التي 
وتم اعدها  0299عمة  عةى تكييف التشكيل الأمني لمديرية الشرطة الضضائية لسنة 

ل إنشاء المدةحة المركزية لمحاراة الجرائم المتدةة اتكنولوجيا  الإعلام والاتدا
تعمل هذه 1 0294وأضيف لةذيكل التنظيمي لمديرية الشرطة الضضائية في جانيي

المدةحة عةى مواكاة الجريمة الإلكترونية من خلال العمل عةى التوعية عةى خطورة هذا 
النوع من الجرائم من خلال المشاركة في المةتضيا  والندوا  والأيام الدراسية كما أكد  

ودورها اليعال في جذاز الشرطة الدولية )الأنتراول( وذلك هذه المدةحة عةى عضويتذا 
 .2اودولي   امحةي   اااعتاار هذه الجريمة تأخذ اعد
 ة في مكافحة الجريمة المعلوماتيةثانيا: الخلايا الولائية المختص

استحدث  المديرية العامة للأمن الوطني خلايا عةى مستوى كل مدالح الأمن 
خةية  02لايا تضتدر عةى اعض الولايا  من الوطن وعددها الوطني اعدما كان  هذه الخ

ثمان منذا عةى مستوى ولايا  الشرق وثمان عةى مستوى ولايا  الوسط وستة عةى 
ه غير أنّ  0292مستوى ولايا  اليرب أما الجنوب فحظي اخةية واحدة  هذا خلال سنة 

ة للأمن ااستحداث خةية التطور المةحوظ لةجريمة الإلكترونية ضام  المديرية العام اعد
عةى مستوى كل مدالح الأمن عةى مستوى التراب الوطني وهو ما يعزز دور الحماية 

 من هذا النمط الجديد من الجريمة )الإلكترونية(.
 
 

                                                           

كتوراه، جامعة )دراسة مضارنة(، أطروحة د عاد الضادر عممير، آليا  إثاا  الجريمة المعةوماتية في التشريع الجزائري -1
 .010، ص0202/ 0291 يوسف ان خده،

ا من خلال التشريع الجزائري، مداخةة في أعمال المؤتمر فضيةة عاضةي،الجريمة الإلكترونية و إجراءا  مواجذتذ -2
 .922، جامعة طرااةس،  لانان، ص 0292مارس 04-02الدولي الرااع عشر لةجريمة الإلكترونية المنعضد اتاريخ 



249 

 

 

 المخابر الجهوية للشرطة العلمية ثالثا: 
يضم المخار الجذوي لةشرطة العةمية دائرة خادة مذمتذا الاحث والتحضيق في 

الآثار التكنولوجية( تم استحداثذا في ائرة الأدلة الرضمية و مة الإلكترونية تسمى )دالجري
اساب تزايد  0222الاداية كضسم تااع لةمخار الجذوي لةشرطة العةمية ضال ترضيتذا في سنة 

انتشارها وتضم هذه الدائرة ثلاثة أضسام هي: ضسم استيلال الأدلة الرضمية الناتجة و  الجريمة 
سيب والشاكا ، ضسم استيلال الأدلة الناتجة عن الذواتف النضالة، ضسم تحةيل عن الحوا

الدو ؛ وتضم هذه الدائرة في ديوفذا ثمانية أعضاء محضضين أراعة منذم أعوان شايذون 
حائزون عةى شذادا  عةيا في الإعلام الآلي ومن المذام المنوطة اذذه الدائرة هي تضديم 

الشرطة والجذا  الضضائية في مجال الاحث والتحري عن الدعم التضني لمختةف مدالح 
؛ وتؤدي هذه المخاار عمةذا وفضا لطةاا  المضدمة لذا من أعوان 1الجريمة المعةوماتية

الشرطة التااعين لخلايا مكافحة الجريمة المعةوماتية أو اناء عةى طةب وكيل الجمذورية 
 ةب هذا الأخير لإجراء خارة .أو الضضاة سواء ضاضي التحضيق أو ضاضي الحكم عند ط

تم استحداث أضسام متخددة في تتاع الأدلة الرضمية امخاار   0222وفي سنة 
الشرطة العةمية الكائن مضرها االجزائر العادمة و وهران و ضسنطينة تضوم ااستيلال 
الأجذزة الإلكترونية ضدد استيلال وتتاع كل ما من شأنه أن يساعد في اكتشاف الجرائم 

ةوماتية وضاط الأدلة ومن اين الأجذزة المستيةة لذذا اليرض أدوا  التخزين الرضمية المع
 .2كأجذزة التدوير واطاضة الذاكرة والأضراص الدةاة وغيرها من الأجذزة الأخرى

 
 
 

                                                           

 .010عاد الضادر عممير، المرجع السااق ،ص -1
ة الجريمة الإلكترونية، مداخةة في مةتضى حملاوي ، دور المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحعاد الرحمن  -2

 .3،ص0293المنظم من كةية الحضوق جامعة محمد خيضر، اسكرة، 
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 ي: الأجهزة التابعة للدرك الوطنيالفرع الثان
 تية للدرك الوطنيلجرائم المعلوماأولا: مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وا

ايرض مساعدة وحدا  الدرك الوطني الممارسة  0222تم إنشاء هذا المركز سنة 
لمذام الشرطة الضضائية في عمةية الاحث والتحري عن الجريمة المعةوماتية وذلك 
ااستخدام وسائل وارمجيا  وأنظمة حديثة ومتطورة لاستخدامذا في عمةية الوضاية 

مل هذا المركز  عةى محاراة الجريمة الإلكترونية من اعض والتددي لذذه الجريمة؛ويع
 العنادر الأساسية:

تظذر من خلال عمةيا  التحسس والتوعية التي يشرف عةيذا جذاز الدرك : الوقاية
الوطني االتعاون مع وزارة التضامن والأسرة وضضايا المرأة فضلا عن عديد المةتضيا  

 شااب أو غيرها من اليئا  الأخرى.الوطنية والأيام الدراسية الموجذة لة
عن مذام اليضظة في مطاردة وتتاع وردد كل  حيث تتمثل مذمة المسؤولين اليقظة:

أشكال ودور المخاليا  والجرائم التي ترتكب اواسطة الشاكة العالمية لةمعةوما ، عةى 
ة المعةوماتية غرار تضةيد دناعة منتوجا  الذم، الشتم والتحضير، التذديد والإاتزاز ، الضردن

وغيرها من الجرائم واالتالي يتم عةى مستوى مكتب اليضظة متااعة كل ما ينشر عار 
 1الانترن  ضدد تتاع أثار الجريمة وملاحضة المجرم الإلكتروني

 ثانيا: المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام.
الإلكترونية  يضوم المعذد ادور فعال في مواجذة الجريمة ادية عامة والجريمة

 03اتاريخ  932-22ادية خادة منذ تاريخ إنشائه حيث ددر مرسوم رئاسي رضم 
 وهذا في إطار عدرنة  ضطاع الدرك الوطني.  0222جوان 

ي الجريمة كما يتمثل دور المعذد في التحضيق العةمي و فحص الأدلة المستعمةة ف
، تحريا تةك المتعةضة االفي مساعدة الشرطة الضضائية في أعمالذم لاسيم كما يساهم

                                                           

أطروحة دكتوراه،  كةية الحضوق، جامعة  -دراسة مضارنة-التحضيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ،اوحزمةنديرة   -1
 .   030، ص 0209/0200جيلالي اليااس، سيدي اةعااس، 



251 

 

 

مؤهةين عةميا لذلك   اوكذلك وكلاء الجمذورية والضضاة  كما أن المعذد يضم أشخاد  
ويوجد مضر المعذد ااوشاوي االجزائر العادمة وهو تااع لوزارة الدفاع الوطني واذلك هو 

 يضدم خدما  عمومية ويضوم المعذد االمذام التالية:
ةمية في إطار التحريا  الأولية و التحضيضا  الضضائية إجراء الخارا  واليحوص الع -

 ايرض إضامة الأدلة التي تسمح االتعرف عةى مرتكاي الجنايا  والجنح .
ضمان المساعدة العةمية أثناء الضيام االتحريا  المعضدة ااستخدام مناهج الشرطة  -

 العةمية.
 . المشاركة في تحديد سياسية جنائية مثةى لمكافحة الإجرام -
جراء احوث متعةضة االإجرام -  .تكنولوجيا  الدضيضةالاالةجوء إلى  الماادرة وا 
العمل عةى ترضية الاحوث التطايضية وأساليب التحريا  التي أثات  فعاليتذا في ميادين -

 .1عةمي الإجرام والأدلة الجنائية عةى الدعيدين الوطني والدولي
والتحضيق في الجرائم التضةيدية،  ال  طاعا لا يضتدر دور المعذد عةى مجرد الاحث

يحتوي المعذد عةى  ثلاثة مخاار وهي مخار جرائم الانترن ، مخار جرائم المتدةة 
الإعلام الآلي وتجري التحضيضيا  االتنسيق مع  االتكنولوجيا  الحديثة، مخار جرائم

ضوم اعمل تضني المخاار عةى  مستوى المعذد الوطني لعةم الإجرام والأدلة الجنائية التي ت
محض مثل تحةيل ضرص مرن إذ رغم الةجوء إلى حذف الأدلة يمكن لةمختص في 
التحريا  أن يتاع خيوط الجريمة وتضيي أثار الرسائل المرسةة من الجذاز أو مختةف 

يتضح مما  2ضع التي تم تديحذا إعتمادا عةى تضنيا  تحةيل نظام التشييلاالروااط أو المو 
عةى عاتق المعذد الوطني للأدلة الجنائية وعةم الإجرام في كشف  ساق المذام المةضاة

عداد الإسترات جية الكييةة اضمان الوضاية من الجريمة ادية عامة يخيوط الجريمة وا 
والجريمة الإلكترونية ادية خادة ومكافحتذا إستنادا إلى المعايير المتطةاة في الاحث 

                                                           

 .012الضادر عممير، المرجع السااق، صعاد -1
 .034اوحزمة ، المرجع السااق، ص نديرة   -2
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خضوع المجرم الإلكتروني لسةطان الضانون في  اهم اشكل كايرالعةمي وهو ادون شك سيسأ 
، 1الذي إستطاع الإفلا  من زمام المتااعة الجزائية ايضل تحكمه الكاير في التكنولوجيا

السةطة الضضائية في الاحث عن  ةكما أنه االتأكيد يساهم اشكل كاير كذلك في مساعد
 الحضيضية واالتاعية تحضيق العدالة.  

لإلكترونية الواضعة عةى الأسرة لذا نديب من هذا متى والأكيد أنَّ الجريمة ا   
رأ  السةطة الضضائية ممثةة في النيااة العامة أو ضاضي التحضيق أو ضاضي  الحكم 

 ستعانة اخارة المعذد الوطني للأدلة الجنائية وعةم الإجرام.لإضرورة ل
خدما   دووجدها المشرع الجزائري هناك مزو إلى جانب هذه الذيئا  الأمنية التي أ

الانترن  وهي من الطرق التي استعان  اذا التشريعا  فيما يتعةق االجرائم الإلكترونية، 
ويةعب مزود الخدما  دورا كايرا في الوضاية من الجريمة والكشف عنذا. وعرفَّ المشرع 

"أي كيان عام أو خاص يضدم لمستعمةي  22-21الجزائري في المادة الثانية من ضانون 
، ةوماتية و/أو نظام الاتدالا ..."درة عةى الإتدال اواسطة منظومة معخدماته الض

ولمزود خدمة الأنترن  في تزويد الذيئا  الأمنية والضضائية اجميع التياديل الينية 
ضع التوادل الإجتماعي )فايساوك، االمطةواة كذوية الجاني حال وجود حساب له عةى مو 

ائح المستخدمة وسجلا  الاتدالا  الدادرة يوتيوب، توتير(، وكذا معةوما  عن الشر 
 .222-21والواردة  وغيرها من المعةوما  وهو ما اينته المادة العاشرة من ضانون 

ساق الضول أنَّ الجريمة الإلكترونية ادية عامة جريمة عاارة لةحدود واالتالي فضد 
في المجال  اي  دول اتعاون ناترتكب في إضةيم وتحضق نتيجة في إضةيم أخر مما يستدعي ه

من  رانعةم أنَّ كل التشريعا  الدولية تتمسك امادأ الإضةمية الذي يعتار مظذ الضضائي،
مظاهر سيادتذا فمشكةة الاختداص الضضائي هنا تطرح عدة إشكاليا  لاسيما في 

مجال العمةي والأمر دعب االنساة لةجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة إذ ينيرد كل ال
                                                           

 .033، ص السااقاوحزمة ، المرجع نديرة   -1
 .22-21أنظر لةمادة العاشرة من الضانون رضم  -2
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ي مجال الأسرة اضانون معين لاسيما التشريعا  اليراية،  مما يتطةب الأمر هنا تشريع ف
يتمثل في الإتياضيا  الدولية اين الدول في مجال الاختداص الضضائي من  ادولي اتعاون

عةى وجود  خير لا يكون إلا اناءجذة ومن جذة آخرى في تسةيم المجرمين فذذا الا
 لتعاون الدولي.إتياضيا  دولية واالتالي يتحضق ا
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 :الخاتمة

عالجنا فيما تضدّم من هذه الدّراسة دور الحماية في الأخير، نخةص إلى الضول أننا 
التي  تةك وفدةنا فيذا سواءالتي أضرّها المشرّع الجزائري لاعض الجرائم التي تمسّ الأسرة 

ة في الأسرة ألا وهو الطيل، تمس االأسرة ككيان أو كأفراد وتطرضنا إلى أحد أهم حةض
إضافة إلى آليا  الحماية سواء الضضائية أو تةك التي تكون عن طريق الذيئا  الوطنية 

وذلك من خلال منظور شامل اعتمد  فيه عةى تحةيل النّدوص الضانونية سواء   والدولية،
، إلى ذكرهكما ساق  العامّة أو الخادّة فعرض  الجرائم التي تمسّ االأسرة وفدّة  فيذا

جانب توضيح آليا  الحماية الضضائية وغير الضضائية، فايّن  طرق تحريك الدعوى 
العمومية فيما يتعةق االجرائم الإلكترونيّة وكيف تعامل معذا المشرّع الجزائري؛ إذ تخضع 
في غالاذا إلى الأحكام العامّة إلاَّ ما نصّ الضانون عةى خلاف ذلك و دلاحيا  كلا  من 

واختداداتذم الإضةيمية  العمومية ة العامّة وضاضي التّحضيق في مااشرة الدعوىالنّياا
فراد من لألمن شأنذا توفير حماية جذزة الدّولية والوطنية التيوالنّوعية االإضافة إلى الأ

ومن النّتائج  والجريمة الواضعة عةى الأسرة ادية خادةالجريمة الإلكترونية ادية عامّة، 
 التي نستخةدذا:

النّدوص الضانونيّة المتعةّضة االجريمة الإلكترونية، اين ضانون العضواا   ناثر وتوزعت -2
المتضمّن الحماية من جرائم  22-21واعض الضوانين الخادّة كالضانون رضم 

المتضمّن حماية الأشخاص الطايعيّين  22-93الإعلام الاتّدال وكذا ضانون رضم 
دعّب عمل رجال الضضاء من هذا ما يأ في مجال معالجة المعطيا  الشّخدية، و 

 ضضاة ومحامين ناهيك عن رجال اليضه.
أنَّ المشرّع الجزائري لم يجرّم اعض الجرائم التّضةيدية التي تضع االوسيةة الإلكترونية  -2

لية والإضةيمية  وهو أو الوسيةة المعةوماتية رغم مدادضته عةى اعض الإتياضيا  الدّو 
كالتشريع الإماراتي  غرار اعض التّشريعا  العرايةسةا ا، عةى  ةيهخذ عاما يأؤ 
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وغيرها  تروني، الإاتزاز الإلكترونيالضذف الإلكتروني، السبّ الإلك يمجر تك والأردني
المندوص عةيذا رغم أنّه خصَّ اعض اليئا  االتّجريم  من الجرائم الأخرى،
لوسيةة حال وضوع الجريمة اامكرر من ضانون العضواا   922اموجب نص المادة 

وتعامةه  الإلكترونية أو المعةوماتية ممّا يجعةنا نستيرب من موضف المشرّع الجزائري
إذ يجرم الضذف الإلكتروني عةى فئا  دون الأخرى رغم أن ضانون لين اامكي

العضواا  شمةه التعديل أكثر من مرةمن جذة، ومن جذة أخرى لم يواكب 
ةمية لاسيما يالإتياضيا  الدولية والإض التشريعا  العراية التي إلتزم  اما جاء في

 .منذا الإتياضية العراية لمكافحة تضنية المعةوماتية

مية الذي لا يواكب الإتياضيا  الدولية ولا الإضة22-21ن الضانون رضم يعدم تحي -2
واعذا: العرايّة في التّددّي لةجريمة الإلكترونية اشتّى أنوحتى  التّشريعا  الدّولية و 

ة ضانون لا يرضى لةمستوى المطةوب من المشرع الجزائري ولا يساير ضفذو في الحضي
رغم العدد المتزايد لةجريمة الإلكترونية كما ، للأسف واضع المجتمع الجزائري

فما  لاحظناه من خلال المةحق المرفق االدّراسة والذي يخصّ ولاية الجزائر فضط
 . االك اكل ولايا  الوطن

تضةيدية الحالية، رغم مرونتذا في اعض الأحيان إلاَّ أنذا لا أنَّ الندّوص الضانونية ال -1
 تحضّق الحماية الكافية للأسرة من الجريمة الإلكترونيّة التي تشكّل خطر ا جسيم ا عةى

التي تترتّب عنذا وهذا مردّه خدودية الجريمة  الأسرة ، مضارنة االأضرار
 كما رأينا مجرم الإلكترونيكجريمة منيردة ومن حيث ال الإلكترونية في حدّ ذاتذا

 .من خلال هذه الدراسة

أن المشرع الجزائري وفق لحد ما في حماية الطيل من الجريمة الإلكترونية  -1
 90-94الجنسي وغيره من الجرائم التي ساق سردها من خلال ضانون  كالاستيلال

ة حياته الخادل فير له الحمايةالمتعةق احماية الطيل؛ ومع ذلك نجده غيل عن تو 
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أولا ثم عدم حماية والديه في اعض الجرائم التي من شأنذا أن تؤدي إلى تيكك 
 الأسرة وتددعذا فحماية الأاناء من حماية الآااء.

في جل التعديلا  التي مس   اِهتمام المشرّع الجزائري االجرائم الماسّة االدولة -1
ن كنّا لا نضةّل من أهمّ ضانون العضواا  والإجراءا  الجزائية يتذا لكن لا يجب ، وا 

إهمال الأسرة، وذلك احمايتذا، فجأل الجرائم العاارة لةحدود مددرها تيكك الأسرة) 
الإرهاب، التخريب، المخدرا  وغيرها( فحماية نواة المجتمع هي حماية المجتمع 

 والدّولة ككلّ.  

 بكالتسريخضوع الجريمة الإلكترونية عةى الأسرة لنيس إجراءا  الجريمة التضةيدية  -1
دها االنظر لخدودية محل الجريمة يوالتيتيش والتي تتطةب نوعا من تضي

الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة والتي  تتطةب اعض الضيود والتي نذكر منذا عةى 
سايل الحدر إستثناء الجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة من التسريب وأن 

يخص الجريمة محل التيتيش أو يخضع التيتيش في الايئة الإلكترونية إلى ما 
 عة حتى لا تنتذك خدودية الأسرة.المتاا

خضاعذا لةسّةطة  -1 تعامل المشرّع الجزائري مع الدّليل الإلكتروني كاضية الأدلّة وا 
التّضديرية لةضاضي، رغم أنَّ العديد منذم لم يتةقّ تكوين ا في مجال الجريمة 

ضضائية. والنتيجة هضم حضوق الإلكترونية ممّا ينعكس سةا ا عةى الأحكام ال
 ماادئ العدالة الاتّة. يتوافق معالخدوم وهذا ما لا 

عدم وجود تعاون دولي لتددّي لةجريمة الإلكترونية الواضعة عةى الأسرة اساب  -1
اختلاف نظرة التّشريعا  الدّولية  في الضوانين المتعةّضة احماية الأسرة،  وتيةّب مادأ 

 ادة الدّول.مية عةيذا إذ يمثل سييالإضة

إليه من خلال  تودةناعةى ما  اناء ضترحذان أن التي يمكن ضتراحا لإااين ومن 
 الموضوع مايةي: درساتنا لذذا
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لَّمةمة النّدوص الضانونية المتعةّضة اجرائم المعالجة الآلية لةمعطيا ؛ في ضانون  -2
ن  العضواا  و ضانون حماية الأشخاص الطايعية من المعطيا  الشّخدية وضانو 

مكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام والإتدال وغيرها من الضوانين التي تدخل في 
 هذا الإطار وجَعْةِذَا في ضانون واحد لتسذيل عمل رجال الضانون واليضه.

إستثناء رؤساء المجالس الشّعاية الاةدية من دية ضاّاط الشّرطة الضضائية  في  -2
م إمكانياتذم في التّحري أو الاحث في كلّ الجرائم الإلكترونيّة ادية عامّة؛ لعد

( من ضانون الإجراءا  94مثل هكذا جرائم ممّا يستوجب تعديل المادة )
 الجزائية.

ضرورة اعتاار ركن العةنية ميترض في جلّ الجرائم الإلكترونيّة التي تشترط  -2
ذلك دونما الحاجة لإثااتذا  طالما يمكن  إختراق حسااا  الأفراد إلى جانب   

امج والتطايضا   التي  شذد  تطور ا سريع ا شمل مواضع التّوادل الإجتماعي الار 
 دون إستثناء.

من تاريخ العةم اذا  الوضتية  إحتساب مدة التضادم في الجريمة الإلكترونيةضرورة  -1
اما االنسية لةجريمة الإلكترونية المستمرة من تاريخ إنتذاء  لا من تاريخ ارتكااذا؛

الا ا ما ترتكب الجريمة الإلكترونية في حق الأشخاص ادية في حالة الإستمرار،
ضادم فتضيع حضوق المجنيّ عةيذم عامة دون العةم اذا واذلك تحسب مدة التّ 

 يية  الجناة من العضاب.و 

تخديص ضانون جنائيّ يخصّ الجريمة الإلكترونية عةى أن يشمل كافّة اليئا   -1
ضةيدي و أن يأضَسَّم إلى أاواب تخصّ  كما هو الحال االنّساة لضانون العضواا  التّ 

جريمة معينة، أارزها الجرائم الواضعة عةى الأسرة؛ لأنّ ضمان نجاح أي تنمية 
سياسيّة، اضتداديّة واجتماعيّة ينطةق أولا  من أسرة متماسكة، ومن طيل  رجل 

 اليدّ.
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، ثمّ الحرص عة -1 ى ضرورة تانّي سياسة الوضاية من الجريمة الإلكترونية أولا 
تطايق سياسة الرّدع ثاني ا، وهو المنذاج الذي تضوم عةيه الشّريعة الإسلاميّة 
ضَمَان ا لِحماية الذّا  الاشريّة من مختةف أعمارها ودياتذا ومكانتذا في 

 المجتمع الذي تنتمي إليه.

ضرورة تخدص الضضاة في الجرائم الالكترونية سواء ضضاة حكم أو تحضيق  -1
عامّة لأنّه أداح من الضّرورة المةحّة اما كان، كما أنّه وحتى ضضاة النّيااة ال

دورة من دور المحاكمة العادلة في الوض  الحالي، االإضافة لاستحداث 
 محاكم متخدّدة االجريمة الإلكترونية.

الوازع الدّيني اين الآااء ومراعاة أانائذم في كل ما  إحياء وتيعيلضرورة  -1
وادل الإجتماعي اطرق تراويّة دحيحة من يطّةعون عةيه من خلال شاكا  التّ 

 جذة، ومن جذة أخرى عدم حرمانذم من إيجاايا  تكنولوجيا الإتدال الحديثة. 

1-  ، ضرورة إارام إتياضيا  ثنائية اين الدّول ضدد تحديد الاختداص الضضائي أولا 
ثم تسةيم المجرمين لتتمكّن الدّول من التّددّي لةجريمة الإلكترونية من جذة، 

 ضيق التعاون من جذة أخرى.وتح

لا تخضع لأي الأسرة،  خادة مستضةة لحماية ضرورة إستحداث هيئة وطنية -22
الدحة، ن الدينية، العدل، ضطاعا  الشؤو  وداية تتكون منجذة معينة أو 

ي عةى أن تكون لذا أهةية في عةم الاجتماع، الأمن الوطن خاراء
 وغيرها وأنالتطورا  العةمية  تكون مرجعا لةذيئة التشريعية في كلو .التضاضي

والجزائي ولذاحق تساهم في كل الضوانين المتعةضة االأسرة اشضيذا المدني 
 في الضوانين التي من شأنذا المساس االأسرة.  الاعتراض
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، دار النذضة 2، الوسيط في ضانون الإجراءا  الجنائية، طأحمد فتحي سرور .21
 .9113العراية، الضاهرة، 

، الأمر الجنائي)دراسة تحةيةية مضارنة اين مدح  محمد عاد العزيز إاراهيم .21
، دار النذضة العراية، ا لأولىالطاعة التشريعين المدري واليرنسي(،

 .0223الضاهرة،
منشأة المعارف،  ين الضاضي الجنائي دراسة مضارنة،، يضإيمان محمد عةي الجااري .21

 .0224الإسكندرية،
، دار الطاعة الثالثة ، شرح ضانون الإجراءا  الجنائية،محمود نجيب حسني .21

 .9113 الضاهرة، النذضة العراية،
ن العضواا  الضسم الخاص، دار النذضة العراية، ، شرح ضانو محمود نجيب حسني .21

9123. 
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، شرح ضانون العضواا ، الضسم الخاص، دار النذضة العراية، محمود نجيب حسني .12
 .9133مص، 

، إثاا  الجريمة عةى ضوء الاجتذاد الضضائي دراسة مضارنة، دار جمال نجيمي .12
  .0290هومة، الجزائر،

 .دون طاعة، دون سنة نشر لم المعادر،سرة المسةمة في العاالزحيةي، الأ وهاة .12
دار النذضة العراية، ادون طاعة،  ، الحماية الضانونية لةشاهد،مدطيى يوسف .12

 .0299الضاهرة، 

 الكتب المتخصصة
، المشكلا  الذامة المتدةة االحاسب الآلي وأاعادها عمر الياروق الحسيني .2

 .9114 الطاعة الثانية، الدولية، دار النذضة العراية،

دار الجامعة الجديدة، ، ضمانا  الخدودية في الانترن ، وليد يد سةيمالس .2
 .0290، الإسكندرية

نعاكستذا عةى ضانو ثورة المعةوما  و ، محمد سامي الشوا .2 ن العضواا ، دار ا 
 .9112، النذضة العراية، الضاهرة

الطاعة الجريمة المعةوماتية، ،، جرائم الحاسوب والانترن محمد أمين الشوااكة .1
 .0221،، دار الثضافة لةنشر والتوزيعلىالأو 

، مضدمة في عةم الحاساا  الالكترونية والارمجية اةية ايسك، دار محمد الييومي .1
 .9131 الطاعة الثانية، اليرضان، عمان،

، الحماية الجنائية والأمنية لةتوضيع ياسر محمد الكومي محمود أاو حطب .1
 . 0292الإلكتروني، منشأة المعارف، الإسكندرية،

، جرائم الحاسوب وأاعادها الدولية، دار الثضافة لةنشر محمود أحمد عااانة .1
 .0224والتوزيع، الأردن،
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،  حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثاا  الجنائي في الضانون عائشة ان ضارة .1
 .0292الجزائري و الضانون المضارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مدر،

كنولوجيا المعةوما  الحديثة الواضعة عةى الأشخاص ، جرائم تعةي جعير .1
 .، منشورا  زين الحضوضية0292، اعة الأولىطالوالحكومة دراسة مضارنة، 

، التيتيش في الجرائم المعةوماتية، دار الكتب الضانونية سامي جلال فضي حسين .22
 .0299ودار شتا  لةنشر والارمجيا ، مدر، 

الإنترن ، عالم جنائي عةى نظم الحاسب و لتيتيش ال، اعةي حسين محمد طوااةة .22
 . 0222الكتب الحديثة، الضاهرة، 

الطاعة الجرائم المعةوماتية، دار اليكر الجامعي، الإسكندرية، أحمد،  خةيية المةط .22
 .0223، الثانية

المعةوما ، مكتاة الآلا  الحديثة، ، ضانون العضواا  ومخاطر تضنية هشام رستم .22
 .9110 ،الطاعة الأولى ، مدر،سيوط

العراية،  ، جرائم الاعتداء عةى الأشخاص والانترن ، دار النذضة مدح  رمضان .21
 .0222، الضاهرة

زايحة زيدان، الجريمة المعةوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الذدى،  .21
 .0299الجزائر،

، ارس الطاعة الثانية، الوسائط المتعددة وتطيضانذا في الإعلام، حسين شييق .21
 .0220عة والنشر، الضاهرة، لةطاا

، الجرائم الإلكترونية الواضعة عةى العرض اين الشريعة هيثم  عاد الرحمن الاضةي .21
 .0292دار العةوم لةنشر والتوزيع، ،اعة الأولىطالوالضانون المضارن، 

،جرائم الاستيلال الجنسي للأطيال عارشاكة الانترن  عادل عاد العال إاراهيم .21
.دون دار نشر، تشريعا  الجنائية واليضه الجنائي الإسلاميوطرق مكافحتذا في ال

 دون سنة نشر.
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، الدحافة الالكترونية فيظل الثورة التكنولوجية، دار عةي عاد اليتاح كنعان .21
 .0292اليازوري لةنشر والتوزيع، الأردن 

، دار الثضافة لةنشر الطاعة الثانية ، الجرائم  لمعةوماتية،نذلا عاد الضادر المومني .22
 . 0292والتوزيع،  عمان، 

، التزام الشاهد االإعلام في الجريمة المعةوماتية دراسة هلالي عاد الله أحمد .22
 .0223النذضة العراية، الضاهرة  ، دارالثانيةالطاعة مضارنة، 

 .، الإجرام الإلكتروني دراسة مضارنة، منشورا  زين الحضوضيةعةي عدنان الييل .22
الطاعة ، ر وحضوق المؤلف والمدنيا  الينيةايوت، جرائم الكمعيييي عيييي كامل .22

 الأولى، دون دار نشر.
 الطاعة الأولى ، اليش المعةوماتي الظاهرة والتطايضا ،ضياء عةي أحمد النعمان  .21

 لمطاعة الوطنية الممةكة الميراية.ا
الانترن ، ري والتحضيق في جرائم الحاسوب و إجراءا  التح، خالد عياد الحةاي .21

 ن.التوزيع، عمان، الأرددار الثضافة لةنشر و  ،الطاعة الأولى

الالكتروني، دار النذضة  ، الجوانب الضانونية لةاريدعاد الذادي فوزي ألعوضي .21
 ، مدر.العراية

، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المضارن، دار النذضة هدى ضشضوش .21
 .9110، الطاعة الأولى العراية، لضاهرة،

لجرائم المتدةة اتكنولوجيا المعةوماتية اين ، التحضيق في اناني لحسن .21
الندودالتشريعية والخدودية التضنية، النشر الجامعي الجديد، تةمسان، 

0293. 
النذضة  دارالأولى، الطاعة  ، مكافحة الجرائم المعةوماتية،رامي ضيمتولي الضا .21

 .0299العراية، الضاهرة، 
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رونية، مؤسسة أدم الإلكت ، المجتمع المعةوماتي والحكومةعمر محمد ان يونس .22
 .0223، ما لطا، لةنشر والتوزيع

، الأحكام الإجرائية لةجرائم الناشئة عن استخدام الذواتف محمود محمود جاار .22
التشريع المدري  اين ضارنة)جرائم نظم الاتدال والمعةوما (، دراسة م النضالة

لمكتب الأولى، الطاعة ا الإضةيمية،واليرنسي والأمريكي والاتياضيا  الدولية و 
 .0293الجامعي الحديث، الإسكندرية،

دار اليكر الجامعي،  الطاعة الأولى، ، حوكمة الانترن ،خالد وح إاراهيمممد .22
 إسكندرية.

–الجرائم المستحدثة اطرق غير مشروعة لشاكة الانترن ، شمسان ناجي الخيةي .22
 .0221دار النذضة العراية،  -دراسة مضارنة

، دار النذضة العراية، الطاعة الأولىحاسب الاضتدادية، جرائم ال، ضورة نائةة .21
 .0220الضاهرة، 

دورها في الإثاا  الجنائي، دار ، الأدلة الإلكترونية و أحمد يوسف الطحطاوي .21
 .0294النذضة العراية، الضاهرة، 

 .الأطروحاترسائل و   -2

 رسائل الماجستير
ية الحضوق والعةوم جرائم اليايساوك، رسالة ماجستير، كة دلاح، الشيحاوي .2

 .0292/0292السياسية، سوسة، تونس

اةولذي مراد، الحدود الضانونية لسةطة الضاضي الجزائي في تضدير الأدلة، رسالة  .2
 .0292/0299ماجستير،كةية الحضوق، جامعة الحاج لخضر، ااتنة،

سةطة الضاضي الجنائي في تضدير أدلة ، عاد الله ان دالح ان رشيد الرايش .3
ن الشريعة والضانون وتطايضاتذا في الممةكة العراية السعودية، رسالة الإثاا  اي
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أكاديمية نايف العراية لةعةوم الأمنية االرياض،  ضسم العدالة الجنائية،ماجستير، 
9202 /9202. 

حاج عةي ادر الدين، الحماية الجنائية لةطيل في الضانون الجزائري، رسالة  .1
 .0221/0292مسان،ماجستير، جامعة أاو اكر اةضايد، تة

، حق الخدودية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كةية عاد المالك ذااب .1
 .0290/0292الحضوق، جامعة ااتنة، 

، الحماية الضانونية لةحق والشرف والاعتاار، رسالة ماجستير، محمد رزوضي .1
 .0292/0294جامعة الجيلالي اليااس، سيدي اةعااس،

الحضوق، ائية لةمعةوما ، رسالة ماجستير، كةية رداع فتيحة، الحماية الجن .1
 .0299/0290، يد، تةمساناكر اةضا أاو  جامعة

عاد الله ان دالح ان رشيد الرايش، سةطة الضاضي الجنائي في تضدير أدلة  .1
الإثاا  اين الشريعة والضانون وتطايضاتذا في الممةكة العراية السعودية، رسالة 

نايف العراية لةعةوم الأمنية االرياض،  الجنائية، أكاديميةضسم العدالة  ماجستير،
9202 /9202. 

، الحماية الجنائية لةحياة الخادة عار الانترن  دراسة مضارنة، طارق عثمان .1
 رسالة ماجستير، كةية الحضوق، جامعة محمد خيضر اسكرة، الجزائر،

0223/0222. 
ة اين اليضه الإسلامي ، دور الضرائن في الإثاا  الجنائي دراسة مضارنجمال ضتال .22

 .0223/0222والضانون الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، اسكرة 
يوسف ديير، الجريمة المرتكاة عار الانترن ، رسالة ماجستير، جامعة مولود  .22

 .0292معمري،  تازي وزو،
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 أطروحات الدكتوراه
جنائية، أطروحة إاراهيم إاراهيم اليماز، الشذادة كدليل إثاا  في المواد ال .2

 .9132دكتوراه، الضاهرة، 

، الشذادة كدليل إثاا  في المواد الجنائية، أطروحة إاراهيم اليماز إاراهيم .2
 .9132دكتوراه، الضاهرة، 

أدم عاد الاديع أدم حسين، الحق في حرمة الحياة الخادة ومدى الحماية التي  .2
ه، جامعة الضاهرة، مدر يكيةذا له الضانون الجنائي دراسة مضارنة، رسالة دكتورا

 .0222طاع  ادار المتحدة لةطااعة، مدر،

، الحماية الضانونية لةحياة الخادة دراسة مضارنة، أطروحة دكتوراه، ديية اشاتن .1
 .0290كةية الحضوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،

حق الرد والتدحيح في جرائم النشر الدحيي وأثره عةى ، الطيب اةواضح .1
، أطروحة 22-12ضانون الإعلام الجزائري رضمؤولية الجنائية في ظل المس

 0290دكتوراه، كةية الحضوق والعةوم السياسية، جامعة محمد خيضر، اسكرة،
/0292. 

، حماية الحق في الحياة الخادة في التشريع الجزائري، محمد ان حميدة .1
 .0293/0292ن،أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق ، جامعة أاواكر اةضايد، تةمسا

ان عودة حسكر مراد، الحماية الجنائية للأسرة في الضانون الوضعي دراسة  .1
مضارنة، أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق والعةوم السياسية، أاواكر اةضايد، تةمسان، 

0290/0292. 

 -دراسة مضارنة-التحضيق الجنائي في الجرائم الإلكترونيةاوحزمة نديرة،  .1
الحضوق، جامعة جيلالي اليااس، سيدي اةعااس،  أطروحة دكتوراه،  كةية

0209/0200. 
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ثومي يحي، جرائم الاعتداء عةى الأفراد ااستخدام تكنولوجيا  الإعلام  .1
 .0292/0293جامعة الجزائر ،ال، أطروحة دكتوراه، كةية الحضوقوالاتد

، الحماية الجزائية لةحق في الخدودية دراسة مضارنة اين عاد الضادر رحال .22
الإسلامية والضانون الجزائي الجزائري، أطروحة دكتوراه، كةية الشريعة  الشريعة

 .0292/0294الإسلامية، جامعة وهران، 

، التنظيم الضانوني لحرية الممارسة الإعلامية في الجزائر، أطروحة دنيا زاد سويح .22
 .0291/ 0293دكتوراه، كةية الحضوق والعةوم السياسية، جامعة ااتنة

رسالة ماجستير، كةيةالحضوق جامعة  م المعةوماتية،سوير سييان، جرائ .22
 .0292/0299تةمسان،

لتشريع الجزائري، ، جرائم العنف الأسري وآليا  مكافحتذا في امحمد شنة .22
كةية الحضوق والعةوم  ،تخدص عةم الإجرام وعةم العضاب ،أطروحة دكتوراه

 0292/0293، 9السياسية، جامعة ااتنة

ية لةحق في حرمة الحياة الخادة دراسة مضارنة، الحماية الضانون ،عاضةي فضيةة .21
 .0299/0290أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق، جامعة الإخوة منتوري ضسنطينة،

 ، آليا  إثاا  الجريمة المعةوماتية في التشريع الجزائريعاد الضادر عممير .21
 .0291/0202)دراسة مضارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف ان خده،

، تيتيش شاكة الانترني  لضاط جرائم الإعتداء محمد ور عز فتحي محمد أن  .21
دكتوراه،  أطروحة اواسطتذا،عةى الآداب العامة والشرف والاعتاار التي تضع 

 . الضاهرة.كةية الحضوق، جامعة عين الشمس

الوساطة كاديل عن العضواة الجنائية، ، رامي متولي عاد الوهاب إاراهيم الضاضي .21
 .0292ة دكتوراه، كةية الحضوق، جامعة الضاهرة،دراسة مضارنة، أطروح
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أطروحة )مظاهره، أساااه، علاجه(،  ، العنف الأسريأحلام محمود الطيري .21
 .0294الكوي ،دكتوراه في أدول اليضه الإسلامي، 

أطروحة ، -دراسة مضارنة-لةحياة الخادة  ، الحماية الجزائيةعاد العزيز نويري .21
 .0292/0299حاج لخضر، ااتنة، دكتوراه، كةية الحضوق، جامعة 

، جريمة عار الإنترن ، أطروحة دكتوراه، كةية الحضوق والعةوم هاة نايةة هروال .22
 .0292/0292السياسية، جامعة تةمسان

 المقالات  -2
، الآليا  الضانونية لحماية أطيال الشوارع في التشريع الجزائري، ليةى الجمعي .2

لإنسانية، جامعة حسياة ان اوعةي، مجةة أكاديمية الدراسا  الاجتماعية وا
 .0292دد، الشةف، ع

 ورضة عملمجال التكنولوجيا،  الأخرى في، جرائم الكمايوتر والجرائم كامل السعيد .2
 03-04مضدمة لةمؤتمر السادس لةجمعية المدرية لةضانون الجنائي، الضاهرة 

/92 /9112. 

 الرضمي، احثدليل ، سةطة الضاضي الجنائي في ضاول و تضدير السامية اةجراف .2
المكافحة جريمة المعةوماتية اين الوضاية و مضدم إلى أعمال المةتضى الوطني حول ال

 .ية الحضوق، جامعة اسكرة، الجزائر، كة0294نوفمار 92و  93
 العدد مستضاةنا الإسلامي، الشرعية، مجةة ، السياسةمحمد ان شاكر الشريف  .1

 . 0221الأول، 

، لجريمة المعةوماتية مخاطرها وعضوااتذا، دالح يعةان عةي ان عاد الرحمن الرا .1
-Attachements-us1-cloud deskproمضال متاح عةى الموضع الإلكتروني 

com S3 amazonas 

، الجرائم الأخلاضية والإااحية عار الإنترن  وأثرها عةى ميةود  ان عيد العزيز .1
العدد راسا ،المجتمع من منظور شرعي وضانوني، مجةة الواحا  لةاحوث والد

 .، جامعة غردايةالسااع عشر
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، حماية الحق في الحياة الخادة في مواجذة جرائم أسامة ان غانم العيسيري .1
العدد  سا  الأمنية والتدريب، السعودية،الحاسب الآلي، المجةة العراية لةدرا

 الثالث والعشرون. ، المجةدالسادس وأراعون

جة الضانونية لجرائم الإعلام في ، عمر فرحاتي، المعالعاد الحةيم ان مشري .1
، كةية الحضوق والعةوم العدد العاشرالجزائري، مجةة الاجتذاد لضضائي،التشريع 

 .0294ية، جامعة محمد خيضر اسكرة، السياس
، الاستيلال الجنسي للأطيال عار الانترن ، مجةة الاحوث سعيدة اوداة .1

، 0ياسية، جامعة الاةيدةوالدراسا  الضانونية، مجةة كةية الحضوق والعةوم الس
 العدد الثالث عشر.، 0293ماي

حملاوي عاد الرحمن، دور المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة  .22
الإلكترونية، مداخةة في مةتضى المنظم من كةية الحضوق جامعة محمد خيضر، 

 .0293اسكرة، 

الجزائري، مجةة  حمودي نادر، النظام الضانوني لةوساطة الجزائية في الضانون .22
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Abstract 

 This study includes the extent which the Algerian legislator 

provides protection for the family from cybercrime, and the capacity 

of the judicial and non-judicial mechanisms adressing this type of 

crime, which  poses a real danger in view of the specificities of 

cybercrime and the consequent of psychological damage and the 

real rift for the family, especially because any one of its memebers  

can be a victime, no matter were the parents or their children. This 

study also included the effectiveness of the current traditional legal 

texts, whether general or private, in providing protection for the 

family. 

Key words : Criminal protection ; family ; cybercrime. 
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